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 :شكر وتقدير
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد 

وعلى صحبه ومن والاه الى يوم واله الطيبين الطاهرين 
 .الدين

من نوافل القول وجميل العرفان ان اتقدم بخالص الشكر 
اســماعيل صعصــاع (والتقــدير الــى اســتاذي الــدآتور 

ه المبذولة لجهودلقبوله الاشراف على رسالتي و)البديري
سالة  لى الر شراف ع صح في الا من الن لي  سداه  ما ا ول

فيه  ية من المولى عز وجل ان يوفقه لماوالمعونة راج
 .خير للعلم والمعرفة 

ية  و  في آل ساتذتي  يع ا لى جم قديري ا شكري وت قدم ب ات
ية  يد آل صوص عم جه الخ لى و بل وع عة با قانون جام ال

حسن (اذ الدآتوروالاست)  منصور حاتم(القانون الدآتور 
عال لدآتور )عودة ز صالح(وا ضر  فع خ لدآتور)را مت (وا حك

لدباغ لدآتور )ا بي(وا سين الكع لدآتور   )هادي ح وا
سالم( لي  مد ع لدآتور)مح هادي(وا لي  لدآتور )ع علاء (وا

نزي لدآتورة )الع سالم(وا لي  مد ع سراء مح لدآتور )ا وا
 .)آاظم الشمري(والدآتور)جعفر الياسين(

ق   ما ات يآ لدآتور دم بجز لى ا قدير ا شكر والت ل ال
الجامعــة –عميــد آليــة القــانون )محمــد علــي جــواد(

لما ابداه لي من المساعدة والعون فجزاه المستنصرية 
 . خير الجزاء 

لى  ناني ا قديري وامت شكري وت قدم ب ما ات ساتذة آ الا
لدآتور  ضل ا مل (الافا يى الج لدآتور )يح بد (وا ثروت ع

مد عال اح لدآتور)ال صار جابر(وا لدآتور ) جاد ن وا
بر( بد ال ية )فاروق ع صحة والموفق هم بال ياتي ل مع امن

  .وجزاهم  خير الجزاء
بة  موظفي مكت يع  لى جم ناني ا شكري وامت جه  آذلك او و

بل  عة با في جام قانون  ية ال سات آل فات الدرا وموظ
مكتبة وموظفات العليا في آلية القانون جامعة  بابل 

موظفي  غداد و عة ب في جام قانون  ية ال بة آل ية مكت آل
هرين  عة الن في جام قانون  قدم ،ال سى ان ات ما لا ان آ

ضائي  هد الق بة المع موظفي مكت لى  قديري ا خالص ت ب
ئد ، لى الرا قديري ا شكري وت آذلك  سول(و شار )ر المست

ية  في وزارة الداخل قانوني  شكر ،ال قدم بال ما ات آ
في  عاملين  يع ال قدير  لجم خص والت عدل وا وزارة ال

بالذآر موظفي مجلس شورى الدولة وموظفي مجلس الانضباط 
العام وموظفي دائرة الوقائع العراقية وموظفات محكمة 
يا  ية العل مة الاتحاد موظفي المحك ية و يز الاتحاد التمي
ضاء  مة الق موظفي محك عدل  و بة وزارة ال موظفي مكت و

ــى و.الاداري ــكري ال ــه ش ــةاوج ــة الروض ــات مكتب  موظف
سينية  عة ،الح في جام قانون  ية ال بة آل فات مكت وموظ



وموظفات المكتبة المرآزية في جامعة القادسية الكوفة
. 
في   ئي  تي وزملا يع زميلا لى جم شكري ا جه ب ما اتو آ

المرحلــة التحضــيرية مــع امنيــاتي لهــم بالموفقيــة 
 .والنجاح الدائم ان شاء والسلامة 

ل شكري ا قدم ب تام اود ان ات بل الخ ساعدني وق من  آل  ى 
ق سالة وت هذه الر مام  لي بالفي ات ساعدة دم  صح والم ن

لما اسداه ) شمران  عقيل(الدآتور  واخص  بالذآر  اخي،
لي من الجميل والعرفان الذي لن انساه ما حييت داعية 
 ان يحفظه ويحميه بعينه التي لا تنام وان يوفقه في 

بــل ليــث  مج(الاســتاذ والــى اخــي.حياتــه الدراســية 
 .والى جميع افراد عائلتي الكريمة)حسن
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  التمھيدي المبحث 
  الحريات العامةتقييد 

ه          ة الا ان على الرغم من شيوع مصطلح الحرية وانتشاره واستخدامه في مجالات مختلف
ة  وم الحري تنبطه مفھ ا يس كبقية المصطلحات يحمل دلالات ومعاني مختلفة وتفسيرات كثيرة لم

ة التي اجمعت  من ابعاد متنوعة اجتماعياً وفلسفياً ، وعلى الرغم من ان يم القليل الحرية من الق
ا  يكون  ى تعريف محدد لھ ة الوصول ال البشرية على الايمان بھا الا ان المشكلة ھو في كيفي

ذا  كتب  مونتيس )١(متفق عليه  ة (كيو، وفي ھ اني مختلف ر الكلمات التي تلقت مع ان  من اكث
ة  هاصابت العقول ھي ان ة تستخ )٢()من الحري ة كلم دلولات ، فالحري ا تعطي م راً لكنھ دم كثي

أن  )٣(مختلفة واحياناً متباينة بل متناقضة حتى انھا لم تعد تعبر عن فكرة واضحة  ذا ف ، ومع ھ
ا  ى كونھ اً عل كلمة الحرية تحمل اليوم دلالات معنوية كبيرة اتفقت المجتمعات الحاضرة تقريب

وق  ى الحق ي معن تلاف ف ان الاخ ا ك ة ،ومھم ة مطلق ة ايجابي ميتھا او قيم ي تس ات او ف والحري
راد حقوق ان للاف ر ب ات المعاصرة تق ان اغلب المجتمع تھا ف ة ممارس ا او كيفي ائل حمايتھ ً وس  ا

م ا لھ راد واقرارھ ا للاف دھا )٤(وحريات لا بد من الاعتراف بھ ات وتقيي وم الحري ولتوضيح مفھ
   -: لاتيمطالب بالشكل ا ةسنقوم بتقسيم  ھذا المبحث الى ثلاث

  . تعريف الحريات العامة وتقسيماتھا:ب الاولالمطل 
  .اساس تقييد الحريات العامة وذاتيته:المطلب الثاني 

  .تقييد الحريات العامة  اشكال:المطلب الثالث
  المطلب الاول

  اساس الحريات العامة وتعريفھا
ة ،غي       دد التفسيرات التي اعطيت للحري ه تع دد مرجع ذا التع ددة وھ ر ان للحرية اوجه متع

ل  د ويتمث ذ زمن بعي ا الفكر السياسي من ان يعرفھم ين ك ى وجھ ة عل الراي الراجح يقصر الحري
ة ھي ان الحري اب )     la  liberte  autonomieاستقلال ذاتي (الوجه الاول ب ي غي وتعن

رى ان الا اني في ه الث ا الوج ي ،ام ادي والروح تقلال الم عور بالاس ام والش ھام        (رغ ة اس الحري
la  liberte  participation  ( ا من ومين في ممارسة السلطة لمنعھ ي اشتراك المحك وتعن

ونين . )٥(ت او قيود تحكمية عليھم ءافرض اجرا اك ل ى ان ھن ه الاسلامي ال ويشير راي في الفق
ة  ھا ، والحري ة نفس ن الطبيع ة م ة الممنوح ي الحري ة وھ ة الطبيعي ا الحري ة وھم ن الحري م

راده رية التي يضة وھي الحالاجتماعي ا المجتمع لاف اعي ويكفلھ يس  و    .)٦(عھا النظام الاجتم ل
ه ،  ة علي دة تستخدم للدلال اھيم ع اك  مف ھناك اتفاق على مفھوم واحد للحقوق والحريات ، بل ھن

وم  تخدم مفھ ن يس اء م ن الفقھ رد(فم ية للف وق الأساس ية(أو ) الحق ة الأساس ات الفردي ، ) الحري
تخدم  ن يس نھم م وم وم ة(مفھ ات العام وم  ) . الحري تخدم مفھ ا يس اتير م ن الدس وق (وم الحق

وم  ٢٠٠٥الصادر عام كالدستور العراقي ) والحريات العامة ا يستخدم مفھ ا م ات (، ومنھ الحري

                                  
التربية على حقوق الانسان ،مطبعة احمد للطباعة :ينظر الدكتور وليد الشھيب الحلي والدكتور سلمان عاشور الزبيدي) ١(

  .وما بعدھا٢٣١،ص٢٠٠٧والنشر،بغداد،
اب الحادي عشر من) ٢( اني من الكت وانين(ينظر الفصل الث ف،)روح الق ع الالكت١٧٤٨،جني ى الموق ي،منشور عل  رون

   constitutionnel.fr-www.conseil 
ة،من :ينظر الدكتور ثروت عبد العال احمد) ٣( ق،دار النھضة العربي ين النص والتطبي ة ب الحماية القانونية للحريات العام

  .٩،ص١٩٩٨دون مكان نشر،
الة ١٩٩٠الحقوق والحريات وضماناتھا في ظل دستور الجمھورية اليمنية لسنة :ميمينظر عبد الله صالح علي الك) ٤( ، رس

  .٥،ص١٩٩٥ماجستير، كلية القانون ،جامعة بغداد،
ة(الدولة الديمقراطية :ينظر الدكتور منذر الشاوي ) ٥( ية والقانوني ة الاولى،شركة المطبوعات )في الفلسفة السياس ،الطبع

  .١٥٢،ص٢٠٠٠ان،للتوزيع والنشر،بيروت،لبن
اقر الصدر ) ٦( د ب ات،من دون )اقتصادنا(الاقتصاد:ينظر محم ارف للمطبوع ر،الطبعة العشرون،دار التع د العاش ،المجل

  .٢٦٤،ص١٩٨٧مكان طبع،
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ات العا وق والواجب ةوالحق ام ) م ري لع تور المص تخدم  ١٩٧١كالدس ن يس نھم م لان (وم اع
  .١٧٨٩سان لعام كالاعلان الفرنسي لحقوق الان) الحقوق

اني     ر الإنس د الفك يس ولي وق ل ن الحق ية م ة أساس ان بطائف ع الإنس ام بضرورة تمت ان الاھتم
ا  ام وم ذا الاھتم ك ان جذور ھ المعاصر كما يذھب مؤرخو المبادئ العالمية لحقوق الإنسان ، ذل

ى الفل ر ، كي يصل إل أريخ بكثي ك الت ذا الصدد يتجاوز ذل ادئ في ھ ه من مب سفات تمخض عن
ه  ا جاء ب ا الحضارة الإسلامية وم الإغريقية وما أعقبھا من حضارات إنسانية ، كان من أبرزھ

  . )١(الدين الإسلامي من مبادئ في الحرية والمساواة وتكريم الإنسان
د و     ة تقي د قانوني اكم لقواع رة خضوع الح ة كانت تجھل فك ه ان العصور القديم لم ب من المس

ان الح ة الخضوع سلطاته ، فقد ك ه بمثاب ان الخضوع لحكم ه وك م الآل راد بحك اكم في نظر الأف
ان  م ف ن ث د ، وم ه أح ه في ا لا يناقش لطانه مطلق ان س ذلك ك ه ، ل زام بتعاليم دين والالت ام ال لأحك
ة  النتيجة الحتمية المترتبة على ھذا الوضع ان أضحى الأفراد محرومين من كل حق في مواجھ

ا ، وعلى سبيل الم )١(الحكام ة خضوعا تام ة الشرقية القديم راد في الإمبراطوري ال خضع الأف ث
ا  ا لحد م للدولة في النواحي الدينية والدنيوية ، اما في المدن اليونانية القديمة ، فكان الأمر مختلف
ذكور  واطنين ال ا إلا للم ا بھ ن معترف م يك ية ل وق السياس د ان الحق دن نج ذه الم اتير ھ ي دس ، فف

ذلك  الأحرار البالغين عشرين عاما فقط ، أما الرقيق ومن لم يبلغ مرتبة المواطن من الأحرار وك
راد من  ى بعض الأف را عل وق كانت حك ك الحق ي إن تل ا يعن النساء فلم يكن معترفا لھم بھا ، مم
ات  وق او حري ة حق راد بأي ر للأف م تق اتير ل دون البعض الآخر ، ومن ناحية أخرى فأن ھذه الدس

رد أداة في مدنية تطبيقا للف ة وان الف كرة السائدة آنذاك والتي تقوم على أساس ان الدولة ھي الغاي
ة  رد والدول ين الف ة ب ر العلاق م تتغي خدمتھا ، والأمر ذاته نجده في الإمبراطورية الرومانية ، اذ ل
ى أساس ان  ة عل عما كانت عليه في ظل الإمبراطورية الشرقية والمدن اليونانية ، بل ظلت قائم

ة البشرية ، الف ائر الأنظم ى س ذي يسمو عل ة ھي النظام ال ة ، وان الدول ة الدول رد أداة في خدم
ة .  )٢(وھذا ما كانت تعبر عنه قواعد القانون الروماني ونصوصه المكتوبة ر ان الإمبراطوري غي

انون  احترام ذات الإنسان ، ومدرسة الق ا التي تقضي ب الرومانية شھدت مولد المسيحية بتعاليمھ
ا ا وك(و ) ھوبز(لطبيعي ، ونظرية الحقوق الطبيعية ، ونظرية العقد الاجتماعي التي نادى بھ ) ل

ة ) روسو(ثم  ان ل. ، مما كان له الأثر في نشأة نظرية الحقوق والحريات العام د ك ذه ظھور لق ھ
ا ة ، فك ات العام ن من الأفكار اثر في اندلاع الحركات الثورية في العالم مطالبة بالحقوق والحري

ام  م ع د الأعظ ة العھ ا وثيق ي بريطاني ا ف ام  ١٢١٥آثارھ وق ع تمس الحق لان  ١٦٢٨ومل و إع
ا  ١٧٧٦، وفي الولايات المتحدة الأمريكية إعلان الاستقلال عام  ١٦٨٨الحقوق عام  وفي فرنس

ا زال  ١٧٨٩إعلان حقوق الإنسان والمواطن عام  ات م وق والحري ادئ في الحق الذي تضمن مب
  .     شعوب العالم الثالث الى اليوم يطمح في ممارستھا الكثير من 

ـن       تقاة مـ ـا مس ي فرنس ـان ف وق الإنس ـات لحق ة إعلان ه صدرت ثلاث ى ان ارة إل وتجدر الإش
لان  ـي ١٧٨٩روح إع روع                       ( وھ مش

ن من ) . )٤(١٧٩٥اعلان ( و )  ١٧٩٣إعلان مونتنارد ( و )  ١٧٩٣جيروندا  كان الھدف المعل
ات  ذه الاعلان ھذه الإعلانات الاعتراف بحرية الفرد وتأكيدھا وصيانة حقوقه الطبيعية ، الا ان ھ

ة التزامات إيجا ا تؤكد ان ھذه الحقوق ذات مضمون سلبي إذ لا تفرض على الدولة أي ة بتأمينھ بي
                                  

 –) الكتاب الأول( الوجيز في مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة  –مصطفى محمود عفيفي ينظر )١(
 ٤١٥ص –من دون سنة طبع  –الطبعة الثانية 

كلية  –جامعة بغداد  –رسالة ماجستير  –) دراسة دستورية(ضمانات حقوق الانسان :  جعفر صادق مھدي ينظر  )٢(
 ٩، ص ١٩٩٠ –القانون 

 – ١٩٧٤ –القاھرة  –نظرية الحقوق والحريات العامة في تطبيقاتھا المعاصرة  –عدنان حمودي الجليل ينظر )٣(
 وما بعدھا ١١ص

مكتبة دار الثقافة  -الطبعة الثانية   -الوجيز في حقوق الانسان وحرياته الاساسية  –غازي حسن صباريني ينظر ) ٤(
 وما بعدھا ٢٨ص – ١٩٩٧–عمان  –للنشر والتوزيع 
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ا       افى معھ ي تتن راءات الت اذ الإج ا او اتخ دخل فيھ اع عن الت ا مجرد الامتن ا يترتب عليھ ل م وك
ل وقد  ا ، قب ة بحمايتھ ه الاساسية ، ووضع الضمانات الكفيل حدد الإسلام حقوق الانسان وحريات

ا ( اعلان  وق الصادرة عن ال) الماكناكارت ات الحق ل اعلان را ، وقب ي انكلت ة ف ورتين الامريكي ث
المي  لان الع ل اصدار الاع ذلك قب ا ، وك ر قرن اثني عش ر ب امن عش رن الث ة الق ية نھاي والفرنس

ا ، اذ  ١٩٤٨لحقوق الانسان من الامم المتحدة في العاشر من كانون الاول عام  بأربعة عشر قرن
ول م ت ة الشريفة ، ث ه الاسلامي وجدت ھذه الحقوق اساسھا في القران الكريم والسنة النبوي ى الفق

اھا الاسلام  م تقتصر الاسس التي ارس ا ، ول د نطاقھ بيانھا وتوضيح مفھومھا ومضمونھا وتحدي
د الإسلام حق  د اك واه ، فق ين دون س ى حق مع ا عل ه وحمايتھ ان وحريات وق الإنس اء حق ي بن ف

اره  ا الإنسان في الحياة ، فھو حق كل إنسان في الوجود ، واحترام روحه وجسده باعتب ا حي كائن
ي آدم(اراد الله تعالى له الحياة واستحق تكريم الخالق  ا بن د كرمن ى )١()ولق داء عل ، وحرم أي اعت

ھذا الحق ، وقرر اشد العقوبات للجرائم الماسة بحياة الإنسان بصورة لم تتقرر في أي نظام من 
  . )٢(النظم حتى يومنا ھذا

ة وكفلت الشريعة الاسلامية للانسان العيش ب      ى الدول أمان في المجتمع الإسلامي وأوجبت عل
الى  ال تع داء والأذى ، ق ن الاعت رد م ة الف المين( حماي ى الظ دوان الاعل ادى ) )٣(لاع ذلك ن ، ك

دة تساوى  ة جدي ام دول ا و أق ام عليھ ادئ التي ق يا من المب الاسلام بالمساواة باعتبارھا مبدأ أساس
ا ي س ريعة وف ام الش ام احك راد ام ا الاف ام فيھ اتھم وأم وقھم وحري ة حق ي ممارس اء وف حة القض

ه  م يعرف في ي عصر ل ون ف ة او الل ة بسبب الاصل او اللغ لا تفرق ة ب اء العام اليف والاعب التك
ة  ة الكريم ا ( الافراد غير نظام الطبقات والتفرقة والتمييز ، وتجلى ذلك في الاي اس ان ا الن ا ايھ ي

  ) . )٤(بائل لتعارفوا ان أكرمكم عند الله اتقاكمخلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وق
ا        ا تبع لاده او خارجھ ل ب ه داخ ل اقامت ار مح ل واختي ي التنق ان ف لام حق الانس د الإس وأك

وا من ( قال تعالى  لحاجته ومصلحته ا وكل ولا فأمشوا في مناكبھ م الارض ذل ذي جعل لك ھو ال
  .  )٥( )رزقه واليه النشور

ا يخص        ة خاصة وفيم رد حرم د جعلت الشريعة الاسلامية لمسكن الف ة المسكن ، فق حرم
الى  ال تع ا ( تمنع أي فرد من الاعتداء عليه او اقتحامه او دخوله من دون اذن صاحبه ، ق ا ايھ ي

  ) .)٦(الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أھلھا
ية ، فان حق المشاركة في الحياة السياسية يجد اساسه في احد وعلى صعيد الحقوق السياس      

دأ الشورى و مب ام السياسي الاسلامي وھ ا النظ وم عليھ ي يق ية الت ادئ الاساس رھم (  )٧(المب وأم
نھم ي   )٨( )شورى بي روابط الت وى ال ن اق ة الاسلامية م د الديان ة ، فتع أن حق المواطن ا بش ، ام

ت طح الارض ، اذ كان ى س رت عل ة  ظھ دين بالديان ن ي ل م د ، فك ي ان واح ية ف دة وجنس عقي
ع  ه حق التمت م ل يتھا ومن ث ة الاسلامية واكتساب جنس ى الدول اء إل الاسلامية يصبح أھلا للانتم
ريعة  ھا الش ي تفرض ات الت اليف والواجب زم بالتك ية ويل ر السياس ية وغي وق السياس ة الحق بكاف

ة حرية الرأي وجعلتھا حقا وواجبا في الوقت نفسه ، كذلك كفلت الشريعة الإسلامي، )٩(الاسلامية
ادا  ا عم ادئ المتفرعة عنھ ا جعلت من أحد المب ل انھ ي ، ب ع العمل ة في الواق وحققت لھا الحماي

  ) . الامر بالمعروف والنھي عن المنكر ( وأساسا من اسس المجتمع الإسلامي وھو مبدأ 

                                  
 )٧٠(الآية / سورة الإسراء )١(
 .٣٨٩ص، ١٩٨٥ ،ة الاسكندري ،لدار الجامعية ،النظم السياسية  :عبد الغني بسيوني ينظر الدكتور )٢(
 )١٩٣(الاية / سورة البقرة  )٣(
 )١٣(الاية / سورة الحجرات )٤(
 )١٥(الاية / سورة الملك  )٥(
 ) ٢٧(الاية / سورة النور)٦(
 ٣٣١ص ،مصدر سابق  ،النظم السياسية:عبد الغني بسيوني )٧(
 )٣٨( الاية / سورة الشورى )٨(
بغداد ، من دون  ،الطبعة الرابعة  ،ب واحكامھا في القانون العراقي نالجنسية ومركز الاجا :وي حسن المھداينظر )٩(

 ٦٧ص ،سنة طبع 
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دة وأ      ا يشاء ونظمت الشريعة الاسلامية حرية العقي ق م ق في ان يعتن رد المطل قرت حق الف
زم  يس لاحد ان يل من العقائد بل وعملت على كفالة ھذه الحرية وحمايتھا الى اقصى الحدود ، فل

لا ( قال تعالى  غيره على ترك عقيدته او اعتناق غيرھا او يمنعه من ممارسة شعائر ھذه العقيدة
  ) .)١(اكراه في الدين

وق      عيد الحق ى ص ل ،  وعل ى العم لامية عل ريعة الإس ت الش ة ، حث ادية والاجتماعي الاقتص
ة  ة والمنقول وال العقاري ك الام ت تمل ة ، واباح ق الملكي ناعة وح ارة والص ة التج ت حري وكفل

  . المكتسبة بطريقة شرعية 
ه عجزت ف وبھذا      وق الانسان وحريات ة حق ا لحماي ا دقيق ان الشريعة الإسلامية وضعت نظام

زة أساسية للنظام كل المو اثيق الدولية عن التوصل أليه حتى الآن ، وقد اتخذت ھذه الحماية ركي
ات الصادرة  ة والإعلان السياسي والاقتصادي والاجتماعي سابقة بذلك الاتفاقات والمواثيق الدولي

  .عن المنظمات الدولية بشأن توفير وتقرير تلك الحماية 
ات العامة لغة واص طلب تعريف الحرياتسنتولى في ھذا المو ذه الحري  مع طلاحا وتقسيمات  ھ

ن  رعين ، الاول ع ي ف ك ف ان وذل ذا الش ي ھ ه ف ا الفق ي طرحھ ة الت تعراض الاراء المختلف اس
  -:لاتيةتعريف الحريات العامة والثاني عن تقسيماتھا وبالصورة ا

  تعريف الحريات العامة  -:الفرع الاول     
  .لحريات العامة اتقسيمات   -:الفرع الثاني    

  الاولالفرع 
  تعــريف الحـــريات العـــامة

  
ة (الحريات جمع كلمة        ة )١()حري ر(واصلھا كلم د ) حُ د  ويفي بضم الحاء وھي نقيض العب

ى مضاد ة معن ة العربي ه في اللغ الحر من  اً لفظ الحرية وما اشتق من ة ، ف رق والعبودي ى ال لمعن
ة  ليس بعبد ، ويختلف استعمال كلمة ة كانت كلم ة العربي داولي ،ففي الثقاف الحرية في المجال الت

ر( ادل ) ح ل(تع ريف(او) نبي ة) ش ة الانكليزي ي اللغ ية )   freedom( وف ة الفرنس ي اللغ وف
)(liberte ة ي الحري ن : ، وتعن وص م ار ، خل لء الارادة والاختي رف بم ى التص درة عل الق

يا: ، ومن القوم  )٢(العبودية واللؤم ونحوھما ة ) ةالحر( شرفھم ،وتعن ة والحرة ضد الام الكريم
الفتح اي عشق ،وحر الرجل يحر)حَرارا(وحر بالعبد يحر ة (ب اب ) حُري ر الكت بالضم ، وتحري

قدرة المرء في ممارسة امر (،كما عرفت الحرية بانھا  )٣(عتقھا :وتحرير الرقبة ،تقويمه  :،أي
ا ع م ي المجتم ة بصو )٤()ف ة الحري رد كلم م ت ا وردت ، ول ريم وانم ران الك ي الق رة ف رة مباش

ة  ل كلم ة مث ات القراني ر من الاي ر(مشتقات  كلمة الحرية في الكثي ه ) تحري التي وردت في قول
التي تتحدث ) محررآ(لمة ، وك)٥()---فدية مسلمة الى اھله وتحرير رقبة مؤمنة  ---(تعالى      

ذر ام الى   تتحدث عن ن ه تع ي قول ول ف ريم البت يدة م رأ اذ ..( الس ران  تقالت ام ي إ ربعم ن
افي بطني محرراً  ك م ي انك ان نذرت ل ل من يمفتقب ة  )٦()ت  السميع العل ه ) الحر(وكلم في قول

الى  و: (تع ذين امن ا ال د با ايأيھ الحر والعب ى الحر ب يكم القصاص في القتل د والانثى كتب عل لعب

                                  
 ) ٣٥٦( الاية / سورة البقرة )١(
  .اما كلمة العامة فسنتولى تحديد معناھا عند بحثنا لماھية النظام العام)٢(
عود ) ٣( ران مس ر جب د:ينظ لام(الرائ ة والاع ي اللغ ائي ف م الالفب ة الاولى)معج م ،الطبع روت ،دار العل ،بي

  .٣٤٢،ص٢٠٠٣للملايين،

رازي) ٤( ادر ال د الق ن عب ر اب ي بك ن اب ام اب يخ الام ر الش راث :ينظ اء الت ى،دار احي حاح،الطبعة الاول ار الص مخت
  .٢٠٠٥-١٤٢٦لبنان،-العربي،بيروت  

  .٦٣٢،ص١٩٧٦بيروت،-الطبعة الاولى،دار المشرق:ينظر المنجد الابجدي) ٥(
  .من سورة النساء/ ٩٢جزء من الاية) ٦(
  .من سورة ال عمران/٣٥الاية )٧(



 

 

٨

ة وقد تناول الكثير م )١()...من اخيه شيء بالانثى فمن عفى له ن الفقھاء والفلاسفة تعريف الحري
ذا  اق ھ ة وعدم الاتف ى عناصر معين اقھم  عل ى  تعريف  محدد رغم  اتف ، الا انھم لم يتفقوا عل
ر  ر ثابت يتغي ر غي ى متغي ة ذات معن ة كلم ة ، فالحري ى الحري ل معن ناتج من اختلافھم في تحلي

ه ا الفقي ا حيث عرفھ ز ( باختلاف المكان والزمان الذي تطلق فيھم ا ) ليبن درة (بانھ ارة عن ق عب
ادة ده ع ة لعمل مايري ر حري و اكث ر فھ ائل اكث ده وس ده ومن عن ى فعل مايري ول ) المرء عل ويق

ولتير( ي) ( ف ذه حريت د فھ ا اري ل م ى فع در عل دما اق وف )٢()عن ا الفيلس وك(وعرفھ ون ل ) ج
ـين (بانھا ه القوانـ ه)٣() الحــــق فــــي فعــل اي شــــيء تسمـــــح ب ا  الفقي ا )كانت(وعرفھ ( بانھ

ة  حالة لا يتقيد فيھا استعمال  الارادة الا بالقدر الضروري لكفالة الارادة الحرة للجميع فھي حري
ة الاخرين ه)٤()لايقيدھا سوى حري ا الفقي و ( ، وعرفھ ه ھوري ا ) اندري ل ان (بانھ سلطة ولكن قب

ذات ، ا ى  ال ا سلطة عل ى الاخرين ، فانھ يد تكون سلطة عل ه س ه يفضل عقل ن الانسان حر لان
ه ه  )٥()نفس ا الفقي ا عرفھ كي (، كم ا) لاس روف ( بانھ ك الظ ود تل ى وج ود عل دام اي قي انع

ة  ا )٦()الاجتماعية التي تمثل في المدينة الحديثة الضمانات الضرورية للسعادة الفردي ( ، وعرفھ
ا اذ تماعية االاج في الھيآتضو واجب لانھا وظيفة يلزم كل ع(بانھا ) دكَي ى لقيام بھ يفرض عل

 ً ادي والاخلاقي  كل واحد بسبب كونه كائنا اجتماعيا ، والالتزام بان يطور نشاطه الفكري  والم
ه  ذي يجد نفسه في ادي ال دان الم ا  )٧()في المي ا عرفت بانھ ه ( ، كم ا تسمح ب حق عمل كل  م

              ،) ٨()القوانين 
ه ا الفقي د ( وعرفھ كو باون ا) روس رد ( بانھ اظ للف حاب الالاحتف م اص ن تحك ه م دن وحمايت متم

السلطان الذي عھد اليھم في مجتمع سياسي بتنظيم العلاقات  وتوجيه السلوك مما وفر لھم امكان 
  )٩() ممارسة قوة ذلك المجتمع تجاه الافراد

بس جانب من الفق      د اقت ة ، فق ات العام ه تعريف وللفقه العربي دور في مجال تعريف الحري
ي  ادر ف ي الص واطن الفرنس ان والم وق الانس لان حق ي اع ا ورد ف ة كم ي  ١٧٨٩الحري ف

ا لا ( الحرية ھيلرابعة منه فذھب الى القول بأن المادةا ام بكل م قوام الحرية ھو القدرة على القي
ي  ك الت ة لكل انسان الا تل وق الطبيعي ه لا حدود لممارسة الحق ذا فان الغير ،وھك يلحق ضررا ب

ذه الحدود الا بموجب ت د ھ كفل لافراد المجتمع الاخرين التمتع بذات ھذه الحقوق ولا يمكن تحدي
     . )١٠()القانون

ز الانسان الملكة الخاصة ال(فعرفھا بانھا  بينما بادر جانب اخر الى وضع تعريف للحرية تي تمي
ر ن اي ارادة اخ و لا ع ه ھ ن ارادت ه ع ي افعال ود يصدر ف ل موج و عاق ث ھ ن حي ة م ى غريب

ا )١٢()تأكيد بيان الفرد تجاه سلطة الجماعة ( ، وعرفھا اخر بانھا  )١١()عنه ل في تعريفھ ، كما قي
                                  

  .من سورة البقرة١٧٨الاية ) ١(
ة) ٢( يم عطي دكتور نع ر ال اھرة ،:ينظ ر ،الق ة والنش ة للطباع دار القومي ات الفردية،ال ة للحري ة العام ي النظري  ١٩٦٥ف

  .٢٣،ص
 .٣٧٣-٣٦٦ن دون سنة طبع،صينظر الموسوعة الفلسفية،ترجمة فؤاد كامل واخرون،مكتبة النھضة،بغداد،م) ٣(
ة،القاھرة،من دون :ينظر روسكو باوند) ٤( د لبيب شنب،دار المعرف ة محم ة في الدستور الامريكي،ترجم ضمانات الحري

  .٦مكان طبع،من دون سنة طبع،ص
ة ل:ينظر اندريه ھوريو) ٥( لنشر القانون الدستوري والمؤسسات الدستورية،ترجمة علي مقلد واخرون،الجزء الاول،الاھلي

  .١٧٤،ص١٩٧٤والتوزيع،بيروت،
كي) ٦( د لاس ر ھارول ى،دار :ينظ ة الاول ز الدين،الطبع وان ع د رض ة احم ة الحديثة،ترجم ي الدول ة ف الحري

  . ٤،ص١٩٦٦الطليعة،بيروت،
ي) ٧( ون دك ر لي وث :ينظ ز البح ورات مرك دي خالد،منش ة رش انون العام،ترجم ي الق دروس ف

  .١٣٨،ص١٩٨١القانونية،بغداد،
  

(8) Steven M،chan:classic of modern political theory،newyork،oxford،1997،p346، 
  ،١الحرية في الدستور الامريكي،مصدر سابق،ص:ينظر الدكتور روسكو باوند) ٩(
  .٨٦،ص١٩٧٦الاسلام ومبادئ نظام الحكم ،منشاة المعارف بالاسكندرية،:ينظر الدكتور عبد الحميد متولي) ١٠(
  .١٤٧،ص١٩٧١مشكلة الحرية،مكتبة مصر،القاھرة،:ور زكريا ابراھيمينظر الدكت) ١١(
  .٤٧٠،ص١٩٦٤نظرية الدولة والاسس العامة للتنظيم السياسي،مطبعة القاھرة،:ينظر الدكتور طعيمة الجرف) ١٢(



 

 

٩

ي (بانھا  رات الاخرى ، وھي تعن ع الخي ع بجمي درة الانسان  ( ذلك الخير الذي يمكننا من التمت ق
ا ، وعرفت في موضع اخر بأن )١()على التشريع النافذ وتشكل اختيار سلوكه بنفسه  ات ( ھ مكن

رد من العدد والمدى يقلدھا المشرع تحت ضمن نوع معين مختلفة  غط  مجريات افكار معينة للف
انون  هخلال تنظيم دد بالق اني مح اط انس ل نش ك ان  ك اً وضعياً ويقتضي  ذل تھا تنظيم لممارس

ة الا بشرطين الاول  ى: لايعد حري الاً يھدف ال اً فع ردي تنظيم تم تنظيم النشاط الف ضمان  ان ي
تھا ،  ة ممارس ل المشرع  حري ك النشاط ويكف حريته وذلك بوجود تنظيم تشريعي يكفل تنظيم ذل

ا  داء عليھ ة تحول دون الاعت ل بوجود ضمانات حقيقي بع )٢()والثاني يتمث ا ال ا وعرفھ ( ض بأنھ
ة رد يمنحه امكاني ي ان جوھر  مركز للف ذا يعن ين وھ ان عمل مع لطة من اتي ع الس اقتضاء ومن

ة الحر اطاته المادي واحي نش ي بعض ن رد ف رض للف ن التع دھا ع ل ي ة بغ زام الدول و الت ة ھ ي
ات يعترف إرخص و( نھا وعرفت كذلك بأ )٣()والمعنوية  اس باحات  وھي مكن انون للن ا الق بھ

  )٤()اً اذا اعتدي عليھايكافـة دون ان تكون محلاً للاختصاص  الحاجز الا انھا تولد حقاً قانون

   ً ا  وعرفت ايضا ل ( بانھ ر ، ب ل الجب ن عوام ل م ون خاضعاً لأي عام ذي لايك ائن ال ة الك حال
ى  سلطة وإمكانية ( ا عرفت بأنھا ، كم )٥()يكون عاملا حسب رغبته ووفقاً لطبيعته  السيطرة عل

ق او  على الذات بموجبھا يختار الانسان تصرفاته الشخصية بنفسه ويمارس نشاطاته دون عوائ
ا ، وعرفت كذ )٦()إكراه  ذا المحق ع( لك بأنھ ام ، ھ انوني ع ام  ام او مركز ق انوني الع ركز الق

وقفات معى اتيان اعمال  وتصريتضمن القدرة علـــ خاصة  ينة تترتب على ممارستھا نشوء حق
اذ الخض( وعرفھا اخر بأنھا  )٧() وع الطوعي للنظام الذي يحدده القانون، او ھي القدرة على اتخ

أثيرعلى الا رار والت ى الاخرين اتخاذ الق ياء وعل ا ، )٨()ش ا كم ا اخر بانھ ة الملحة ( عرفھ الرغب
ا او ھي  ابذلك الوسط الذي يوفر الفرصة للناس لكي  يظھروحتفاظ للا ذواتھم في احسن احوالھ

ا )٩()عبارة عن حق اي فرد لان يعمل مالايعارض  حقوق الاخرين  ر (  وعرفت ايضاً بانھ الخي
رات ائر الخي ا   )١٠() الذي يفجر س ا اخر بانھ ا ( وعرفھ ا قانون اءات  المعترف بھ مجموعة الكف

، )١١()للاشخاص والجماعات وھذة الحريات اساسھا طبيعة الانسان ومتطلبات الحياة الاجتماعية 
                                  

  .٣٩٥،ص٢٠٠٢النظم السياسية في العالم المعاصر،دار النھضة العربية،:ينظر الدكتورة سعاد الشرقاوي) ١(
  ،١٤٨-١٤٧في النظرية العامة للحريات الفردية،مصدر سابق،ص:ينظر الدكتور نعيم عطية) ٢(
امر) ٣( و ع ي اب د زك دكتور محم ر ال كندرية  ،:ينظ ارف بالاس اة المع ات الشخصية،منش ة للحري ة الجنائي ، ١٩٧٩الحماي

از دكتور داود الب ر ال ذلك ينظ ية:وك نظم السياس ريعة ا(ال وء الش ي ض ة ف ة والحكوم لاميةالدول ر )لاس ،دار الفك
ةوحقوق الانسان،الطبعة :مجذوبال،وكذلك ينظر الدكتور محمد سعيد ٢٠٢،ص٢٠٠٦الجامعي،الاسكندرية، ات العام الحري

  .١٢-١٠،ص١٩٨٦الاولى،
راوي) ٤( ابر ال دكتور ج ر ال ة :ينظ لامية، الطبع ريعة الاس دولي والش انون ال ي الق ية ف ه الاساس ان وحريات وق الانس حق

  .١٩١،ص١٩٩٩وائل للطباعة والنشر،الاولى،دار 
اط) ٥( ون رب دكتور ادم ر ال م :ينظ ة،دار العل ة الثاني ام،الجزء الثاني،الطبع توري الع انون الدس ي الق يط ف الوس

  .١٣٢،ص١٩٦٥للملايين،بيروت،
  .٨الحريات العامة وحقوق الانسان،مصدر سابق،ص:ينظر الدكتور محمد سعيد المجذوب) ٦(
ى،دار ا:ابراھيم درويش والدكتور ابراھيم محمد درويش ينظر الدكتور محمد ) ٧( انون الدستوري،الطبعة الاول لنھضة الق

  .٢٨٦،ص٢٠٠٧العربية،القاھرة،
كر) ٨( ر ش دكتور زھي ر ال توري:ينظ انون الدس ي الق يط ف ية(الوس ات السياس توري والمؤسس انون الدس زء )الق ،الج

  .١٤٩-١٤٨من دون ناشر ، من دون سنة طبع،ص الاول،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،

  : ينظر ثقافة دستورية مقالة منشورة على الموقع الالكتروني ) ٩(
http://www mandaeaunion ، org 

ھاب) ١٠( د ش رت محم ز ونف و الع د اب ز محم المان ومعت د س ز محم د العزي دكتور عب ر ال ات:ينظ ة والحري  الديمقراطي
ه والقضاء والشريعة الاسلامية(العامة ة والفق دولي )الحقوق والحريات العامة في الدساتير العربي د ال ة الثانية،المعھ ،الطبع

  .٤٤،ص٢٠٠٥لحقوق الانسان،بجامعة دي بول،
باريني) ١١( ن ص ازي حس دكتور غ ر ال ة دار :ينظ ية،الطبعة الثانية،مكتب ه الاساس ان وحريات وق الانس ي حق وجيز ف ال
ة،عمان،الث زال .٢١،ص١٩٩٧قاف ونس يوسف الغ يم ي د الحك ات عب ي تعريف الحري ات :وانظر ف ة للحري ة الجنائي الحماي

  .وما بعدھا  ١٧،ص٢٠٠٣،اطروحة دكتوراه،كلية القانون،جامعة الموصل،)دراسة مقارنة(الفردية



 

 

١٠

وق  ونحن من جانبنا نتفق مع التعريف الذي ورد في نص المادة الرابعة من الاعلان العالمي لحق
ام  ادر ع ي  الص ان الفرنس ي  ١٧٨٩الانس ة ھ يء ( ، اي ان الحري ل اي ش ي عم رد ف ق الف ح

ة نقيض الباطل ) .لايضر  بالاخرين ،ولايجوز الحد منھا الا بقانون الى)١(الحق لغ ال تع د ق ( ،فق
ى ( كما قد تأتي بمعنى الواجب كما في قوله تعالى،) ٢ ()ولا تلبسوا الحق بالباطل لقد حق القول عل

وقبل نھاية ھذه .)٤(لأخرى انه النصيب الواجب للفرد أو الجماعة، ومن معاني الحق ا )٣ ()أكثرھم
ة ف ق والحري ين الح ة ب د العلاق ى تحدي رق ال ن التط د م رة لا ب طلاحا الفق رفالحق اص  يع

ه انون(بأن ا الق ة يحميھ ة مالي ه )٥( )مصلحة ذات قيم ي الفق ذھب رأي ف اتير  -ي و الدس وبسبب خل
ير ا يش ة عن م ة المعني ق الدولي ى  والمواثي ين معن ة ب ى التفرق ى ) الحق(إل ة(ومعن ى ) الحري عل

على وفق أصولھا الفلسفية  -إلى القول بان  فكرة حقوق الإنسان -الرغم من كثرة استخدامھا لھما
اناً  –والتاريخية  وم يخص الإنسان بوصفه إنس ذا المفھ تتعلق بمفھوم القانون الطبيعي فحسب ھ

ذا بمجموعة من الحقوق اللصيقة بطبيعته و ا من دون أن يسبب ھ ر الممكن التنكر لھ أن من غي
ا او  ا أوانتھكتھ ة لھ رت الدول ودة وان  تنك وق موج ة،وتبقى الحق ذه الطبيع راراً بھ ر أض التنك
ا  وق الإنسان مضمونا مختلف ة وحق ات العام استھانت بھا في تشريع من تشريعاتھا كما ان للحري

لطة الا نح أصحابھا س ة تم ات العام ى إذ أن الحري ؤول إل ان ت وق الإنس ا حق ل بينم ار والفع ختي
مان  ي الض ق ف ل الح دمات مت أمين الخ ب ت ذا يوج ع وھ ة المجتم ي مواجھ ه ف وق دائني حق

ه )٦(الاجتماعي ده–،بينما يرى الرأي الراجح في الفق ا في  -ونحن نؤي عدم وجود اختلاف بينھم
ا وق الإنسان ھي عب ه في أن يكون مجال حقوق الإنسان وحرياته على اساس أن حق رة عن حق

الحق في (من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على )٣(حرا من القيود وبھذا المعنى نصت المادة
ة ) الحرية ه تتحدث عن الحق في الحري من حيث إنھا شي مطلق كما توجد نصوص أخرى من

وق الإنسان (كما أننا لو رجعنا إلى )٧ ()الحق في حرية الانتقال( بشكل محدد مثل النص على  حق
 ١٧٨٩أو الإعلان الفرنسي لسنة  ١٩٤٨كما وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة ) 

ھا  ا نفس دنا إنھ ة(لوج ات العام رة ) الحري ريعات المعاص اتير والتش ي الدس ا ف المنصوص عليھ
ان ى حق مضمون للإنس م تتحول إل تھا إذا ل ا لا يمكن ممارس ة في ذاتھ أن الحري را ف او )٨(وأخي

راد  وق الاف دد حق انون يح ار ق ي اط ة الا ف ات عام ود حري ور وج ن تص رى لايمك ارة اخ بعب
  .وواجبات الدولة

  

                                                                                               
       

 .١٤٤ص -ون سنة طبعمن د -بيروت -١٨ط -المنجد في اللغة والأدب والعلوم -لويس معروفينظر )  ١(
ى (من سورة الأنبياء ) ١٨(،كما قال جل شأنه في جزء الآية)٤٢(سورة البقرة ،جزء من الآية رقم)٢(  الحق عل بل نقذف ب

  ).  …الباطل
  ).٧(سورة يس ،جزء من الآية  )٣( 
ر )٤( رون ينظ راھيم مصطفى واخ يط  –إب م الوس ة –المعج ة العربي ع اللغ زء الأول -مجم ة م -الج -١٩٦٠ -صرمطبع

  .١٨٧ص
ه الإسلا:  عبد الرزاق احمد السنھوريينظر الدكتور)٥(  ي(ميمصادر الحق في الفق ه الغرب ة بالفق الجزء ،)  دراسة مقارن

  .١ص-١٩٥٤-١٩٥٣ ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، الاول
(6)  JEAN RIVERO,LES LIBERTES PUBLIQUES,TEAMIS,P.U.F,1987.P.22، 

ات المعترف ويعضد ھذا ال ة يتضمن مجموعة محددة من الحري ات العام رأي رأي في الفقه العربي يرى ان مفھوم الحري
تفادة  دخل السلطة للاس اج لت ة لا تحت ات العام ا ان الحري انية كم ة الإنس بھا قانونا بينما مفھوم حقوق الإنسان يرتبط بالطبيع

ي وق الإنسان الت ا بخلاف حق د اقرتھ ا  منھا بشرط ان تكون ق دخل السلطة لتأمينھ د سعيد مجذوب –يجب ت  -انظر محم
     ١٠-٩ص ،مصدر سابق،  الحريات العامة وحقوق الإنسان 

ى)١٨(من الإعلان وكذلك انظر المادة ) ١٣/١(المادة )٧( ي نصت عل دين(منه الت ر والضمير وال ة التفكي ) الحق في حري
ة الاشتراك ( التي نصت على) ٢٠(والمادة ) بيرالحق في حرية الرأي والتع(التي نصت على) ١٩(والمادة  الحق في حري

  ).في الجمعيات
ر ي )٨(  دكتورنظ و .ال ب الحل د راغ توري  –ماج انون الدس ية والق نظم السياس ى  –ال ة الاول ارف  -الطبع اة المع -منش

  . ٨١٥ص -٢٠٠٠ –الاسكندرية 
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  الفرع الثاني
  تقسيمات الحريات العامة

بذل الفقھاء الكثير من المحاولات من اجل وضع تصنيف للحريات العامة بھدف     التعرف     
مما  تجدر ملاحظته ان تلك التصنيفات ھي عبارة على مضمون تلك الحريات وتحديد مجالھا و

عن  تجمع متناسق لا يمكن فصله عن بعضه البعض لان الحريات متكاملة ويستند احدھا على 
وھذا ما ادى الى ظھور اتجاھات مختلفة في ھذا  ، ا الاخرىكل واحدة منھ الاخر وتكمل 

         .تقليدية ام حديثة  ،الصدد سواء كانت عربية ام غربية 
)  L- duguitليون  ديجي  ( ومن ابرز الفقھاء الذين تعرضوا لتقسيم الحريات العامة العميد    

ث قسم العميد ــ، حي) M-houriouموريس ھوريو (  والعميد )  E-esmeinاسمان (والفقيه 
)  libertes positives(الحريات الى قسمين اساسين ھما الحريات الايجابية) ليون ديجي ( 
التي تعني  تقديم خدمات ايجابية من جانب الدولة الى الافراد ، فھي تفرض على الدولة و

 negatives( واجبات ايجابية  يتعين عليھا  ان تسعى لتنفيذھا ، والحريات السلبية 
libertes ( والتي تفرض على الدولة قيوداً بعدم التدخل في نشاط الافراد وان دورھا يقتصر

فقد قسم  الحقوق والحريات العامة الى )موريس ھوريو ( ، اما الفقيه  )١(ارسةعلى كونھا دولة ح
ثلاثة اقسام  يتضمن القسم الاول الحرية الشخصية وتشمل الحرية الفردية والحرية العائلية 

وحرية العمل ، اما القسم الثاني فھي الحريات الروحية  او المعنوية  وتشمل  وحرية التعاقد
فيتضمن   اما القسم الثالث والاجتماع ،  الدين  وحرية التعليم  والصحافةحرية العقيدة  و

قتصادية والاجتماعية والنقابية الحريات المنشئة  للمؤسسات الاجتماعية وھي تشمل الحريات الا
   . )٢(وحرية تكوين الجمعيات 

ل وضع فقد قسم الحقوق والحريات الى قسمين رئيسين ثم حاو) اسمان ( اما الفقيه     
تصنيفات تحت كل قسم ، ففرق بين المساواة المدنية والحرية الفردية ووضع تحت القسم 

المساواة امام القانون والمساواة امام القضاء ، ( الاول اي المساواة اربعة فروع  ھي 
اما  ،) المساواة في الضرائب والتكاليف العامة  وائف العامة ،ظالمساواة امام تولي الوو

فقد قسمھا الى قسمين يتضمن الاول الحريات ذات ) الحريات الفردية ( للقسم الثاني بالنسبة 
المضمون المادي التي تتعلق بالمصالح المادية للافراد وتشمل الحرية الشخصية كحق الامن  
وحرية التنقل اضافة الى حرية المسكن والتملك وحرية العمل والتجارة والصناعة ، اما القسم 

مون  المعنوي والتي تتعلق بمصالح الافراد المعنوية ضذات الم ات ل الحريالثاني فيشم
  . )٣(وتتمثل بحرية العقيدة والدين وحرية التعليم وتكوين الجمعيات والصحافة والاجتماع 

الحريات الى اربع مجموعات اساسية ھي الحرية ) جورج  بيردو (  الفقيه الفرنسي قسم و       
حريات الجماعية والحريات الفكرية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، الشخصية البدنية وال

حرية الذھاب والاياب وحق الامن  وحرية الحياة الخاصة (ى ـــــــوتشمل المجموعة الاولى عل
حق الاشتراك في ( أما المجموعة الثانية فتشمل ) والتي تتمثل بحرية المسكن والمراسلات 

                                  
  .٨٦-٨١،ص١٩٨٩ية، دار النھضة  العربية،القاھرة،الفلسفة الدستورية للحريات الفرد: ينظر الدكتور نعيم عطية) ١(

     
(2) Mourice Hauriou:précis de droit constitutionnel , 3e edition , paris , 1929, p650 ets 
.  

 ٣٢٠،ص٢٠٠٢النظم السياسية،الطبعة الرابعة،منشاة المعارف بالاسكندرية،:اشار اليه الدكتور عبد الغني بسيوني عبد الله
.  
  

(3) E- Esmein:elements de droit constitutionnel   francais  et compare, tome 1, sirey, 
8e-ed, 1927, p583 . 

   .٣٠٣النظم السياسية في العالم المعاصر،مصدر سابق،ص:اشارت اليه الدكتورة سعاد الشرقاوي
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حرية السينما والمسرح والاذاعة والتلفزيون وحرية التعليم  الجمعيات وحرية الصحافة و
الحق في العمل وحرية العمل  وحق ( اما المجموعة الأخيرة فتشمل ) والحرية الدينية والعقائدية 

  . )١()الملكية وحرية التجارة والصناعة 
ھي الحريات  سام رئيسيةقسم الحريات العامة الى ثلاثة اقفقد ) كوليار ( اما الاستاذ      

حق (الفكر ، يتضمن القسم الاول على الشخصية  والحريات الاقتصادية وحريات او  الاساسية
واحترام حرمة المسكن  الامن وحرية الغدو والرواح وحرية الحياة الخاصة للفرد

حرية الراي  وحرية الدين والتعليم والصحافة ( ، اما القسم الثاني فيحتوي على ) والمراسلات
، اما القسم ) سرح والاذاعة والتلفزيون وحرية الاجتماع وحرية الاشتراك في الجمعياتوالم

  . )٢()الثالث فيشمل الحق في العمل والحرية النقابية وحق الملكية وحرية التجارة والصناعة 
ه     ا الفقي و ( ام ة ھوري ة ) اندري اة المدني اص بالحي مين الاول خ ى قس ات ال م الحري د قس فق
ة  (من ضويت د وحري ة التعاق ة وحري ة  وحق الملكي ات العائلي ل وحق الامن  والحري ة التنق حري

ى ) التجارة والصناعة  وي عل ة وتحت اة العام ات الحي ا اسماه بحري اني فيشمل  م ا القسم الث ، ام
ة العسكريه ، ويتضمن  ول لأداء الشھادة واداء الخدم ة وفي القب ولي  الوظائف العام الحق في ت

في التعبيرعن السيادة الوطنية  كحق المشاركة وق السياسية  التي تفسح المجال للفرد كذلك  الحق
     .)٣()التصويت في الانتخابات والاستفتاءات العامة  وحق الترشيح للعضوية والمجالس النيابية

ذا الصدد       ي ھ وه ف ي دل ه العرب ن الفق ب م ى جان د ادل ة  لوق ات العام وق والحري يم الحق تقس
ات )عثمان خليل عثمان ( كتور الدك وق والحري ى قسمين رئيسين الاول ھو الحق ذي قسمھا ال ال

ا  ة ومنھ راد المادي ى قسمين ايضاً احدھما يتصل بمصالح الاف دوره ال ( التقليدية والتي قسمھا ب
ة المسكن  راد ) ------الحرية الشخصية وحري ة  والاخرى تتصل بمصالح الاف ة ( المعنوي حري

دة وا ديم العقي ق تق يم وح ة التعل ات وحري أليف الجمعي اع والت رأي والاجتم ة ال ادة وحري لعب
   .اما المجموعة الثالثة فتتمثل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية )٤()ئضاالعر
ا ) ثروت بدوي ( اما الدكتور     يتين ھم وعتين رئيس فقد قسم الحقوق والحريات العامة الى مجم

ة ، وتالحقوق والحريات الفردية ال وق الاجتماعي ى  ضتقليدية والحق ات (م المجموعة الاول الحري
ادية  ات الاقتص ع والحري ات التجم ة وحري ات الفكري ية والحري ات ) الشخص وع الحري وتتن

ى  رية المراسلات ( الشخصية ال كن وس ة المس ن وحرم ل وحق الام ة التنق مل ) حري ا تش بينم
ى  ة( الحريات الفكرية عل د والديان ة العقي ة المسرح  حري ة الصحافة وحري يم وحري ة التعل وحري

رأي  ة ال ينما وحري ى ) والس وي عل ع فتحت ات التجم ا حري ة (  ام ات وحري وين الجمعي ة تك حري
ناعة  ارة والص ة التج ة وحري ق الملكي من ح ي تتض ادية الت ات الاقتص اع  والحري ا ) الاجتم ام

ة فتشمل  وق الاجتماعي ه من ح( الحق رع عن ا يتف وق وحق العمل وم ى ضق مانات للحصول عل
ال عن  وق العم ة حق الاجر المجزي وتنظيم ساعات العمل والحق في الراحة والاجازات وحماي

   .  )٥()طريق تكوين نقابات الدفاع عن ھذة الحقوق 
فقسم الحقوق والحريات العامة الى ثلاثة اقسام ھي ) مصطفى ابو زيد فھمي ( اما الدكتور     

ة المسكن وحرية المراسلات يحق الامن وحرحرية التنقل و(من ضالحرية الشخصية وتت
والقسم الثاني ھو حريات الفكر او الحريات الذھنية للانسان ) واحترام السلامة الذھنية للانسان 

حرية الرأي والحرية الدينية وحرية التعليم وحرية الصحافة والمسرح والسينما (   وتشمل
اما القسم الثالث فھو الحريات الاقتصادية  ) تكوين الجمعيات والاذاعة وحرية الاجتماع وحرية 

                                  
(1) Georges Burdeau:les libertes  publiques, edition4, paris, 1972, p97. 
(2) Colliard:libertes publique, 4E ed   DALLOZ, paris, 1972, p217.  

  .١٧٦-١٧٤القانون الدستوري والمؤسسات السياسية،مصدر سابق،ص:ينظر اندريه ھوريو) ٣(
  .وما بعدھا١٣٨،ص١٩٥٦القانون الدستوري،مطبعة  مصر،القاھرة،:ينظر الدكتور عثمان خليل عثمان) ٤(
د) ٥( دويينظر ال روت ب ة،القاھرة،:كتور ث ية،دار النھضة العربي نظم السياس ذلك ٤١٩،ص١٩٧٥ال دھا، وانظر ك ا بع وم

د د محم ة:بصدد تقسيم الحريات العامة الدكتور محمد ابو زي ة الاجتماعات العام ة القضاء (حري ة ورقاب ضوابطھا التنظيمي
  . وما بعدھا٢٠،ص٢٠٠١،مجلة كلية الدراسات العليا،العدد الرابع ، كانون الاول،)عليھا
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وھنالك رأي في الفقه ، )١()حرية التملك وحرية التجارة وحرية الصناعة(   وتحتوي على
الحقوق والحريات المتعلقة : القسم الاول  المعاصر قسم الحقوق والحريات الى ثلاثة اقسام ھي

وحرية المسكن وسرية التنقل  ق الامن وحريةبشخصية الانسان وتشمل حق الحياة وح
   .المراسلات 
الحقوق والحريات المتصلة بنشاط الانسان وتشمل الحق في العمل ومايتفرع عنه : القسم الثاني 

  .النشاط وحق الملكية  هنشاط التجاري والصناعي وغيره من اوجال  من حقوق وحريات وحرية

ات الخاص: القسم الثالث  وق والحري ة الحق ادة وحري دة والعب ة العقي ة بفكر الانسان وتشمل حري
                       .)٢(الرأي وحرية التعليم وحرية الاجتماع وحرية تكوين الجمعيات او الانضمام اليھا 

  
  المطلب الثاني

  اساس تقييد الحريات العامة وذاتيته
أن المجتمع ق          ة للانسان ، ف ة الحري ة على الرغم من اھمي ام من اجل اھداف اجتماعي

ه  ع بحريات رد في ان يتمت ين حق الف ل ب اك تقاب ا ، حيث ھن يجب ان تمارس الحرية من خلالھ
ة  تحديد وحق الدولة في المحافظة على النظام العام للمجتمع ، ومن اجل د الحري المقصود بتقيي

ي طرحت ف يم وعرض الاراء الت د والتنظ ين التقيي رق ب و الف ا ھ ھا وم ذا الصدد   واساس ي ھ
  :سنقسم ھذا المطلب الى فرعين ھما 

  .اساس تقييد الحريات العامة:الفرع الاول
  .ذاتية تقييد الحريات العامة:الفرع الثاني

  الفرع الاول
  اساس تقييد الحريات العامة

  
رة          ك الفك ه تل وم علي ذي تق ان الاساس ال رة لايكون واضحاً إلا ببي ان تحديد معنى اي فك

ة ومن وال ذي غالباً ما يكون مستنداً الى اصول فلسفية ، كما قد يكون مستنداً الى نصوص قانوني
ة  لطة والحري ين الس ة ب د العلاق ن تحدي د م لا ب ة ف ات العام ري للحري د التاصيل الفك ل تحدي اج
ذ  رة السلطة ومن اً  بفك ة مرتبطة دائم أن قضية الحري فالتقييد ھو مظھر من مظاھر السلطة لذا ف

د افضل الوسائل فج نظم السياسية حول تحدي ار وال دم في الافك اش محت اريخ والجدل والنق ر الت
وق  يانة لحق ب وص ن جان ام م الح الع اً للص ة تحقيق لطة  والحري ين الس ق ب ول للتوفي والحل

دو واضحا  وحرياتھمالافراد وحمايتھا من تعسف السلطة واستبدادھا من جانب اخر ، ومن ھنا يب
ول الن ذا ان الحل ة ھ ى نتيج ر عل د كبي ى ح ف ال ة تتوق ات العام وق والحري ة الحق ة لنظري ھائي

يم الس ه التنظ ا يفضي عن ى م لالصراع وعل كلة الس ك ان مش ول ذل ا ياسي من الحل طة ھي ذاتھ
م تكن السلطة حدد وتتضح معالمه إلافي اطار السلمشكلة الحرية لان للحرية معنى لايت اذا ل طة ف

دور ذي ت ك ال ه ال الفل روضفي ل الف ى اق ا عل ة فانھ ه الحري حري ي تواج وة الت دد الق ي تح ة والت
دافھا ا وأھ زين  )٣(اتجاھاتھ د مرك ة بالتقيي لطة المختص ة والس ن الحري ل م أن لك ول ب ، وان الق

                                  
ي) ١( د فھم و زي طفى اب دكتور مص ر ال ات :ينظ ة،دار المطبوع ة الخامس ة للدولة،الطبع ة العام النظري

ة، ي١٤٠،ص١٩٧٧الجامعي د فھم و زي طفى اب دكتور مص ر ال ذلك ينظ دھا وك ا بع ية،الطبعة :وم ة السياس ادئ الانظم مب
  .وما بعدھا٢٩٢،ص١٩٨٤الاولى،منشاة المعارف بالاسكندرية،

  وكذلك .٤١١-٤٠٢النظم السياسية،مصدر سابق،ص:ينظر الدكتور عبد الغني بسيوني عبد الله) ٢(
Roland Axtmann:Democratic Politics ,an introduction SAGE publishers 
,London,2003,p17-19. 

ابق،:ينظر الدكتور طعيمة الجرف) ٣( ة للتنظيم السياسي ، مصدر س ة والاسس العام ة الدول ر ٤٧٠صنظري ذلك جعف وك
دراجي ادة ال د الس تورية:عب ي الانظمةالدس ة ف لطة والحري ين الس وازن ب ة(الت ة مقارن ة )دراس ة دكتوراه،كلي ،اطروح
  .٤٥،ص٢٠٠٦القانون،جامعة بغداد،
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ة ان  متواجھين ھو قول غير صحيح لانه يؤدي الى التضحية باحداھما من اجل الاخرى والحقيق
لطة متعارضان ومختل ة والس ي الحري ة ھ ين ان الحري ي ح ا ف وة  دائم ل الق لطة تمث ان ، فالس ف

منذ البداية ، بينما ذھب رأي اخر في قر الى القوة مما يجعلھا مھزومة الطرف الضعيف الذي يفت
ا  ر متناقضتين وانم ه غي ا في الوقت ذات ين وھم الفقه الى القول بان السلطة والحرية ليستا مطلقت

ع الصعوبات التي تواجه ھما متكاملتان يسند كل منھما ا لاخر ، وان ھذا التكامل ھو الحل لجمي
ة في المجتمع  ات العام ه في ضمان الحري اق نشاط الانسان ورغبت الحريات وانه يجب ان لايع

  .)١(مھما تكن الغاية التي ترجو السلطات تحقيقھا
رة ا       ة بفك ات العام ى الحري ود عل ر فرض القي ى تبري ام بينما يذھب رأي اخر ال لصالح الع

اره  ى مصلحة الانسان باعتب ة التي تؤسس عل د ھو المنفع ار الحقيقي للتقيي رى ان المعي حيث ي
دما  ك المصلحة وخاصة عن و تل ات ھ ود الحري مح  بالخضوع لقي ذي يس ا وان ال اً اجتماعي كائن

اب مشروعاً   )٢(يمارس الافراد حرياتھم بشكل يمس حقوق الاخرين وحرياتھم فعندھا يكون العق
ذا للحريات لاتكون مشروعة الا اذا  إذاً فالقواعد المقيدة ع وھ ة الجمي كانت ضرورية لحماية حري

ات ا ى الحري ة عل وم بالمحافظ انون ان يق ى الق ذه يفرض عل ود ھ ين قي ب وان يب ن جان ة م لعام
  . )٣(الحريات لضمان المجتمع من جانب اخر 

ة وقد يؤدي تقييد الحريات الى تحقيق الھدف        نظم للحري د الم ه السلطة ، فالتقيي الذي تبتغي
ً يجعل للنشاط الفردي اھداف د  ا محددة تتلاءم مع الحرية وھي تقوم بوظيفتھا الاجتماعية وان تقيي

يط ا ي مح درجھا ف ة لي ود الحري تغل وج ة يس ى اسس ديمقراطي ى عل ذي يبن ات ال اة الحري لحي
ذي اليھا ولاينتھكھا وا الاجتماعية وھو بھذا لايسيء ة وبالمستوى ال تھا ممكن ا يجعل ممارس نم

  . )٤(يتوافق مع الاھداف التي تسعى لتحقيقھا
المقيدة لبعض الحريات وذلك عن طريق اما الاساس القانوني فيتمثل بالنصوص الدستورية       

ام  ام الع اة النظ ة او لان مراع ن الدول ى ام اظ عل د كالحف ذا التقيي يح ھ ي تب وغات الت ان المس بي
ك والا د فرض تل ا عن ان الشروط والاجراءات الواجب اتباعھ ع بي ك م ة تستوجب ذل داب العام

القيود وقد يكون التقييد عن طريق النصوص الدستورية التي تحيل للتشريع العادي فرض بعض 
ات  ى الحري ود عل ذه القي وق ھ ك الحق ة تل توجب ممارس ي تس ة الت وابط القانوني اي وضع الض

ات دود الق( والحري ي ح انون(او )انون ف ددھا الق ي يح الات الت ي الح ام (او )ف ق احك وف
  .وغيرھا من العبارات )وفق الاصول المحددة بالقانون(او)القانون

ھو  ١٧٨٩والمبدا السائد  في فرنسا ومنذ اعلان حقوق الانسان والمواطن الفرنسي الصادر     
ذي يمارس  ان التقييد من اختصاص السلطة التشريعية فھي السلطة المختصة ين المجال ال بتعي

اني بوصفه صادراً من الا ك ان التشريع البرلم ه ، ذل ة  رادة فيه الفرد حريت ة وتحت رقاب العام
د نص اعلان  ات في اطار النظام ، وق ين الحري وازن ب ى تحقيق الت در عل الراي العام يكون اق

ى ان  ه عل ة من ادة الرابع ي الم لاه ف وق اع ه لا(  .... الحق ذا فإن وق وھك ة الحق دود لممارس ح

                                                                                               
  
رقاوي) ١( عاد الش دكتورة س ر ال ة :ينظ انوني،دار النھض يم الق ى التنظ اتھا عل ة وانعكاس ات العام بية الحري نس

د٢٨-٢٧،ص ١٩٧٩رة،العربية،القاھ ال احم د الع روت عب دكتور ث ين النص :وكذلك ال ة ب ات العام ة للحري ة القانوني الحماي
دكتورة سعاد الشرقاوي.١٧-١٤والتطبيق،مصدر سابق،ص ذلك ال انون الدستوري والنظام السياسي المصري،دار :وك الق
  .٦٥-٦٣،ص٢٠٠١النھضة العربية ،القاھرة،

  .٣٧-٣٥،ص١٩٦٦ة،ترجمة عبد الكريم احمد،مطابع سجل العرب،القاھرة،الحري:ينظرجون ستيوارت ميل) ٢(
بري) ٣( يد ص دكتور الس ر ال اد،العدد:ينظ انون والاقتص ة الق ى الافراد،مجل ة عل لطان الدول دى س نة ٤-٣م ،الس

  .١٥٢،ص١٩٥٠العشرون،

راھيم ب اب ارث ادي ه ح ار الي ة القا:اش تير ،كلي الة ماجس ات الشخصية،رس ة الحري د ممارس ل،تقيي ة باب  ٢٠٠٣نون،جامع
  .٥٣،ص

  .١٤١-١٤٠في النظرية العامة للحريات الفردية،مصدر سابق،ص:ينظر الدكتور نعيم عطية) ٤(
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الحقوق ولايمكن  هالتمتع بذات ھذالاخرين الطبيعية لكل انسان الا تلك التي تكفل لافراد المجتمع 
  . )١()ھذه الحدود الا بموجب القانون تحديد

الحرية الشخصية حق طبيعي وھي (بان ١٩٧١من الدستور المصري لعام ) ٤١(وجاء في المادة
د مصونة لا تمس ،وفيما عدا  ى احد او تفتيشه او حبسه او تقيي حالة التلبس لا يجوز القبض عل

ن  يانة ام ق وص رورة التحقي تلزمه ض امر تس ل الا ب ن التنق ه م د او منع اي قي ه ب حريت
ة ).وذلك وفقا لاحكام القانون...المجتمع ادي تنظيم الحري فالمادة المذكورة احالت الى التشريع الع

د الشخصية وبينت الاسباب والمسوغا ت التي تبيح ھذا التقييد بحيث على المشرع الالتزام بھا عن
  .قيامه بتنظيم ھذه الحرية

ادة        يمكن ان  نجده في نص الم ة ف ات الدولي )  ٢/  ٢٩( اما عن موقف الاعلانات والاتفاق
ه  ( التي ورد فيھا    ١٩٤٨من الاعلان العالمي لحقوق الانسان  يخضع الفرد في ممارسة حقوق

كوحري ه لتل ط ، ات انون فق ا الق ي يقررھ ود الت ه  القي ر وحريات وق الغي راف بحق مان الاعت لض
ع  ي مجتم لاق ف ة والأخ لحة العام ام والمص ام الع ة للنظ يات العادل ق المقتض ا ولتحقي واحترامھ

ادة   ) ديمقراطي ة كنص الم ات الاقليمي ه سارت الاتفاقي نھج ذات ى ال ة )  ٨/٢( وعل ن الاتفاقي م
ة في ممارسة ( والتي جاء فيھا  ١٩٥٠حقوق الانسان الاوربية ل لايجوز ان تتدخل السلطة العام
ان ضروريا في الا اذا نص القانون على ھذا التدخل وك –الحق في الحياة الخاصة  –ھذا الحق 

سلامة الوطن او الامن العام او الرخاء الاقتصادي للبلد او لحفظ النظام   مجتمع ديمقراطي لحفظ
اتھم لحماية الصحة او الاخلاق او لحما الجرائم اواو لمنع  ، الاخرين  ) ية حقوق الاخرين وحري

على انه  ٢٠٠٤من الميثاق العربي لحقوق الانسان لعام  )  ٢/  ٣٥( ، ونص المادة ) وحرياتھم 
ا (  ك التي ينص عليھ ات الا تل وق والحري ذه الحق لايجوز فرض اي  من القيود على ممارسة ھ

من القومي او السلامة العامة او النظام العام او لنافذ وتشكل تدابير ضرورية لصيانة الاالتشريع ا
  .)٢()حماية الصحة العامة او الاداب العامة او حماية حقوق الاخرين  وحرياتھم 

  لفرع الثانيا
  ذاتية تقييد الحريات العامة

  )التمييز بين التقييد والتنظيم(
  

ن المصطل       د م اك العدي اتھن د الحري ى تقيي ة عل تعمل للدلال ي تس ر  )٣(حات الت الا ان اكث
تورية  وص الدس ي النص واء ف تعمالاً س طلحات اس طلح  ام المص و مص ة  ھ ات الدولي الاتفاقي

ز ) التنظيم ( الذي كان محل دراسة الفقھاء الذين بحثوا في ھذا المجال وقد ظھر في مجال التميي
رز  متعارضان اتجاھانبين تنظيم الحرية وتقييدھا  الاتجاه الاول يؤيد فكرة التمييز بينھما ومن اب

ھولاء الفقھاء الدكتور عبد الرزاق السنھوري الذي اقام نظرية الانحراف في السلطة التشريعية 
وم ن انون الاداري وتق ة الانحراف في استعمال السلطة في الق ى ان على غرار نظري ه عل ظريت

 ً   يس فقط من حيث الشكل او الاختصاص او الاجراءات او السبب للدستور ل التشريع يكون مخالفا
ين حالات  اك ايضاً الانحراف في استعمال السلطة التشريعية وذكر من ب او المحل  ، بل ھن

دكتور السنھوري ان  )٤(في استعمال سلطة تنظيم الحرية  حالة الانحراف الانحراف وقد حاول ال

                                  
ام ) ١( ه ،الدستور الايطالي لع ه  ١٩٤٧ومن الدساتير الاجنبية التي نحت المنحى ذات والدستور السويسري )١٣(في مادت

ام ام١٩٩٩لع ذ ع ه٢٠٠٠والناف ي مادت ت)٣٦/١(ف ام والدس ادر ع ي الص ي ١٩٨٠ور الترك دل ف رين /١٧والمع تش
  ).١٣(في مادته٢٠٠١/الاول

  .٢٠٠٤/ايار/٢٣اعتمد من القمة العربية السادسة عشرة التي استضافتھا تونس في ) ٢(

ا الدستور ) ٣( اتير ،ومن امثلتھ تعملته بعض الدس ومن ھذه المصطلحات نذكر على سبيل المثال مصطلح التحديد الذي اس
    .في مادته السابعة  ١٩٥٩والدستور التونسي لعام )   أ/٤٨(في مادته ١٩٩٤ي لعام اليمن

مخالفة التشريع للدستور والانحراف في استعمال السلطة التشريعية،مجلة مجلس :ينظر الدكتورعبد الرزاق السنھوري)٤(
  .١١٦-١،ص١٩٥٢الدولة،السنة الثالثة،كانون الاول،
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ة يميز بين تنظيم الحرية وتقييدھا ،واق ة  التفرق ا ام ة بينھم ى كيفي رد عل ى اساس ان التنظيم ي عل
ا  رة مفادھ استعمال الحرية ، اما التقييد فينتقص من الحرية ويرد على جوھرھا ، ولقد بدأ من فك
ى  تثناء وعل ان منطقة السلطة التقديرية ھي الاصل في التشريع وان السلطة المحددة  ھي الاس

ة ھذا الاساس وضع معايير خمسة لبح ذه السلطة التشريعية التقديري ث الانحراف في استعمال ھ
  . )١(عية ووالتي من بينھا كفالة الحريات والحقوق العامة في حدودھا الموض

ويذھب الى ان معيار الانحراف في ھذا الصدد معيار موضوعي فھو ليس معيار شخصي        
تترة التي اقترن ا المس ريع وقت اصداره ، ولكن يكفي ان بالتش تيقوم على الكشف  عن النواي

ذا التنظيم  د ھ نتبين على وجه موضوعي محض ان الحق العام الذي ينظمه التشريع قد اصبح بع
ذمنتقصاً من اطرفه بحيث لايحقق الغاية الت اً ل ا الدستور وتطبيق لك اذا صدر تشريع ي قصد اليھ

راً ، ا انتقاصاً خطي نقص منھ ة اوي اط ينقض حرية الاجتماعات العام ان التشريع ب ه  لاً ك لانطوائ
ة  )٢(على انحراف في استعمال السلطة التشريعية  ابقة في محاول رة الس ى الفك اك رأي يتبن ، وھن

ار موضوعي    ( التمييز بين تنظيم الحرية وتقييدھا ويذھب الى القول  وليس في نيتي وضع معي
ات وان فاصل للتفرقة بين تنظيم الحرية بين التقييد والتنظيم عند ت دخل المشرع في مجال الحري

رأي ان  )٣() كل مايقوم  به ھو محاولة للتفرقة بينھما وليس معياراً للتفرقــــة ذا ال د حاول ھ ، وق
وق  المي لحق لان الع ن الاع ة م ادة الخامس نص الم كلة ب ل المش ده لح ذي اعتم اس ال ين الاس يب

ى  ١٧٨٩الانسان والمواطن الفرنسي  ع الا التصرفات  لايجوز( والتي تنص عل انون ان يمن للق
انون  ه الق أمر ب ا لاي ه ، وم انون لايجوز منع اً للق اليس محظوراً طبق المجتمع ، وكل م الضارة ب

  ) .لايجوز جبر احد على اتيانه 
ة     ى اساس صعوبة التفرق دھا عل ة وتقيي اما الاتجاه الاخر فقد انتقد التمييز بين تنظيم الحري

ه لوضع حد بينھما والواقع ان المش تعانة ب كلة تكمن في صعوبة وضع معيار حاسم يمكن الاس
هاليفصل بين  د المحظور علي اح للمشرع والتقيي ذي يب دكتور )٤(تنظيم ال ة ال دت نظري ا انتق ،كم

ه اذا صدر  ه ان ة او ذلالسنھوري من ان قول ك الحري تقص من  تل ك الحق انتقاصاً تشريع ين
اطلاً ل ول لايمكن خطيراً فانه يكون تشريعاً ب لانحرف في استعمال السلطة التشريعية وھو ق

ه  ات فإن ة من الحري التسليم بصحته ، فعندما يعطي الدستور للسلطة التشريعية حق تنظيم حري
ذه  ن ھ اص م ى الانتق وي عل ود تنط ة والقي ك الحري ى تل ود عل ع قي ي وض ق ف ه الح ل

ه المعارض لنظرية الانحراف للسلطة ويمكن ان تتمثل الاسباب التي اشار اليھا الاتجا)٥(الحرية
  :في 

                                  
  . ـفرض يرجع فيه الى التشريع ذاته بوصفه معيارا موضوعيا١ـ:وھذه المعايير الخمسة ھي )١(

  ـفرض يجاوز فيه التشريع الغرض المخصص الذي رسم له٢
  .ـفرض تكفل فيه الحقوق والحريات العامة في حدودھا الموضوعية٣

  .ـفرض تحمي فيه الحقوق المكتسبة٤    
  .ـفرض تقيد فيه السلطة التشريعية ٥    

مخالفة التشريع للدستور والانحراف في استعمال السلطة التشريعية،المصدر نفسه :الرزاق السنھوريينظر الدكتور عبد 
  .٦٩،ص

  . ٧٧المصدر نفسه ، ص: ينظر الدكتور عبد الرزاق السنھوري  ) ٢(
  .حماية الحرية في مواجھة التشريع  ،مجلة مصر المعاصرة:ينظر الدكتور وجدي ثابت غبریال  )٣(

  .٦٠-٥٩اديب ابراھيم تقييد ممارسة الحريات الشخصية،مصدر سابق،ص اشار اليه حارث
بو  )٤( د حس رو احم دكتور عم ر ال اع :ينظ ة الاجتم ة(حري ة مقارن اھرة،)دراس ة ،الق  ٤٤،ص١٩٩٩،دار النھضة العربي

ار  د المخت امر احم ذلك ع ة ب:وك انون ،جامع تيره،كلية الق راق ،رسالةماجس ي الع بط الاداري ف لطة الض يم س داد تنظ غ
  .١٧١،ص١٩٧٥،
نة :ينظر الدكتور عبد الحميد متولي  )٥( ع  الس المبادئ العليا غير المدونة في الدستور ،مجلة الحقوق ،العدد  الثالث والراب

  .٧٢،ص١٩٥٩الثامنة ،القاھرة ،
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ادراً  - ١ ة ، ون ل حري حاً لك اً واض م خط ات لاترس ل الحري ي تكف تور الت وص الدس ان نص
ى  رد عل ذي ي ين التنظيم ال ق ب ى يمكن التفري ة حت ماتتضمن الدساتير حدوداً موضوعية للحري

  .جوھرھا  كيفية استعمال الحرية وبين التقييد الذي ينتقص من الحرية او يرد على
و  - ٢ ة ھ ذات الحري اس ب ة دون المس تعمال الحري ة اس ى طريق يم عل ر التنظ ة قص ان محاول

محاولة غير موفقة لان الخط الفاصل بين وجه استعمال الحرية وجوھرھا مبھم، فالحرية ذاتھا 
  .  )١(شيء مجرد لايمكن الاحساس بھا الاعندما تبرز الى الوجود  في صورة استعمالھا 

ب رأي ف ي وضع  وذھ يم يعن ي ان التنظ ن ف د يكم يم والتقيي ين التنظ رق ب ى ان الف ه ال ي الفق
وصف التدخل تنظيماً  يمكن بعض القيود التي تختلف شدة وضيقاً من اجل التمتع بالحرية حتى 

ى  اً عل اقاً او مرھق راً  ش ا ام ع بھ ل التمت ة جع رع للحري يم المش د ان تنظ ي التقيي ا يعن ، بينم
   .  )٢(اس ـــالن
دما يخول السلطة التشريعية حق تنظيم       ويذھب البعض من الفقه الى القول بان الدستور عن

ة ، فإ حرية من الحريات دون ان يفرض ود معين زام بقي ا الالت ا سلطة واسعة في عليھ ه يمنحھ ن
ه حق ة لان من ل دم الحري د في ھ  تنظيم الحرية وتقييدھا ، بشرط ان لا يتسبب التنظيم او التقيي

ه السلطة التشريعية  تنظيم احدى الحريات له الحق في تقييدھا ، وليس ھناك حد للمدى الذي تبلغ
ه خطورة ييدھا للحرية ، ويعود السبب في ذفي تق اس ب ار موضوعي تق ى عدم وجود معي ك ال ل

ذا التشريع وملاءن تھذا التقييد او الانتقاص ، كما وإ دير مدى ضرورة ھ ه ھو من مظاھر ق مت
وم ب لطةالس ي يجب ان تق ة الت ن التقديري ة الا م ريعية ودون رقاب لطة التش ديرھا الس ا  وتق بحثھ

ة  ولاي دھا بصورة معين مكن لاي جماعة الرأي العام وحده كما ان اھداف التشريع لايمكن تحدي
   . )٣(ستمرارويفضل ترك الامر للشعب ان تفرض ارادتھا با

ة من مس     د جاء في ألة اما عن موقف الاتفاقيات الدول دھا فق ة وتقيي ين تنظيم الحري ز ب التميي
ى ان )  ٢/ ٢٩(في المادة  ١٩٤٨الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام  يخضع ( التي نصت عل

راف  انون فقط لضمان الاعت الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود  التي التي يقررھا الق
ة للنظابحقوق الانسان وحرياته واحترامھا ولتحقيق ال ة مقتضيات  العادل ام والمصلحة العام م الع

الحقوق  )     ٣/  ١٢( ، ونصت المادة ) في مجتمع ديمقراطي والاخلاق  العھد الدولي الخاص ب
ك ( على ان  ١٩٦٦المدنية السياسية لعام  دا تل ود ع ة قي لا تخضع الحقوق المشار اليھا اعلاه لاي

د ضر ي تع انون والت ي الق ا ف ام او المنصوص عليھ ام الع وطني او النظ ن ال ة الام ورية لحماي
رى  وق الاخ ع الحق ذلك م ى ك رين وتتمش ات الاخ وق وحري لاق  او حق ة او الاخ الصحة العام

ام ) ٢/ ١١(ونص المادة )المقررة في الاتفاقية  وق الانسان لع ة لحق ة الاوربي  ١٩٥٠من الاتفاقي
وق ( التي نصت على انه  ى لايمكن ان تخضع ممارسة الحق رة الاول ا في الفق المنصوص عليھ
الاية قيود غير تلك  د في اي مجتمع ديمقراطي التي يكون منصوصاً عليھا في الق نون والتي تع

ة  لامة العام وطني او الس ن ال لحة الام رورية لمص راءات  ض ادة ) ...اج ن )  ٣/ ٢٢(والم م
ام  ان لع وق الانس ة لحق ة الامريكي ه  ١٩٦٩الاتفاقي ى ان ي نصت عل وق  (الت د الحق وز تقيي لايج

  .....) .المذكورة إلا بموجب قانون وبالقدر الذي لابد منه في مجتمع ديمقراطي
ام )  ٢/  ٣٥(وما نصت عليه المادة       وق الانسان لع والتي  ٢٠٠٤من الميثاق العربي لحق

و( مر ذكرھا سابقاً ، والتي جاء فيھا  ذه الحق ى ممارسة ھ ود عل ق لايجوز فرض اي من القي
ر ا التش نص عليھ ي ي ك الت ات الا تل ن يوالحري يانة الام دابير ضرورية لص كل ت ذ وتش ع الناف

                                  
د عصفور )١( دكتور محم روت،:ينظر ال تراكي،الطبعة الاولى،بي ديمقراطي والاش رين ال ة في الفك -٨٨وص١٩٦١الحري

٨٩.  

  .٤٩-٤٨حرية الاجتماع،مصدر سابق،ص:ينظر الدكتور عمرو احمد حسبو) ٢(
  .١٧٣،ص١٩٧١القانون الدستوري،دار الفكر العربي،القاھرة،:ينظر الدكتور محمد كامل ليلة) ٣(

اوي ليمان الطم دكتور س ذلك ال توري:وك انون الدس ادئ الق ة(مب ة مقارن ر )دراس ى،دار الفك ة الاول ،الطبع
  .١٢٣،ص١٩٥٨ھرة،العربي،القا
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ة  ة او حماي ة او الاداب العام القومي او  السلامة  العامة او النظام العام او حماية الصحة العام
  .  )١()حقوق الاخرين وحرياتھم 

  المطلب الثالث
  اشكال تقييد الحريات العامة

وق ان فل        ابق للحق ود س راف بوج ى الاعت وم عل ة يق ي الحري ديمقراطي ف ام ال فة النظ س
د ) كان دستورياً ام عادياً  سواء ( الحريات على وجود المشرع و ، وإن دور المشرع يقتصر عن

دھا  ك الحق في تقيي ا دون ان يمل فھا وتنظيمھ ى كش رى وجود  )٢(تدوينه  لھا عل اك من ي ، وھن
ات   )٣(لتقييد كحرية العقيدة حريات مطلقة لاتقبل ا رى عدم وجود حري ،  الا ان الرأي الغالب ي

ا ا كلھ ة وانھ بية مطلق د  نس ن  )٤(خاضعة للتقيي ة ولايمك ر ملازم للحري يم ام ة ان التنظ ، والحقيق
ؤدي التنظيم ية من دون تنظيم لان ذلك سيؤدي الى الفوضى ولكن بشرط الا تصور وجود حر ي

ة وا ذا الى مصادرة الحري تھا ، وسنقسم ھ ى ممارس ا ومساعداً  عل اً لھ ا يجب ان يكون داعم نم
   -:المطلب الى ثلاثة فروع كالأتي 

  للحريات العامة  التقييد الدستوري: الفرع الاول 
  .التقييد التشريعي للحريات العامة: الفرع الثاني 
  . التفييد الاداري للحريات العامة :الفرع الثالث 

  الفرع الاول
  يد الدستوري للحريات العامةالتقي

ل  في النصوص الدستورية التي رخصت للمشرع  ان التقييد الدستوري للحريات العامة يتمث
ان ذلك ف اتير العادي ان يفرض قيود على الحريات العامة ،وتبعا ل ة  تسلك  الدس اليب مختلف اس

  -:في تنظيم الحرية يمكن ردھا الى الطرق الاتية 
لو:اولا  ل الاس رع ـ يتمث اعتراف المش ات ،ب يم الحري اتير بتنظ ه الدس أ الي ذي تلج ب الاول ال

ادي الدستوري بالحقوق والحريات في متن الوثيقة الدستورية  ى المشرع الع ا ال مع احالة تنظيمھ
ا وفق شروط محددة وتحدد في الوقت ذاته الضوابط التي تجيز للقانون تقييد ھذه الحرية ذا م ا وھ

كفلت المادة المذكورة الحرية   فقد ١٩٧١من الدستور المصري لعام ) ٤١(نلمسه من نص المادة
تثناء من  ه او حبسه واس د تنقل ى احد او تفتيشه او تقيي الشخصية وقررت عدم جواز القبض عل
تلزمه ضرورة  وافر امر تس ذلك اجازت المساس بالحرية الشخصية في حالة التلبس وكذلك اذا ت

ع ، ن المجتم يانة ام ق وص دما التحقي ات عن اس بالحري رع بالمس لطة المش دت س ا قي ا انھ كم
ة مختصة حد ةاستوجبت صدور امر من جھ ة العام ادة )٥(.دتھا بالقضاء والنياب ا ورد في الم وم

ة (من ان ٢٠٠٥من الدستور العراقي النافذ لعام ) ١٥( اة والامن والحري لكل فرد الحق في الحي
ة ا الا وفقاً للقانون وبناولا يجوز الحرمان من ھذه الحقوق او تقييدھ رار صادر من جھ ى ق ء عل

  )تصةقضائية مخ
ى ـاما الاسلوب الاخر الذي تتبعه الدساتير فيتمثل :ثانيا ة ال ات العام اتير تنظيم الحري ة الدس باحال

ات من دون القانون دون وضع قيود على ھذا التنظيم ،اي انھا اطلقت يد المشرع في تقيي د الحري
روط وم وابط او ش ي ض ا ورد ف ك م ادة ن ذل ص الم ام  ) ٥٥(ن ري لع تور المص ن الدس م

                                  
  .   ١٩٩٧من الميثاق العربي لعام)أ/٤(يقابل ھذه المادة من الميثاق النافذ نص المادة) ١(
  .٨٠وص٥٨الحرية في الفكرين الديمقراطي والاشتراكي،مصدر سابق،ص:ينظر الدكتور محمد عصفور )٢(
ة التشريع للدستور والانحراف :ينظر الدكتور عبد الرزاق السنھوري) ٣( في استعمال السلطة التشريعية ،مصدر مخالف

  .١١سابق،ص
  .١٦٢-١٦١في النظرية العامة للحريات الفردية،مصدر سابق،ص:ينظر الدكتور نعيم عطية) ٤(

ام  )٥( ري لع دة كالدستور الجزائ اتير عدي ه دس نھج ذات ى ال ادة١٩٩٦وقد سارت عل ام )٤٨(في الم والدستور السوداني لع
ادة١٩٩٨ ي الم تور ا)٣٠(ف ام والدس ري لع ام١٩٩٩لسويس ذ ع ه٢٠٠٠والناف ي مادت ديل  )٣١(ف تور والتع امس للدس الخ

  .١٧٨٧الامريكي لعام
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ى)١(١٩٧١ انون،،،(التي نصت عل ين في الق ى الوجه المب ات عل وين الجمعي واطنين حق تك ) للم
ام  تورالعراقي لع ي الدس ك ف ال ذل ادة  ٢٠٠٥،ومث ن الم د اولا م ي البن اء ف ا ج ي ورد )٣٩(م الت

انونحرية تاسيس الجمعيات والاحزاب السي(فيھا ك بق نظم ذل ة وي ا مكفول ) اسية او الانضمام اليھ
وخرياتھم من الاسلوب الثاني لكون والاسلوب الاول ھو الاسلوب الاكثر ضمانا لحقوق الافراد .

  .او محددات ومبررات اطلق يد المشرع دون وضع ضوابط معينة  الاخير 

  الفرع الثاني
  التقييد التشريعي للحرية

رف النصوص الد       م تعت ية فترس ه الاساس ان وحريات وق الانس دأ بحق ن حيث المب تورية م س
ة في مجال  الخطوط العريضة للفلسفة السياسية والاجتماعية التي يجب ان تستلھمھا سياسة الدول

ه ي الفق اه  المعاصر ف ا ،الا ان الاتج ر تنظيمھ ريعية ام لطة التش ة للس ات ،تارك رى  )٢(الحري ي
ت يم الدس ون التنظ ات ضرورة ان يك ذه الحري ر ھ رك ام ى لا  يت و الاساس حت ات ھ وري للحري

ات  وق والحري ونا للحق ر ص ان اكث ا ك املا كلم تور ش ان الدس ا ك ريع فكلم ة التش ت رحم تح
يم  ريع تنظ ولى التش ك لا يحول دون ان يت ر ان ذل ا ،غي ن المساس بھ ر صونا م واصبحت اكث

ع الحي ع واق ا يتفق م ا عملي تلزم  تنظيم ات التي تس ات لا الحري اك بعض الحري ا فھن اة وتطورھ
ا تتطلب  يتصور بحسب طبيعتھا ان توضع موضع التنفيذ العملي بمقتضى النص الدستوري وانم
ة ممارسة  رك طريق اتير تت ة الدس ان غالبي ذا ف ك ،ولھ ادي لتحقيق ذل ضرورة تدخل المشرع الع

ك ا ى ذل ادي  شرط الا يترتب عل انون الع ة القواعد الحريات وتنظيم ضماناتھا للق لتنظيم مخالف
  .العامة والمبادئ الاساسية المنصوص عليھا في الدستور

وتنص الدساتير على ان تنظيم الحرية يجب ان يكون بقانون او بناء على قانون ويستند مبدأ      
انون ھو وحرياتھم احالة الدساتير الى القانون لتنظيم حقوق الافراد  ا ان الق الى اسباب عديدة منھ

ه ولا  وحده زم باحترام ة ان تلت ة كاف ى سلطات الدول ان عل ذا ف ة وبھ الذي ينطق بالقاعدة القانوني
على حريات الافراد ليس لھا سند من القانون ،كما انه لا يترتب  اً يجوز لاي منھا ان تفرض قيود

ر  رة ام غي ان بصورة مباش واء ك ه س انون علي راد  الا اذا نص الق ى الاف انوني عل زام ق أي الت
  .باشرةم

ى المشرع سوى يفواذا لم        ة فلا يكون عل ودا معين ى المشرع قي رض النص الدستوري عل
انون  ان الق ا ك و بصدد تنظيمھ لبھا وھ اذا س ة ف اء او سلب الحري دم الغ و ع د ھ انوني واح د ق قي
مشوبا بعيب مخالفة الدستور ،وبعبارة اخرى عندما يخول الدستور للمشرع حق تنظيم حرية من 

ريات دون ان يفرض عليه التزام  قيود معينة ففي ھذه الحالة يملك المشرع سلطة واسعة في الح
اك حد  يس ھن ود  ول ذلك حق وضع القي تنظيم الحرية وفي تقييدھا  لان من له حق التنظيم  له ك
دير خطورة  ار موضوعي لتق دم وجود معي ك لع للمدى الذي يبلغه المشرع في تقييده للحرية وذل

  .ييدذلك التق
رية ا المص تورية العلي ة الدس ام المحكم د احك ي اح د ورد ف ه (وق ي مادت ص ف تور اذ ن ان الدس

ى اساس الن وم عل دد الاحزاب ليق ة ،فإالخامسة على تع ل ظام السياسي في الدول د كف ه يكون ق ن
ة  ة الحزبي ق الحري أ  ان يطل م يش بالضرورة حرية تكوينھا وضمان حق الانضمام اليھا ،الا انه ل

ى ... لاقاً لا سبيل معه الى تنظيمھااط د ال اً ،اذ عھ راً مباح كما جعل جانب التنظيم التشريعي ام
ويض_القانون تنظيم الاحزاب السياسية ،على ان يقف التدخل التشريعي  د _بناء على ھذا التف عن

زم با ا ،وان يلت ة او انتقاصاً منھ ة الحزبي ذي ينبغي الا يتضمن نقضاً للحري لحدود حد التنظيم ال
ى حد إوا إن جاوزه ال ا الدستور ،ف ا او لضوابط التي نص عليھ ل منھ ا او الني ة ذاتھ دار الحري ھ

                                  
ام )١(   ي لع ال الدستور الاردن ادة ١٩٥٢ومن الدساتير العربية التي اخذت بھذا الاتجاه نذكر على سبيل المث ) ١٠(في الم

 ) .١٠(في المادة ١٩٩١ية الاسلامية الموريتانية لعام منه ودستور الجمھور)٣٩(في المادة ١٩٦٢والدستور الكويتي لعام 
رور )٢(   ي س د فتح دكتور احم ر ال ة ،دار :ينظ ة الثاني ة ،الطبع ات العام وق والحري تورية للحق ة الدس الحماي

  وما بعدھا٨٥،ص٢٠٠٢الشروق،القاھرة،
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خرج على القواعد والضوابط التي نص عليھا الدستور،وقع القانون فيما تجاوز فيه دائرة التنظيم 
  .)١()مخالفاً للدستور

  ـ:في التشريع المنظم للحرية لاتيةويشترط توافر الشروط ا   
يس١ ا ول ا وكفالتھ ى اسس دعمھ ة عل نظم للحري ا او القضاء  ـان يقوم التشريع الم ى الحد منھ ال

  .عليھا 
  :الشروط الاتيةـان يكون التشريع المنظم للحرية محققاً لضماناتھا،ويتحقق ذلك بتوافر ٢

د ذلك، أي التقي ة دستورياً ب ة صادراً من السلطة المخول نظم للحري دا  أـان يكون التشريع الم بمب
  .تدرج القواعد القانونية من الناحيتين الشكلية والموضوعية

ى الحق في  ىبـان يكفل التشريع المنظم للحرية حق التقاضي بوصفھا احد مصادر الوصول ال
  حالة الاعتداء عليھا

  .جـ ـ  ان يقرر التشريع المنظم للحرية الجزاءات الواجب فرضھا عند مخالفة نصوصه      
هوفي حكم للم ا المصرية جاء في ة الدستورية العلي ة في مصر اذا اجاز (حكم ات العام ان الحري

ه  ال الفق اع رج ه اجم د علي ذي انعق و الاصل ال ذا ھ ريع ،وھ د الا بتش دھا  لا تقي تور تقيي الدس
تعھم )ضمانات الحقوق (الدستوري ،فقد قرروا ان  بلاد تم اء ال ل لابن ھي نصوص دستورية تكف

تسمو الى مرتبة القوانين الدستورية ،فتكون معصومة لا سلطان للمشرع  بحقوقھم الفردية وھي
ود التي  ين ان تكون القي ة يتع ذه الحال عليھا  الا اذا اجاز الدستور تنظيمھا بنص خاص ،وفي ھ

  )٢()ترد عليھا قيود تقررھا القوانين
   :الاتيةسباب ويرى الدكتور محمد عصفور ان سلطة المشرع  في تقييد الحريات سلطة مقيدة للا

ن الموض - ١ ى موضوع م توري وعل ال دس ي مج رد ف ا ت ي يختص وانھ تورية الت عات الدس
 . الجتھا كأصل عام واستتثناء اجيز للمشرع العادي تنظيمھا عالمشرع بم

تثناء  - ٢ ان الاصل ھو الحرية وان سلطة المشرع تعد استثناء عليھا فلا يجوز التوسع في الاس
 . ووجوب حصرة في اضيق الحدود

اً في  - ٣ ان المشرع عندما يصدر تشريعا مقيدا للحرية يعد مخالفا لاللدستور وليس فقط منحرف
 . )٣(استعمال السلطة 

يح (وفي حكم للمحكمة الدستورية العليا المصرية ورد فيه ة ويب ة العام رر الدستور الحري تارة يق
نقض او انتقاص ،وطوراً للمشرع العادي تنظيمھا لبيان حدود الحرية وكيفية ممارستھا من غير 

ذا  ى ھ أذا خرج المشرع عل د والتنظيم ف ى التقيي اً يستعصي عل اً عام ة اطلاق يطلق الحرية العام
در  ة او اھ تور مطلق ي الدس ة وردت ف د حري أن قي توري ب ة تحت الضمان الدس تقص حري او ان

  .)٤()رشعار التنظيم الجائز دستورياً وقع عمله التشريعي مشوباً بعيب مخالفة الدستو

لطة   ن الاختصاصات الحصرية للس واطنين م ة للم ات الممنوح يم الحري ون تنظ ا يك ي فرنس وف
ادة  اورد في الم ام )٥()٣٤(التشريعية على حسب م ، ونص في  ١٩٥٨من الدستور الصادر ع

                                  
عة ،مجموعة احكام المحكمة قضائية ،السنة الساب ٤٤،لسنة ٧/٥/١٩٨٨ينظر حكم المحكمة الدستورية الصادر في )١(

دور المحكمة الدستورية العليا في حماية الحقوق :،اشار اليه الدكتور فاروق عبد البر )١٦(،الجزء الرابع،قاعدة رقم
  .٩٨،ص٢٠٠٤والحريات العامة ،دار النھضة العربية ،

،السنة الخامسة ،مجموعة قضائية ٥٨٧، ٢٦/٦/١٩٥١ينظر حكم المحكمة االدستورية العليا المصرية الصادر في )٢(
دور المحكمة الدستورية العليا في حماية :اشار اليه الدكتور فاروق عبد البر١٠٩٩،ص٣٥٧السنة الخامسة،قاعدة رقم 

  .٢٥٦صالمصدر نفسه،الحقوق والحريات،
  .٨١الحرية في الفكرين الديمقراطي والاشتراكي،مصدر سابق،ص:ينظر الدكتور محمد عصفور)٣(
قضائية،السنة السابعة،مجموعة احكام المحكمة  ٧/٥/١٩٨٨،٤٤المحكمة الدستورية العليا الصادر في ينظر حكم  )٤(

دور المحكمة الدستورية العليا في حماية الحقوق :اشار اليه الدكتور فاروق عبد البر  ٩٨،ص١٦،الجزء الرابع،قاعدة رقم 
  .٢٥٧والحريات العامة ،مصدر سابق،ص

  =.يتم الاقتراع على القانون بواسطة البرلمان:ستور الفرنسي على من الد)٣٤(نصت المادة )٥(
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ة ھي صاحبمن الدستور المذكور  )١()٣٧(المادة  ام على جعل السلطة التنفيذي ة الاختصاص الع
ا ، )  ٣٤(جميع المسائل التي لم يرد ذكرھا في المادة  بالتشريع في المذكورة مصرعنه في فرنس

وانين اما في مصر فقد  ات بموجب الق نص الدستور المصري على جواز تنظيم العديد من الحري
ادة  ي الم ا ھو الحال ف ادة )  ٤٧(كم ر والم رأي والتعبي ة ال ة )  ٥٠(الخاصة بحري بالنسبة لحري

  .  بالنسبة لحرية تكوين المجتمعات) ٥٥( الاقامة والمادة
ى اختصاص المشرع بتنظيم اشار الدستور النافذ في وفي العراق         العديد من النصوص ال

ادة  ادة )  ١٥(الحريات كنص الم ة والم اة والامن والحري الحق في الحي ة ب اً /  ١٧(المتعلق ) ثاني
ادة  كن والم ة المس ة بحرم ة بحرالمتع) اولا/ ٣٩(المتعلق ةلق ن  ي ا م ات وغيرھ يس الجمعي تاس

  .النصوص التي اشارت صراحة الى حق المشرع في تنظيم الحرية 
ادة       واردة في الم ه ال اء علي انون او بن ارة بق ام )  ٤٦(كما تشير عب من الدستور العراقي لع

ق بت ٢٠٠٥ ة تتعل ة ام فردي ت تنظيمي واء كان ن الادارة وس رارات م دار ق ة اص ى امكاني د ال قيي
  .الحرية او تحديدھا بناءً على قانون 

  الفرع الثالث
  التقييد الاداري للحريات العامة

راد  ام واط ة بانتظ ق العام ير المراف مان س ام وض ام الع ظ النظ رورة حف ة بض ان الادارة ملزم
ا من تحقيق وبالشكل الذي يحقق المصلحة العامة ا سلطات تمكنھ ولھذا فان من الضروري منحھ

يلة يمكن تلك الاھد ا وس ذا ظھرت ھن ا ولھ ادي عن تنظيمھ اف وحاصة عند سكوت المشرع الع
وم بتنظيم  ادي ان يق وائح الضبط،فلا يمكن للمشرع الع بھا اكمال النقص التشريعي وھي فكرة ل
ة التي  ه الانظم ا تفعل الحريات وتنسيقھا تبعا للملابسات المختلفة ومقتضيات حفظ النظام العام كم

ا تعد من صميم ع ا يجعلھ ذا م ا وھ ر دائم ة للتغيي مل الادارة واخنصاصھا فالشؤون الضبطية قابل
ى ضرورية لاكمال النقص التشريعي ة عل ات العام د الحري ،ويتوقف مدى سلطة الادارة في تقيي

ان  ا ك رع كلم ب المش ن جان ددة م ة مح ت الحري ا كان ات فكلم ة للحري دى الضمانات الممنوح م
ا التنظيم اللائحي اكثر تقيد ات ا بالالتزام بتلك الحدود وعدم الحروج عليھ ان الحري ك ف ، ومع ذل

  .متى كان ذلك ضروريا لحفظ النظام العام للدولة عامة لم تستعصي على التدخل الضبطيال

                                                                                               
بالحقوق المدنية والضمانات الاساسية المقررة للمواطنين لممارسة الحريات العامة _:يحدد القانون القواعد المتعلقة =

لية الاشخاص بجنسية وحالة واھ_.وبالتبعات التي فرضھا الدفاع الوطني على المواطنين في اشخاصھم واموالھم
بتحديد الجنايات والجنح وكذلك العقوبة المطبقة فيھا وبالاجراءات _ .وبالانظمة المتعلقة بالزواج والتركات واعمال التبرع

بوعاء وسعر وطرق تحصيل كافة انواع الضرائب _ .الجنائيةوبالعفو العام وبانشاء ھيات قضائية جديدة وبنظام القضاة
  _.وبنظام اصدار النقد

  :القانون القواعد المتعلقة  يحدد
بالضمانات الاساسية  -.بانشاء فئات المؤسسات العامة -.بالنظام الانتخابي لكل من المجالس البرلمانية والمجالس المحلية_ 

  .بتاميم المنشات ونقل ملكيتھا من القطاع العام الى القطاع الحاص -.المقررة لموظفي الدولة المدنيين والعسكرييين
  :لقانون المبادئ الاساسيةويحدد ا

  .لللتعليم -.للادارة الحرة للوحدات المحلية واحتصاصھا ومواردھا  -.للتنظيم العام للدفاع الوطني -
  .لحق العمل وللحق النقابي وللضمان الاجتماعي -.لنظام الملكية وللحقوق العينية وللالتزامات المدنية والتجارية -
  .واعباء الدولة وفقا للشروط وبالتحفظات التي ينص عليھا قانون نظاميتحدد القوانين المالية موارد  -
تحدد قوانين تمويل التامين الاجتماعي الشروط العامة لتوازنھا المالي كما تحدد مع مراعاة تقديراتھا للموارد اھداف  -

  .انفاقھا وذلك بالشروط وطبقا للتحفظات المنصوص عليھا في قانون نظامي 
  .ن برنامج اھداف العمل الاقتصادي والاجتماعي للدولةتحدد قواني --
  .يمكن تحديد احكام ھذه المادة واستكمالھا بموجب قانون نظامي -
المواد خلاف ذلك التي تدخل في مجال القانون يكون لھا (على ١٩٥٨من الدستور الفرنسي لعام )٣٧(نصت المادة)١(

  .طابع  لائحي
ريعي الصادر في المواد ذات الطابع اللائحي بمرسوم بعد استطلاع راي مجلس يمكن تعديل النصوص ذات الشكل التش

الدولة وما يصدر من ھذه النصوص بعد بدء العمل بھذا الدستور  ولا يمكن تعديله بمرسوم الا اذا اعلن المجلس 
  ).الدستوري ان له طابعا لائحيا بموجب الفقرة السابقة
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وسنتطرق  وتسلك الادارة في تقييدھا للحريات العامة حماية للنظام العام احدي الوسياتين الاتيتين
  :لھما تباعا
  :وائح الضبطل:لاولىالوسيلة ا

ي الضبط  لطتھا ف ة س ي ممارس ا الادارة ف تعين بھ ي تس ائل الت م الوس ن اھ وائح الضبط م د ل تع
ا بھدف  الاداري فعن طريقھا تستطيع الادارة تنظيم الحريات العامة ووضع القيود المناسبة عليھ

ام  ام الع ة النظ وائح ف)١(حماي ن الل د م ادة العدي ة ع لطة التنفيذي ة ،وتضع الس روف العادي ي الظ
تثنائية  ي الظروف الاس ي تضعھا ف وائح الت ى اللل تقلة اضافة ال وائح المس ة والل اللوائح التنفيذي ك

ا دخل في موضوع بحثن وائح الضبط ھي التي ت د  .كلوائح الضرورة واللوائح التفويضية ،ول وق
ا في التنظي ين توافرھ م اللائحي الضبطي اقر الفقه والقضاء الإداريان شروطا عامة أساسية يتع

  :يمكن إجمالھا فيما يلي
ا والا عدت ١ ة منھ ى مرتب ة الاعل ـ عدم مخالفة لوائح الضبط شكلاً وموضوعاً للقواعد القانوني

  .غير مشروعة  لان اللوائح شرعت لإكمال النقص التشريعي فھي اذن في مرتبة ادنى
ق  ـ يجب ان تصدر لوائح الضبط الإداري في صورة قواعد موضوعية٢ عامة مجردة لأنھا تتعل

  .بالحريات العامة وتضع قيود عليھا 
ق ٣ ة الضبط الإداري تحقي ق لائح د تطبي ي عن لطات الضبط الإداري ان تراع ى س ـ يجب عل

  .)٢(المساواة بين الأفراد طالما تساوت مراكزھم القانونية
ا وتجد ھذه اللوائح سندا لھا في قرارات المحاكم ومن ذلك ما جاء في حكم ا لمحكمة الادارية العلي

دعوى (...ية المتعلق  بحرية العبادة من انالمصر رفض وزارة الداخلية التصريح بإقامة كنيسة ب
ه توجد  تقام في ذي س ان ال ادام المك الخشية من حدوث احتكاك بين المسلمين والاقباط غير سليم م

م  الامن او فيه كنائس لطوائف اخرى اقل عدداً من الطائفة طالبة التصريح ول يحدث اي اخلال ب
  .)٣(...)النظام العام

  :القرارات الفردية:لوسيلة الثانيةا
لة           تعمالاً وذات ص بط الاداري اس ائل الض ر وس ن اكث ة م بط الفردي رارات الض د ق تع

املة  د لا تكون ش ة الضبط الاداري ق ك لان انظم ة ،وذل اتھم العام راد وحري وق الاف مباشرة بحق
ة التفاص ة الضبط تتضمن لكاف ام ،لان انظم ام الع لال بالنظ ه الاخ ين اوج ن ان تب ي يمك يل الت

ي  ة ف بط الاداري الفردي رارات الض در ق ا تص ة بينم طة الفردي ة الانش ة لممارس د العام القواع
ين يمارس  مرحلة لاحقة لبيان تفاصيل ممارسة تلك الانشطة وذلك للحيلولة دون القيام بنشاط مع

 اد محددين قد يكون مخلاً بالنظام العام من قبل فرد او افر

ذات او       ين بال ق بشخص مع واه تتعل والتدابير الفردية ھي قرارات ادارية تتضمن أوامر و ن
و الاوامر و النواھي اما ان تنصب على وجوب القيام بعمل شيء ، طائفة منھم معينين بأسمائھم 

ى الاذن لممارسة نش ه او الحصول عل ام في او الامتناع عن ة النظام الع ين من اجل وقاي اط مع
ا تحظى  وقد حظيت )٤(،عناصره المختلفة ر مم ه و القضاء الاداري اكث ام الفق ھذه التدابير باھتم

يلة  ة وس دابير الفردي به لوائح الضبط ذلك ان  معظم اوجه النشاط الضبطي  الوقائي يتخذ من الت

                                  
اوي)١( ليمان الطم دكتور س ر ال ة النظ:ينظ رارات الاداري ة للق ة العام ة(ري ة مقارن ر )دراس ة،دار الفك ة الخامس ،الطبع

  .وما بعدھا ٤٤٢،ص١٩٨٤العربي،القاھرة،
انون الاداري:مشرف ينظر الدكتور عبد العليم عبد المجيد ) ٢( وجيز في الق ة(ال اني،دار النھضة )دراسة مقارن ،الجزء الث

تثنائيةسلطات الضب:سماعيلوالدكتور محمد شريف ا٦١ص، ٢٠٠٢-٢٠٠١العربية، دراسة (ط الاداري في الظروف الاس
  .٧٩ص ١٩٨٠،دار يونس للطباعة والنشر،)مقارنة

م)٣( ا في القضية رق نة)١٤١٦(ينظر حكم المحكمة الادارية العلي ار  ٣٠قضائية ،الصادر في ) ٧(لس ،مجموعة ١٩٦٤اي
،العدد الثاني السنة التاسعة ١٩٦٤الى اخر ايار  ١٩٦٤ول شباط المبادئ القانونية التي قررتھا المحكمة الادارية العليا من ا

  .١٠٧١اليوم،صاخبار  ،مطابع مؤسسة
و راس) ٤( افعي اب د الش دكتور محم اط :ال ة للنش ة العام زء الثاني،النظري انون الاداري ،الج ي الق يط ف الوس

  ١٠٥،ص٢٠٠٤الاداري،
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ة ،وائح الضبط لتحقيق غايات الضبط الاداري اكثر مما يكون في ل دابير الضبط الفردي وتتخذ ت
  _:ثلاث صور في التطبيق العملي ھي 

ين:.الاولى  ا ھو ، صورة الامر، و ھي عبارة عن العمل الصادر من الادارة بعمل شيء مع كم
  .الحال في الامر الصادر بھدم منزل آيل للسقوط

ين  صورة النھي ، وھي عبارة عن الامر الصادر بالامتناع:. الثانية  الامر ، عن فعل شيء مع ك
ع التظاھر في  ام ،او من الصادر بمنع عقد اجتماع عام خشية وقوع اضطرابات تخل بالنظام الع

  .الطريق العام
ة  اط :. الثالث ة نش رخيص لمزاول نح ت ردي يتضمن م دبير ضبطي ف ارة عن صدور ت وھي عب

  )١(.صور مامعين، كالترخيص بفتح محل عام ، او الترخيص بعرض فيلم معين او 

رخص       لطات الضبط الاداري ان ت و ھل  يجوز لس م وھ اؤل مھ ذا الصدد تس ي ھ ور ف ويث
  باستثناءات فردية مخالفة لنصوص اللائحة التنظيمية؟

ة تخالف       دابير ضبط فردي القاعدة العامة انه لا يجوز لسلطات الضبط الاداري  ان تصدر ت
ك ة او الموضوعية  اللائحة الضبطية الموجودة سلفا  وذل دأ المشروعية المادي ا لمب حيث ، تطبيق

ه والقضاء الاداري اجاب عن التساؤل ، ان التدبير الضبطي ادنى مرتبة من اللائحة  الا ان الفق
بطية  ة الض ام  اللائح الف احك بط الاداري ان تخ طات الض وز لس ه يج اب أي ان ابق بالايج الس

الف  ة تخ تثناءات فردي رخص باس ابقة و ت ة الس ذه اللائح وص ھ ترطوا ، نص م  اش ر انھ غي
  :.للترخيص بتلك الاستثناءات ضرورة توافر عدة شروط يمكن إجمالھا بما يأتي 

  ان تنص اللائحة صراحة على احتمال الترخيص بھذا الاستثناء - ١
 .الا يرخص بھذا الاستثناء على نحو تعسفي - ٢
 .عام ان يكون التدبير الضبطي متمشياً مع ضرورات حفظ النظام ال - ٣
   .ـ  ان تقوم سلطات الضبط الاداري بمعاملة الافراد على قدم المساواة للتمتع بھذا الترخيص٤

ة  ذكر مجتمع الفة ال روط الس ذه الش وافر ھ م تت ا اذا ل ردي ، ام تثناء الف رخيص بالاس إن الت ف
  .المخالف لاحكام اللائحة التنظيمية السابقة يكون غير مشروع

ان        اؤل ث ور تس لطات الضبط الاداري و يث وز لس ل يج و ھ ال وھ ذا المج ي ھ تثناء         –ف اس
  ان تصدر تدابير ضبط فردية مستقلة لا تستند الى قاعدة تنظيمية عامة؟ –من الاصل العام 

النفي    ه لا يجوز لسلطات الضبط الاداري ان تصدر ، اجاب الفقه عن السؤال السابق ب أي ان
اء ، ى قاعدة تنظيمية تدابير ضبط فردية لاتستند ال اير الفقھ م يس غير ان مجلس الدولة الفرنسي ل

لطات  ي تصدرھا س تقلة الت ة المس رارات الضبط الفردي رعية ق رف بش ابق واعت م الس ي رأيھ ف
روط  دة ش وافر ع ترط ت ه اش ة الا ان ة عام دة تنظيمي ى قاع تناد ال بط الاداري دون الاس الض

  ـ  :ة يمكن اجمالھا بما ياتي لمشروعية تدابير الضبط الفردية المستقل
ون ١ ام أي ان يك ي نطاق الضبط الاداري الع ردي داخل ف دبير الضبطي الف ون الت ـ ان يك

  .محققا لاغراضه وھي الامن العام والصحة العامة والسكينة العامة
تبعد ٢ ـ الا يكون المشرع نفسه قد اشترط صراحة صدور ھذا التنظيم اللائحي السابق و اس

 .دور قرار مستقلامكانية ص
تدعاه موقف واقعي خاص ذو طابع ٣  د اس ردي المستقل  ق ـ ان يكون التدبير الضبطي الف

 .)٢(استثنائي يستلزم اتخاذ اجراء خاص
ة  دابير الضبط الفردي ة في ت وافر شروط معين وقد اشترط الفقه  والقضاء الاداري وجوب ت

لاً  روط ك ذه الش ت ھ روعيتھا، و اذا تخلف رار بمش ر للاق دابير غي ذه الت دت ھ اً ع او بعض
                                  

  .٥٧٧،ص ١٩٧٩،دار الفكر العربي،)دراسة مقارنة(اري،الوجيز في القانون الاد:ينظر الدكتور سليمان الطماوي)١(
د الوھاب) ٢( د رفعت عب دكتور محم انون الاداري:ينظر ال ام الق ادئ واحك ان ،مب ة،من دون مك ي الحقوقي منشورات الحلب

  وكذلك.٢٤٣ص، ٢٠٠٥طبع،
George Burdeau:les libertes publiques,op._cit,p43_47 

  .١٣٦ص،١٩٧٣،الكويت،القانون الاداري:وكذلك الدكتور محمد علي ال ياسين



 

 

٢٤

ذه الشروط بإيجاز  نتولى ذكر ھ ام القضاء الاداري و س ا ام مشروعة مما يجوز الطعن فيھ
  :وعلى الشكل الاتي

ة  - ١ ردي في نطاق من المشروعية القانوني دبير الضبطي الف أي في ، يجب ان يصدر الت
  .ضبطيحدود القوانين و اللوائح التي تنظم النشاط موضوع التدبير ال

 .يجب ان يكون التدبير الضبطي الفردي مبنياً على وقائع حقيقة مادية تستلزم صدوره  - ٢
ا  - ٣ لطة المختصة بإصداره طبق ن الس ردي صدر  م دبير الضبطي الف ون الت يجب ان يك

 .للقانون 
 .يجب ان يكون التدبير الضبطي الفردي مستندا الى سبب صحيح مشروع يبرر صدوره - ٤
 .)١(الضبطي لازما و مناســبا لوقاية النظـــام العاميجب ان يكون التدبير  - ٥

ود     د من القي ا تع ة القضاء الاداري لانھ ه لرقاب ويخضع تقدير توافر الشروط السابقة من عدم
  .المفروضة على سلطة الضبط الاداري

د صدر (وقد قضت محكمةالقضاء الاداري العراقية       دعوى ق ذه ال القرار المطعون فيه في ھ
ى  دون بض عل ع الق ي تمن ة الت ام الجزائي تور والاحك ه للدس ن مخالفت انون فضلاً ع ن الق ند م س

ة الخاصة وقواعد  ة الملكي ه لحري انون فضلاً عن مخالفت ام الق الاشخاص وتوقيفھم الا وفق احك
رار  اء الق م بإلغ رر الحك ا ورد ق اً لم انون ،وطبق تور والق ا الدس ي يكفلھ ر الت وال الغي ز ام حج

  )٢(....)المطعون فيهالاداري 

 

                                  
ة ،ضمانات الحرية في مواجھة سلطات الضبط الاداري:ينظر منيب محمد ربيع) ١( وق ،جامع ة الحق اطروحة دكتوراه،كلي

مس ، ين الش ماعيل.١٠٢ص،١٩٨١ع ريف اس د ش دكتور محم ذلك ال روف :وك ي الظ بط الاداري ف لطات الض س
  .١٥٨_١٥٣ص،مصدر سابق،الاستثنائية

  
رقم )٢(  ا الم ر قرارھ اء اداري/١٠٨ينظ ي  ٢٠٠٠/قض دد  ١٦/١٢/٢٠٠٠ف ة ،الع ة العدال ي مجل ور ف منش

  .١١٤،ص٢٠٠١الثالث،



 

 

١

  ـ:المقدمة
  ـ:موضوع البحث:اولا
يعد استتباب النظـام العـام فـي الدولـة حقـاً تسـعى الـى تحقيقـه عـن طريـق سـلطات الضـبط الاداري ،كمـا      

هو واجب عليها في الوقت ذاته ،غير ان النظام العام الذي تسـعى الدولـة اليـه قـد يكـون نظامـاً ديمقراطياًوقـد 

اقامة نظـام عـام مطلـق بالقضـاء علـى الحريـةاذ يكفـي ان يصـدر قـانون  يكون نظاماً عاما مطلقاً ومن السهل

نشـورات ضـرورة ميحظر التنقل من ابتداء الصباح حتى الليل ليستتب الامن او ان يفـرض علـى الصـحف وال

الحصول على اذن قبل كتابة اي مقال ،غيـر ان مثـل هـذا النظـام لا يمكـن عـده نظامـاً ديمقراطيـاً لانـه يلغـي 

  .راد وحرياتهم في مقابل حق الدولة في فرض النظام العام حقوق الاف

وحيث ينظر الى الحرية نظرة تبجيل وتقديس وتعد حقـاً طبيعيـاً للافـراد يجـب اما في النظم الديمقراطية       

حمايتها وتقديم ضمانات ممارستها ،فالنظام العام ليس غاية في ذاته بوصف ان الحرية لا يمكـن ان تمـارس 

ام والا نتج عنها الفوضى التي يستحيل معها ممارسة الحريات وبغير حريـات  لا تكـون هنـاك حيـاة بدون نظ

يكـون الافـراد مـدعوين لاسـتعمال  اجتماعية منتجة ،فالنظام الديمقراطي اذاً قائم علـى ضـمان الحريـات بحيـث

د عمـلاً معارضـاً للديمقراطيـة الحرية لتحقيق اهدافها الاجتماعية وكل عمل تقوم به السلطة لتقييد الحريات يع

وبــذلك لا تســتطيع الســلطات تبريــر اعتــدائها علــى الحريــات لمجــرد الادعــاء بأنهــا تســعى الــى الحفــاظ علــى 

النظام العام ،وعلى ذلك فلا تعارض بين الحرية والنظام العام بـل ان النظـام عنصـر فـي تعريـف الحريـة كمـا 

  .ان الحرية بدورها عنصر في النظام العام 

ــنظم الديمقراطيــة وذلــك علــى عكــس الحريــة ،وهــذه هــي علــة بفالنظــام العــام لا يعــد فكــراً عقا        ــاً فــي ال ي

المقابلة التي تقام دائماً بين الحرية والنظام حيث لا يزال لهذه المقابلة صدى نلمسه في تصـوير النظـام علـى 

الفــرد نحــو الحريــة واتجــاه الدولــة نحــو  انــه ثمــرة التوفيــق بــين مصــلحة الفــرد ومصــلحة الجماعــة اي بــين اتجــاه

الســلطة ويقــوم هــذا التصــوير علــى ان حقــوق كــل مــن الافــراد والدولــة متقابلــة متعارضــة بحيــث يكــون اعطــاء 

  .الحقوق لطرف سلباً لجزء من حقوق الطرف الاخر 

رض تفضـل مثل هذا التصوير انما يمثل خطورة على الحريات ذلك ان سلطات البوليس امـام هـذا التعـاو     

اعمال سلطاتها على حريـات الافـراد اعتبـاراً لمقتضـيات النظـام العـام التـي تمثـل فـي نظرهـا المصـلحة العامـة 

النظــام العــام انتقاصــاً مــن الحريــات ،بــل هــو شــرط كــامن فيهــا ،فالحريــة والنظــام فــي الوقــت الــذي لا يعــد فيــه 

بــين الحريــة والنظــام وانمــا هــي بــين الحريــة العــام وجهــان لعملــة واحــدة ،واذا كــان هنــاك مقابلــة فهــي ليســت 

الحريـة ،امـا النظـام العـام نفسـه فهـو اقـرب الـى ان ب للمسـاسوالسلطة التي تتذرع بفكرة النظام العام وتسـخرها 

،وعلى الذين تصوروا ان اعتبارات النظام العام يجب ان تفضل  المساس بهايكون شرطاً لممارسة الحرية لا 

لح فردية يكونون  اخطاءوا في قولهم لانهم يغفلون حقيقة وضع الحريات وطبيعتهـا على الحريات لانها مصا

في النظم الديمقراطية فهذه الحريات حقوق اساسية تكفل سـير النظـام الـديمقراطي ذاتـه وهـي فضـلا عـن ذلـك 



 

 

٢

 نا هـي قـد تقـررت لمصـلحة الفـرد والجماعـة علـى حـد سـواء ولـذلك لا يجـوز امـليست مجرد حقـوق فرديـة وان

الحريــة هــو اشــد المســاس ببــل هــي يجــب ان توضــع فــي خــدمتها لان  تســخر ســلطة الدولــة للمســاس بالحريــة 

  .اوجه الاخلال بالنظام العام 

  

 ً   ـ:اھمية البحث :ثانيا
تبدو اهمية دراسة فكرة النظام العام في انها تعد من الافكار القانونية التي تسـتخدم كثيـراً فـي الحيـاة اليوميـة  

بسبب استخدامها في مجالات قانونية متعددة في وقت واحد بحيث تبدو كما لو انها تعبر عن اشياء مختلفة 

ومعرفـة اهميتـه ودوره فـي المجتمـع لا تبـدو الا لا تتوافق بالضرورة كما ان التوصـل الـى جـوهر النظـام العـام 

بدراسة متأنية في التشريع والفقه والقضاء ،كما تبدو اهميـة دراسـة البحـث هـو لتحديـد العلاقـة التـي تقـوم بينـه 

وبـــين الحريـــات العامـــة والـــى اي مـــدى يمكـــن للنظـــام العـــام ان يقيـــد الحريـــات العامـــة او ينظمهـــا وهـــل هنـــاك 

ور المواثيــق والدســاتير الوطنيــة فــي ذلــك اضــافة الــى دور الفقــه فــي تحديــد طبيعــة ضــوابط وشــروط ومــا هــو د

   ..العلاقة والمدى الذي تصل اليه وهل تتفق الاراء ام تختلف في ذلك
  

 ً   ـ:منھجية البحث:ثالثا
 الفقــه والقضــاء والقــانون لتحديــد مفهــوم النظــام العــامحــث علــى  دراســة تحليليــة مقارنــة فــي تقــوم منهجيــة الب  

والدور الذي يلعبه في مجال الحريات العامة ،ومحاولة الوقوف على افضل الحلول المناسبة في هذا المجـال 

.  

  

 ً   ـ:مشكلة البحث:رابعا
تــدور مشــكلة البحــث فــي ان النظــام العــام بمفهومــه التقليــدي هــو   اداة لحــل الصــراع بــين الســلطة والحريــة   

الهـدف ذاتـه وهـو اقـرار النظـام فـي المجتمـع ،غيـر ان انتقـال  ،وهما ليستا مطلقتين بل تسـعى كـل منهمـا الـى

فكرة النظام العـام مـن هـذا المفهـوم القـانوني الـى مجـال الضـبط الاداري قـد ابـرز مشـكلة الصـراع بـين الحريـة 

والنظــام العــام بشــكل اكثــر حــدة ،،فالنظــام العــام ســلطة خطيــرة قــد تســتخدم لقمــع حريــات الافــراد ونشــاطاتهم 

اقامــة موازنــة بــين النظــام العــام والحريــات  اذن كيــف يمكــن ،فظــة عليــه مــن الخلــل والاضــطراببحجــة المحا

العامــة بحيــث لا تتغــول الحريــات علــى النظــام العــام فــتعم الفوضــى والاضــطراب ولا ان يســود النظــام علــى 

نظيمهـــا الحريـــات فيـــؤدي الـــى كبتهـــا ومصـــادرتها ،ثـــم ان الدســـاتير العربيـــة والاجنبيـــة تختلـــف فـــي طريقـــة ت

بعـض الحريـات تـرد مطلقـة  ود التي توردها في ثناياهـا اضـافة الـى انللحريات والضمانات التي تضعها والقي

دون قيد او شـرط وبعـض الدسـاتير لا تـنص علـى اي قيـد فتـرد الحريـات جميعهـا مطلقـة ففـي تلـك  الحـالات 

  .العامة  ياتالسابقة كيف يمكن حفظ النظام العام في المجتمع دون المساس بالحر 

  



 

 

٣

 ً   ـ:خطة البحث:خامسا
  ـ:ارتأينا ان نعالج الموضوع وفق الخطة التالية  

ـــدي ـــد تقســـيماتها :المبحـــث التمهي ـــه ســـنحدد مـــدلول الحريـــات العامـــة مـــن خـــلال تعريفهـــا وتحدي وفي

  .واساليب تنظيمها

 نحــدد فــي الاول مبحثــينوفيــه ســنحدد مفهــوم النظــام العــام مــن خــلال تقســيمه الــى :الفصــل الاول

  تعريف النظام العام وذاتيته وفي الثاني عناصره التقليدية وغير التقليدية 

فـــي الظـــروف العاديـــة وفيـــه ســـنحدد دور النظـــام العـــام فـــي تقييـــد الحريـــات العامـــة :الفصـــل الثـــاني

والاستثنائية اما الفصل الثالث فسنحدد فيه دور النظام العام في مجال الرقابة القضائية مـن خـلال 

وبعد ذلك الخاتمة مع ابرز النتائج التي توصـلنا اليهـا والتوصـيات التـي .ثلاثة مباحث  تقسيمه الى

 . نقترحها 



 ٢٥

  الفصــــل الأول
  كمسوغ للتقييد النظـــام العـــــام

  :تمھيد وتقسيم
ة       ة لوقاي دخل الدول اس ت ل اس و يمث وليس وھ ة الب ن وظيف و الغرض م ام ھ ام الع ة النظ حماي

ام بوصفه المجتمع وتحقيق ام أته نه وسكينته ،وفكرة النظام الع المجتمع ظھرت بنش رة لصيقة ب فك
ة وتطورت معه ،واتسع معنا ا جعل من الاھمي دة بم ھا وعناصرھا مع الوقت لتغزو مجالات جدي

رة  بمكان تحديد اطارھا بوصفھا اساس تدخل سلطات الضبط الاداري ،ومما لاشك فيه ان ھذه الفك
ا  ول بأنھ ا يمكن الق تقرار والسلام ،بم ع للاس ة حاجة المجتم ند الاساسي والشرعي لتلبي ل الس تمث

ذه  تماثل حق الدفاع الشرعي عن ة ھ د حيوي ا يؤك راد ،ومم انون للاف ا الق ال التي يكفلھ نفس والم ال
ا يسمح  الفكرة وضرورتھا انھا تسمح لاجھزة الضبط الاداري تنظيم نشاط الافراد في المجتمع بم

  .للجميع ممارسة حقوقھم وحرياتھم والحفاظ على قيم الافراد ومصالحھم
ه نتناول في المبح مبحثينوسنقسم ھذا الفصل إلى  ك بتعريف ام وذل ث الأول مدلول النظام الع

  .وتحديد طبيعته والخصائص التي يتميز بھا وذاتيته  
  .أما المبحث الثاني فسنخصصه لعناصر النظام العام التقليدية والتوسع في ذلك المفھوم التقليدي 

  
  
  
  

  المبـــحث الأول
  مــــدلــول النظـــــام العــــــام

ادئ ) l'ordre public ( النظام العام  فكرة قانونية تھدف إلى المحافظة على الأسس والمب
ور  ور بتط ذي يتط انون ال رة الق ا بفك ورة لارتباطھ رة متط ي فك ع ، وھ ا المجتم وم عليھ ي يق الت
ة  ن الأسس الاقتصادية والاجتماعي ى م د الأدن ام الح ام الع ل النظ ا ، ويمث ي ينظمھ ات الت المجتمع

م  والسياسية التي يقوم عليھا ا تھ ر مم م المجتمع مباشرة أكث و يشمل المصالح التي تھ المجتمع فھ
انون  الأفراد لذلك فھو يتسع ليشمل فروع القانون المختلفة العام والخاص على السواء ، فقواعد الق
ك التي  ام إلا تل العام كلھا متعلقة بالنظام العام أما قواعد القانون الخاص فلا يعد متصلاً بالنظام الع

رة تمس  ام مباش ام الع ة . النظ ورات الاجتماعي اً للتط ع تبع ام أو تتس ام الع رة النظ د تضيق فك وق
دم ية والثقافية وطريقة فھم الناس لنوالاقتصاد اً لتق ه من آداب وتبع ا تواضعوا علي ظم عصرھم وم

ا أن نقسمه إ ذي ارتأين ذا المبحث ال نتولى دراسته في ھ ى العلوم الاجتماعية ، وللإحاطة بذلك س ل
ام  اني خصائص النظام الع ه وفي الث ام وطبيعت ثلاثة مطالب ، نبحث في الأول تعريف النظام الع

  .وفي الثالث ذاتية النظام العام
  
  

  تعريف النظام العام وطبيعته/ المطلب الأول  
ه  رع والفق ف المش و موق ا ھ ام وم ام الع ود بالنظ د المقص ب لتحدي ذا المطل سنخصص ھ

ذلك سنقسم  والقضاء الإداريان في اً ل ذلك ؟ وما ھي طبيعته ھل ھو فكرة قانونية أم سياسية ؟ وتبع
ى  ام عل ة النظام الع ھذا المطلب إلى فرعين نتناول في الأول تعريف النظام العام وفي الثاني طبيع

  .النحو الآتي 
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  تعريف النظام العام: الفرع الأول 
اظيم  ما نظمت به الشيء من خيط وغيره: النظام لغةً   ة وأن ه والجمع أنظم ، ونظام كل أمرٍ ملاك

  ) .١( وأيضاً الخيط الذي ينظم به اللؤلؤ... 
ع في ) حافظ على النظام ( خضوع للقوانين للحفاظ عليھا :  نظم وأنظمة ، قاعدة معينة تتب

ك  و ذل م ونح رق الحك ام أو ط اد الع ام ( الاقتص مالي ، النظ ام الرأس تراكي ، النظ ام الاش النظ
  )٢(.، ورتب الأمر جعله خاضعاً لقانون أو قاعدة ) يمقراطي الد

اني  ا ھو )  sustema( والنظام في معناه اليون اً كل م ا ھو موضوع مع ى كل م دل عل ي
فية تكون كلاً عضوياً   ة أو فلس ة قضايا علمي مجتمع في وحدة كلية ، فمفھوم النظام يشير إلى جمل

ع ، وللنظام طابع  ينظر إليه من جھة تماسكه الداخلي أكثر مما ينظر إليه من جھة تطابقه مع الواق
ة  ن النظري م م ة أعظ ن العمومي ل )  theorie( م ي ك ات ف يق للنظري و تنس ة ھ ام أو النظم فالنظ

ل لأتبوھي الباب المفتوح أمام ) الوحدة ضمن التنوع ( واحد والنظمة ھي تقديم  ة العق اعه في حال
  . )٣( انغلاقه وحسب

بصدد تعريف النظام العام ) dictionnaire  de  politique( س السياسة وجاء في قامو
ه  رة ( أن و يتصل بفك ا ، وھ ع م ي مجتم ة ف لطة العام ازات الس ة امتي ى ممارس حب إل ة تنس غاي

الاستقرار والأمن في العلاقات القانونية ولا يقتصر فقط على حفظ النظام في الشارع وأن كان ھذا 
  .)٤)(ضبط إلا أنه يتجاوزه حيث توجد أھداف أخــــرى للضبط الغرض يدخل في إطار ال

ام  ام الع ة ) l'ordre public (وعرف النظ د وأنظم وع قواع ه مجم ي موضع آخر بأن ف
تقامة ا ن واس تتباب الأم ة واس ق العام ير المراف ن س ى حس ي إل رادترم ات الأف ي علاق لاق ف  لأخ

املاتھب ا في مع ة مرتبطة بمدني م وھوبعضھم البعض والتي لا يمكن إغفالھ ة أيضاً قواعد وأنظم
ازع  ة لتن ة حسب القواعد العادي وانين الاجنبي ى الق ا وتفضيلھا عل البلاد يتحتم على القضاة تطبيقھ

  )٥(القوانين وھو بھذا يرادف النظام العام الدولي والنظام العام المطلق
مَّ   م الأمر أي شم –مُّ يع -أما العام وفعله عَ اً ، وعمھ ة عموم ا العام م فجمعھ ا العم لھم ، أم

  .) ٦(ويقال فلان مُعِمُ أي يعمُّ الناس بمعروفه والعامة خلاف الخاصة 
ل  فانھا  التشريعيةالنصوص اما  داً شاملاً أبلم تتكف ام تحدي وم النظام الع د مفھ و محدداً تحدي

ت بالإ ا اكتف ى أن التحديوإنم ك إل ع ذل ام ويرج ام الع ى بعض عناصر النظ ارة إل ع ش ق م د لا يتف
رة النظام  ة فك ا أن مرون التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يحدث في المجتمع ، كم

                                                 
دار الطليعــة للطباعــة ) معجــم عربــي ، فرنســي ، انكليــزي ( مفــاتيح العلــوم الإنســانية : ينظــر الــدكتور خليــل أحمــد خليــل  )١( 

، دار  ١٤، الجــزء  لســان العــرب: وكــذلك العلامــة أبــن منظــور .  ٤٣٤بيــروت ، مــن دون ســنة طبــع ، ص  –والنشــر ، لبنــان 

  .٣٩١وكذلك ،ص. ١٩٨بيروت ، من دون سنة طبع ، ص  –أحياء التراث العربي ، مؤسسة التاريخ العربي ، لبنان 

  . ٨٩٨الرائد ،مصدر سابق، ص : ينظر جبران مسعود )٢( 

  . ٤٣٤مفاتيح العلوم الإنسانية ، مصدر سابق ، ص  –ينظر الدكتور خليل أحمد خليل )٣( 

ـــــ  ٢٠٠٠القـــانون الإداري ، الكتـــاب الثـــاني ، النشـــاط الإداري ، مـــن دون  مكـــان طبـــع ، : لـــدكتور عبـــد االله حنفـــي ينظـــر ا)٤( 

  . ٣٢٨ص ٢٠٠١

 ٢٠٠٣المعجم القانوني رباعي اللغة ، دار الكتب القانونية ، المحلـة الكبـرى ، مصـر ، : ينظر الدكتور عبد الفتاح مراد   )٥( 

   ٣٢٨ص

لســان العــرب ، المجلــد الخــامس ، دار : ل الــدين محمــد بــن مكــرم أبــن منظــور الافريقــي المصــري ينظــر أبــو الفضــل جمــا)٦(

  . ٢٨٨صادر ، بيروت ، طبعة جديدة منقحة ، ص 
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اً  داً دقيق دھا تحدي ول دون تحدي ام تح د ا )١(الع ى بعض ، فق ارة إل ي بالاش رع الفرنس ى المش كتف
ى  ١٧٨٩كانون الاول  ١٤من مرسوم )٥٠(فقد اشارت المادة عناصر النظام العام ى ال ع عل ه يق ان
ة ان  لطات البلدي ن تجع(س ا ضبط حس ون بمزاي كان ينعم ة والصحة ل الس ن خاصة النظاف والام

آ اكن والمنش وارع والام ةبالش واد)ت العام ه الم ارت الي ا اش ذلك م انون )٢٠ -١٦(وك ن ق  ٣(م
ئ(على انه )١٧٩٣بعة من الثورة السنة الرا –برومير  ةانش ام والحري  ت الشرطة لحفظ النظام الع

ة موضوعھا  ة وشرطة قضائية ،والشرطة الاداري والملكية وامن الافراد وتنقسم الى شرطة اداري
ة ان وفي كل جزء من الادارة العام ان وزم ا اشارت )٢(...)حفظ النظام العام في كل مك وايضاً م

ى العناصر الأساسية  ١٨٨٤نيسان  ٥من القانون الصادر في ) ٩٧( المادة  اليه والتي أشارت إل
ذه العناصر ھي الأمن ا لتي يتكون منھا النظام العام ويختص البوليس المحلي بالمحافظة عليھا وھ

  )٣(العام والصحة العامة والسكينة العام
ـادة  ن المـــ ة م ـرة الثاني ادة الفقـــ ذه الم ـابل ھ ـديات  ) ١٣١(وتقــــ انون البلــــــ ـن ق مــ

(code des communes) انون الث٢٧الصادر في رة  ١٩٧٧اني ك اً الفق والتي أصبحت حالي
ق  ١٩٩٦شباط  ٢١الصادر في ) ١٤٢(من القانون الجديد رقم ) ٢٢١٢( الثانية من المادة  والمتعل
 ة أو المحلية ، والتي نصت على أن شرطة البلدية تختص بضمان حسن النظاميبالجماعات الاقليم

ن ف ع نص لا يختل ذا ال ام وھ ن الع ة والأم لامة العام ادة  والس انون ) ٢ – ١٣١( نص الم ن ق م
  .البلديــات السابق 

ام  لمشرع المصري عن نظيره الفرنسيولم يختلف موقف ا     امر  ١٨٩٤فقد صدر في ع
ع الجرائم  ى الاخص من عالي نص على اختصاص البوليس في المحافظة على النظام والامن وعل

ي ذات الا راض وھ وال والاع ة الارواح والام بطھا وحماي ا وض ارت اليھ ي اش ات الت ختصاص
م كا ضبط التي اعقبته لقوانين ا بقته  ١٩٧١لسنة  ١٠٩لقانون رق وانين التي س ي، )  ٤(والق  وجاء ف

ذكور  انون الم ن الق ة م ادة الثالث ام (الم ن الع ام والأم ى النظ ة عل رطة بالمحافظ أة الش تختص ھي
ع ال ى الأخص من ة الأرواح والأعراض وعل ة وحماي ا تختص والآداب العام رائم وضبطھا كم ج

بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في كافة المجالات وتنفيذ ما تفرضه عليھا القوانين واللوائح من 
أ( فيھا  من الدستور المصري التي جاء) ١٨٤(وكذلك نص المادة ) ٥()واجبات  ة الشرطة ھي ة مدني

رطة واج ؤدي الش ة وت يس الجمھوري ى رئ ھا الاعل ة ، رئيس ة نظامي عب ، مدني ة الش ي خدم ا ف بھ
ولى  ام والآداب ، وتت ن الع ام والأم ظ النظ ى حف ھر عل ن ، وتس ة والأم واطنين الطمأنين ل للم وتكف

اير ) تنفيذ ما تفرضه عليھا القوانين واللوائح من واجبات وذلك كله على الوجه المبين بالقانون  وس
اً محدد م يضع تعريف ا المشرع العراقي نظيريه الفرنسي والمصري فل ام وإنم اً للنظام الع اً وجامع

ة  أشار فقط إلى بعض عناصر النظام العام  انون خدم رة في ق ام ولاول م د ورد لفظ النظام الع فق
وات (في المادة الرابعة منه والتي جاء فيھا ١٩٦٨لسنة )٤٩(الامن والشرطة والجنسية رقم تقوم  ق

ام ى النظام الع ا في المحافظة عل ع ارتكاب  الشرطة والامن بواجباتھ داخلي ومن وسلامة الامن ال
                                                 

اللــوائح الإداريــة وضــمانة الرقابــة القضــائية عليهــا ، منشــأة المعــارف بالاســكندرية ، : ينظــر الــدكتور ســامي جمــال الــدين   )١( 

نحـو نظريـة عامـة لفكـرة النظـام العـام فـي قـانون المرافعـات المدنيـة :الدكتور محمود مصطفى يـونس وكذلك. ٣١٨، ص ٢٠٠٣

  .١١،ص١٩٩٦والتجارية ،الطبعة الاولى،دار النهضة العربية ،القاهرة،

 .٧٩الضبط الاداري وحدوده،مصدر سابق،ص:ينظر عادل السعيد محمد ابو الخير)٢(
 (3)Andre de laubadere :Traite de droit administratif,6edition,paris,1973,p564. 

فـي المـادة الثالثـة منـه  ١٩٥٥لسـنة  ٢٣٤ومن هذه القوانين التي حددت اختصاصات هيأة الشرطة المصرية القـانون رقـم  )٤( 

  . في المادة الثانية منه  ١٩٦٤لسنة  ٦١، والقانون رقم 

  .  ٢١٨، ص  ١٩٨٥ن الإداري ، من دون مكان طبع ، مبادئ القانو : ينظر  الدكتور عمرو فؤاد أحمد بركات 

 ٣٥١، ص  ١٩٩٣القانون الإداري ، دار الثقافة الجامعية ، بدون مكـان طبـع ، : ينظرالدكتور محمود أبو السعود حبيب )٥( 

.  
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ة  أمن الدول ة ب م وجمع المعلومات المتعلق ة المقتضاة لھ ام بالمراقب ا والقي الجرائم وتعقيب مرتكبيھ
الداخلي والخارجي وسياستھا العامة وضمان تطبيق القوانين والانظمة طبقاً للاوامر الصادرة اليھا 

م)١٧(وما جاء في المادة)من السلطة المختصة  انون المحافظات رق التي ١٩٦٩لسنة )١٥٩(من ق
تطبيق  -٢استتباب الامن والنظام  -١(نصت على الاھداف التي يسعى المحافظ الى تحقيقھا ومنھا

راد وصيانة حريتھم  -٥...مبادئ الحرية والمساواة بين افراد الشعب حماية الحقوق الشخصية للاف
ة وت -١٠...الشخصية ى الصحة العام ا ورد و) حسين الشؤون الصحية المحافظة عل ي ايضاً م ف

ى  )١(١٩٨٠لسنة  ١٨٣من قانون وزارة الداخلية العراقي الملغي رقم ) ١٨(المادة  التي نصت عل
ام ومكافحة (  د الأمن الع ام والاسھام بتوطي تقوم مديرية الشرطة العامة بالمحافظة على النظام الع

انون وزارة ) ٢٣(والتي يقابلھا نص المادة ) لفنية الإجرام باتخاذ الأساليب والوسائل العلمية ا من ق
دير  –مديرية الشرطة العامة ( والتي جاء فيھا ) ٢(النافذ  ١٩٩٤لسنة ) ١١(الداخلية رقم  يرأسھا م

ام  ام الع ى  النظ اظ عل ي الحف ا ف رطة وواجباتھ وات الش ؤون ق ة بش ام المتعلق ولى المھ ام وتت ع
ص قانون المحافظات غير المنتظمة في كما ن).ومكافحة الجريمة  والإسھام  في توطيد الأمن العام

م يم رق نة )٢١(أقل دود )٣( ٢٠٠٨لس ي ح ام ف ام الع ظ النظ ام بحف افظ والقائممق ى اختصاص المح ال
  .)٤(منطقة اختصاصاتھم

ذا  ي ھ ز ف ارز والمتمي دور الب ه ال ان ل د ك ام فق ام الع ن تعريف النظ ه م ا عن موقف الفق أم
اء الفرنسيين الصدد رغم تباي ام فبالنسبة للفقھ وم النظام الع د مفھ ن تعريفاتھم التي وضعوھا لتحدي

ة في ( بأنه ) كابيتان( عرفه الفقيه  ة التي ھي ضرورية للدول تنسيق النظم وتنظيم القواعد القانوني
طي استعمالھا وعملھا ، فكلمة النظام تدل على فكرة تنظيم منطقي وفكرة التدرج في النظام التي تع

اة  دة والحي ة الوح ه ) ٥()للجماع ه الفقي ردو( ، وعرف ورج بي ه ) ج ع ( بأن رة ذات مضمون واس فك
اعي  تشمل صور النظام العام المادي والأدبي والاقتصادي كافة ويمتد ليشمل صور النشاط الاجتم

ه ) ليون دوجي ( ، وعرف العميد  )٦()كافة  اً كانت والتي تكون(بأن ة أي من  المصلحة الاجتماعي
  . )٧() جھة أخرى النھج المتعارف عليه في دولة معينة

دلاً ( بأنه ) ھوريو( وعرفه الفقيه  ام مع حالة واقعية عكس الفوضى وعندئذ يكون النظام الع
ه ) Bealvoetبيلفوت  ( وعرفه  )٨()يستخدم لوصف وضع سلمي ھادئ  ة الضبط ھي ( بأن غاي

                                                 
لســـنة )١١(رقـــممـــن قـــانون وزارة الداخليةالنافـــذ )اولا/٤٠(بموجـــب المـــادة١٩٨٠لســـنة )١٨٣(الغـــي قـــانون وزارة الداخليـــة رقـــم )١(

  ).١٩٨٠لسنة )١٨٣(يلغى قانون وزارة الداخلية رقم:اولا(والتي جاء فيها١٩٩٤

  .١٨/٧/١٩٩٤في ) أ٣٦٨٣(منشور في الوقائع العراقية العدد )٢(

  .٢٠٠٨اذار  ٣١السنة التاسعة والاربعون،في ) ٤٠٧٠(منشور في الوقائع العراقية العدد)٣(

  .من قانون المحافظات غير المنتظمة بأقليم) ١/الفقرة الثانية/٤٣(والمادة)١/ثالثاً /٤١(ينظر المادة)٤(
(5)Henri capitan:introduction aletude de droit civilK4e.ed,1925,p60 

  

المطبعـــــــة :الشـــــــرط المســـــــتحيل والمخـــــــالف للنظـــــــام العـــــــام فـــــــي القـــــــانون المـــــــدني:اشـــــــار اليـــــــه الـــــــدكتور عبـــــــد االله الجليلـــــــي 

  .٦٧-٦٦،ص١٩٥٨العالمية،القاهرة،
 (6)George Burdeau:Manuel de droit public,L.G.D.J,paris,1948,p37.  

 (7)Malauire philipe:l'ordre public et contract ,reims,1953,p69. 
، رســالة ماجســتير ، كليــة القــانون ، ) راســة مقارنــة ( النظــام العــام العقــدي : اشــار إليــه حســين عبــد االله عبــد الرضــا الكلابــي 

  . ٢٨ص ،  ٢٠٠٢هرين ، جامعة الن
 (8)Mourice Hauriou:précis de droit administratif de droit  public,paris,1933,p323.  

حــدود ســلطات الضــبط الإداري فــي مجــال ممارســة حريــة الاجتماعــات العامــة فــي الظــروف : اشــار إليــه محمــد أبــو زيــد محمــد 

  . ٣١العادية ،  مصدر سابق ، ص 



 ٢٩

ع  تھدف من ه تس ل أعمال لبية وك ة س ة واقعي ه  )١() الاضطراب حال ه الفقي مان( وعرف ه ) أس ( بأن
ار  لام وازدھ رورية لس فھا ض ھم بوص راد أنفس الح الأف ة مص خة لحماي د الراس ة القواع مجموع

ه ) الجماعة التي ينتمون إليھا  ه الفقي ه(وعرف ه ) نيبوايي ة ( بأن ة الاجتماعي ى من الملائم الحد الأدن
  . )٢()في اتفاقاتھمالتي يكون احترامھا مفروضاً على الأفراد 

أن  ول ب ى الق د ذھب رأي إل ام فق ام الع وم النظ د مفھ ي تحدي ي ف ه العرب ا عن موقف الفق ام
و  ام ھ ام الع ان ( النظ ا كي وم عليھ ي يق ية الت ادية والسياس ة والاقتص ة الأسس الاجتماعي مجموع

مجموع الأسس مجموعة المصالح السياسية للجماعة ، أي ( ، ومنھم من عرفه بأنه )٣() المجتمع 
ليماً دون  ان س ذا الكي اء ھ ا بحيث لا يتصور بق ة وكيانھ اء الجماع ا بن وم عليھ ي يق دعامات الت وال

دير المصدر ( ، وعرفه آخر بأنه  )٤() استقراره عليھا  ة في تق رة جوھري مجموع المصالح المعتب
ة سياسية واقتصا: الرسمي في جماعة معينة في وقت معين على تنوع ھذه المصالح  دية واجتماعي

دير  ي تق اً ف اً معين ا تنظيم لال تنظيمھ ن خ ة م ة وأخلاقي ـي  المصدر وديني ه )٥() الرسمـ ، ويعرف
ه  ة ( الدكتور صلاح فوزي بأن انون ماحال ار الأساسية للق و الأفك نظم فھ ة لمجتمع م ة أو معنوي دي

ة فتوجد في المج ا والمجتمع فھو حالة ليست قانونا وأحياناً أخرى تكون مادي ياء كم تمع وفي الأش
اً أخرى تك دات والأخلاق وأحيان ة تسود المعتق ة ھي أنھا أحياناً أخرى تكون معنوي ذه الحال ون ھ

 ً ه ( وعرف أيضاً بأنه  )٦()الأمرين معا مجموعة الأسس التي يقوم عليھا المجتمع ويشمل في دائرت
ة  اع وسياس ن اقتصاد واجتم ة م ي الدول ة ف اة العام واحي الحي ل ن د  )٧()ك دكتور محم ه ال ، وعرف

ادئ التي ( عصفور بأنه  يم والمب ى الأسس والق ظاھرة قانونية واجتماعية تھدف إلى المحافظة عل
سه ، وھذه  يقوم عليھا المجتمع والتي لا يجوز مخالفتھا بأي حال من الأحوال وإلا تحلل المجتمع نف

وتتصف بالمرونة والنسبية وتختلف  ي القوانين أو العرف أو أحكام القضاءالقواعد تجد مصدرھا ف
إباختلاف النظام السياسي والاجتماعي وا ذا ف ة ل ام لاقتصادي السائد في الدول ن كلاً من النظام الع

دد الن ي يھ ر أدب ود خط ة وج ي حال ي ف ام الأدب ام الع ادي والنظ ادي فإالم ام الم ام الع وز ظ ه يج ن

                                                 
رقابـــة القضـــاء علـــى المشــــروعية الداخليـــة لاعمـــال الضـــبط الإداري ،دار المطبوعــــات : لمـــي الدقــــدوقي ينظـــر الـــدكتور ح)١( 

  . ٥١، ص  ١٩٨٩الجامعية،الاسكندرية،

  . ٧٢ص ،تقييد ممارسة الحريات الشخصية،مصدر سابق: ينظر  في تلك التعريفات حارث أديب أبراهيم  )٢( 

  على الموقع  ordre publicوينظر كذلك في معنى النظام العام 
         http :// f r . wikipedia . org  

مذكرات في المدخل للعلوم الانسـانية ، منشـأة المعـارف ، الاسـكندرية ، مـن دون سـنة طبـع : ينظرالدكتور توفيق حسن فرج )٣(

  . ٥٥، ص 

  

رف ، الاسـكندرية ، مـن دون سـنة طبـع المدخل إلى القانون ، الطبعـة الخامسـة ، منشـأة المعـا: ينظر  الدكتور حسن كيرة  )٤(

  . ٤٨ – ٤٧، ص 

 ٧٩، ص  ٢٠٠٠المــــدخل إلــــى القــــانون ، الجــــزء الاول ، دار المعــــارف الجامعيــــة : ينظرالــــدكتور همــــام محمــــد محمــــود   )٥(

  .١٢٢،ص٢٠٠١المدخل الى علم القانون،دار وائل للنشر،:وينظر الدكتور عوض احمد الزعبي.

، ص  ١٩٩١، دار النهضــة العربيــة ، ) دراســة مقارنــة ( المبــادئ العامــة للقــانون الإداري : زي الــدكتور صــلاح الــدين فــو  )٦( 

٤٨ .  

، الطبعــة الثانيــة ، دار النهضــة ) دراســة مقارنــه( حالــة الطــوارئ وســلطات الضــبط الإداري : اشـار إليــه الــدكتور محمــد الوكيــل  

  . ٦٢، ص  ٢٠٠٣العربية ، القاهرة ، 

 ١٩٨٩دراسات في التنظـيم القـانوني للنشـاط الضـبطي ، دار النهضـة العربيـة ، القـاهرة ، : عزيزة الشريف ينظر  الدكتورة  )٧(

  . ٣٦، ص 



 ٣٠

ام يمثلان عناص –لسلطات الضبط التدخل بمنع ذلك الخطر  وذھب .  )١()ر مفھوم فكرة النظام الع
ذه  اعي والاقتصادي لھ رأي إلى القول بأن النظام العام في دولة ما ھو إلا الكيان السياسي والاجتم
ة  ة والديمقراطي الأمن والحري ق ب ية تتعل دات سياس ن معتق ان م ذا الكي ه ھ وم علي ا يق ة بم الدول

ا ام الق اواة أم ق بالمس ة تتعل دات اجتماعي ة أساسية معيومعتق ار ديني رام أفك د نون أو احت ة أو عقائ ن
ة تشمذھبية اقتصادية كالا راكية  أو الرأسمالية أو نحوھما من المذاھب والأفكار الاقتصادية كالعدال

ل إالاجت ك ب ر ذل رص وغي افؤ الف ة وتك ن ماعي ية م تلزماتھا الأساس ي مس د ف ة تع ن الآداب العام
ه .  )٢(عناصر النظام العام في الدولة  ة ( وعرف في موضع آخر بأن رتبط بمصلحة عام ا ي كل م

أو ) مثل أغلب روابط القانون العام ( تمس النظام العام للمجتمع سواء كانت ھذه المصلحة سياسية 
أو ) مثل القوانين الجزائية وما يتعلق بتكوين الأسرة وحالة الاشخاص المدنية والاھلية ( اجتماعية 
ادية  د ال( اقتص ام كالقواع راً أم افس ح ل التن ي تجع د الت ة والقواع ة الملكي ى حماي نص عل ي ت ت

ـالجم ة ) يع ــ د الآداب(أو خلقي ا بقواع ر عنھ ي يعب ا ،  )٣()وھي الت دلوه  كم ي ب ه العراق ى الفق أدل
و  ام ھ ام الع أن النظ ول ب ى الق ذھب رأي إل اط (ف دخل النش ر أو غرض يت ل أم املة لك ارة ش عب

ه  )٤(.....) ضرورية لحمايته الضبطي المقيد للحرية ال ه آخر بأن ا ( ، وعرف مجموعة مصالح علي
ى ضرورة سلامتھا  ى  )٥()مشتركة لمجتمع ما في زمن معين يتفق الجميع عل وذھب رأي آخر إل

ا ( القول بأن النظام العام ھو  ا وأن خالفوھ مجموعة المبادئ القانونية التي لا يمكن للأفراد مخالفتھ
  .)٦() لبطلان كان جزاء تصرفھم ا

ا عن موقف القضاء ي  الاداري  أم ر ف ه دور كبي ان ل د ك ام فق ام الع وم النظ د مفھ ي تحدي ف
ك  ضبط مفھومھا وتعيين إطارھا إلا أنه لم يضع تعريفاً محدداً لفكرة النظام العام وإنما أحال في ذل

ة في إلى التعريف الفقھي له ، وتبعاً لذلك قررت الجمعية العمومية للفتوى والتش ريع بمجلس الدول
ى أن  ر إل ام ( مص ام الع اء  –النظ ه الفقھ ا يعرف اعي  –كم ي والاجتم اس السياس و الأس ھ

ارة أخرى  ا وبعب ذة فيھ وانين الناف والاقتصادي والخلقي الذي يقوم عليه كيان الدولة كما ترسمه الق
راد ھو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم المصالح التي تھم المجتمع مباشر م الأف ا تھ ر مم ة أكث

ة  ـة أو خلقي وى ، )٧(....)سواء كانت تلك المصالح سياسية أو اجتماعيـــــــــ ررت ادارة الفت ا ق كم
أن دل المصرية ب وزارة الع ريع ل ام (...والتش ام الع روف –النظ و مع ا ھ رتبط  -كم ا ي ل م و ك ھ

ذه المصلحة ى للمجتمع ،سواء كانت ھ ة او  بمصلحة عامة تمس النظام الاعل سياسية او اجتماعي
                                                 

جامعـة ،كليـة الحقـوق،اطروحـة دكتـوراه،وقاية النظام الاجتماعي باعتبارهـا قيـدا علـى الحريـات العامـة:ينظر  محمد عصفور )١(

  .٤٤ص،١٩٦١،القاهرة

موجز القانون الدولي الخاص المقارن في مصر ولبنان ، دار النهضـة العربيـة ، بيـروت ، مـن : لم ينظرالدكتور أحمد مس  )٢(

  .  ٢٠٣دون سنة طبع ، ص 

، مــن دون ) صــيدا بيــروت ( الثــاني ، المكتبــة العصــرية  –القــانون الإداري ، الجــزء الأول : ينظــر  الــدكتور زهــدي يكــن   )٣(

  . ٧٨سنة طبع ، ص 

، الطبعة الأولـى ، مكتبـة الفـلاح ) نشاط وأعمال السلطــة الإدارية( القانـون الإداري : ر إبراهــيم طه الفياض ينظــر  الدكتو  )٤(

  . ٢٣٢ص  ١٩٨٨للنشر والتوزيع ، الكويت ،  

   .١٩٩٦، كلية القانون ، جامعة بغداد ، ) دراسة مقارنه( مبادئ القانون الإداري : ينظر الدكتور ماهر صالح علاوي  )٥(

الشــرط المســتحيل والمخــالف للنظــام العــام والآداب العامــة فــي القــانون المــدني ، مصــدر : ينظــر الــدكتور عبــد الله الجليلــي  )٦( 

الكتـاب الاول،الطبعـة الاولـى،دار االمسـيرة ،)دراسة مقارنـة(القانون الاداري:وكذلك الدكتور خالد خليل الظاهر. ٧٠سابق ، ص 

مبــادئ واحكــام القــانون الاداري،مديريــة دار الكتــب :الــدكتور مهــدي الســلامي واخــرون وكــذلك.٢٣،ص١٩٩٧للطباعــة والنشــر،

  .٢١٦،ص١٩٩٣للطباعة والنشر،بغداد،

ينظرمجموعة المبادئ القانونية التي قررتها الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع بمجلـس الدولـة، أشـار إليـه  )٧(

  .وما بعدها  ٧٣، ص  ١٩٧٠ – ١٩٦٠جزء الأول الاستاذ أحمد سمير أبو شادي ، ال



 ٣١

نقض المصرية  )١(...)اقتصادية ة ال د ذھبت محكم وكان للقضاء العادي دور في ھذا المضمار  فق
ا تحقيق مصلحة ( إلى القول  ام ھي قواعد يقصد بھ د من النظام الع ة التي تع أن القواعد القانوني

راد عامة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية تتعلق بنظام المجتمع الأعل ى مصلحة الأف و عل ى وتعل
ات  م أن يناھضوھا باتفاق ا ، ولا يجوز لھ فيجب على جميع الأفراد مراعاة ھذه المصلحة وتحقيقھ
وم  ة لا تق ار أن المصلحة الفردي ة باعتب م مصالح فردي ات لھ ذه الاتفاق و حققت ھ فيما بينھم حتى ل

  . )٢()لم يرد المصلحة العامة ، وسواء ورد في القانون نص يحرمھا أم  مأما
  طبيعة النظام العام: الفرع الثاني 

ه يصطبغ  انوني أم أن ان يتسم بالطابع الق ا إذا ك ان صفته وفيم ام بي يقصد بطبيعة النظام الع
بالطابع السياسي ، وتبدو أھمية التفرقة بين الحالتين ھو أنه في الحالة الأولى تكون وظيفة البوليس 

إقانون وتحت رقابة القضذات طابع حيادي تدور في نطاق ال ة ف ة الثاني ا في الحال ة اء ، أم ن وظيف
تقلص دور  انوني وي راد فينتفي الإطار الق ة الأف ى حساب حري ة عل البوليس تنحاز للسلطة الحاكم

  . )٣(القضاء ويحتج دائماً بأعمال السيادة
طبيعة قانونية  ذان ، اتجاه يرى أن النظام العام نقسم الفقه إلى اتجاھين متعارضيوتبعاً لذلك ا

ه الفرنسي  اه آخر يرى أن النظام العام ذاواتج ارد  ( طبيعة سياسية ، يتزعم الاتجاه الأول الفقي برن
Bernard  ( ى المجال السياسي الذي يرى أن النظام العام لا يجوز أن يمتد بحال من الأحوال إل

ام ولأن ذلك سينفي كون فكرة النظام العام فكرة قانونية في الأساس  أثر إ، وأن النظام الع ان يت ن ك
ة الن دخل في السياسة بالظواھر السياسية إلا أنه ليس للسلطات المسؤولة عن وقاي ام أن تت ظام الع

ام ، و وإ ام الع د النظ تمس بالتأكي ية س ك لأن التطورات السياس ا وذل ا أن تراقبھ ن واجبھ ان م ن ك
ام سياسي أي ع ام تحمي عدد يرى أن من الصعوبة الحديث عن نظام ع ة لنظام ع رة قانوني ن فك

ي د الت ن القواع ين م اً ، وإ مع ياً معين اً سياس دد نظام لطة تح ة والس لطة الإداري ين الس ز ب ن التميي
ا أن  ية ، كم ؤثرات السياس ن الم دة ع ى بعي ب أن تبق ي لأن الإدارة يج ز اساس و تميي ية ھ السياس

ثلاُ أن ز عضوي فم ى تميي ا لا ينطوي عل ز بينھم ي  التميي ون ف الوزراء يمثل ة ك لطات الإداري الس
ية  ه شخصيات سياس د أن  )٤(الوقت ذات ا نج ر أنن ارد(، غي ية ) برن ة السياس رف بالطبيع ه يعت نفس

ول أن  ه ، فيق ام دون الاختلاط مع ام الع ي شأن مساس السياسة بالنظ م تحفظه ف ام رغ ام الع للنظ
ا الأساسي كقوا اً ھناك أمور م طابعھ ام معينة تستدعي بحك ة باسم النظام الع ة دقيق ة حماي عد للدول

  -: ويحددھا بالآتي 
الانتخابات التي تعد موضوع النظام العام ، والتي لا يجوز للنصوص التشريعية بأي حال  -

  .من الأحوال مخالفتھا 
 .الروح المعنوية للجيش والخدمة العسكرية تكونان جزءاً من مفھوم النظام العام  -
 .رائب ، حيث يمكن عندھا القول بوجود نظام عام ضرائبي الحقوق الأميرية والض -

                                                 
،مجموعـــة المبـــادئ القانونيـــة التـــي تضـــمنتها فتـــاوى القســـم الاستشـــاري للفتـــوى  ١٧/٤/١٩٥٥فـــي )١٢٩(ينظـــر فتـــوى رقـــم )١(

دور مجلـس الدولـة المصـري فـي حمايـة الحقـوق والحريـات :،اشار اليه الدكتور فاروق عبد البـر ٢٥٣،ص١٦٩والتشريع ، ،بند 

 .٤١٧،ص١٩٨٨ة،الجزء الاول،مطابع سجل العرب،العام

، أشـار إليـه الـدكتور حسـن الفكهـاني  ١٤/٣/١٩٩١قضـائية فـي  ٥٥، لسـنة  ٤٩٤ينظرحكم محكمة النقض المصرية رقم )٢( 

، ملحـق  ١٩٩٢حتى منتصف عام  ١٩٨٩الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية من عام : 

كـل مـا يعتبـره القـانون جوهريـاً ويحيطـه بحمايـة (وعرفتـه محكمـة التمييـز البلجيكيـة بأنـه. ٢٥٩، ص  ٤٠٣، قاعدة رقم  ١٣رقم 

ينظر الدكتور عبـد المجيـد )كل ما يضر بمصالح الجمهور فهو مخالف للنظام العام(،كما عرفه القضاء الانجليزي بأنه) خاصة

  .٣٨٠،ص١٩٦٧ل،شركة الطبع والنشر الاهلية،بغداد،الوسيط في نظرية العقد ،الجزء الاو :الحكيم

، اطروحــة ) دراسـة تطبيقيــة علـى مصــر ( ظيفــة البـوليس فــي الـنظم الديمقراطيــة :  ينظـر الــدكتور  حلمـي خيــر الحريـري  )٣( 

  . ٧٧، ص  ١٩٨٩دكتوراه ، أكاديمية الشرطة ، القاهرة ، 
   (4) Paul  Bernard:  la  notion  d'ordre publique:paris,1973 , p 44.  



 ٣٢

ن م - د م ك يع تور لأن ذل ة الدس ام ، وإحماي ام الع ن النظ دفاع ع اھر ال ى ظ داء عل ن الاعت
ً واضح النظام الدستوري يعد عامل فوضى واضطراب يسبب خللاً   .للسلم العام  ا

ات  - ن المؤسس دفاع ع ة  –ال وري للحكوم كل الجمھ ة الش ل –وخاص د ك اول  ض ن يح م
ن أظھر تشككاً بقيام نظام وإ) برنارد( أن أي . )١(كانوا أفراداً أم جماعات أالاعتداء عليھا سواء 

ة سياسية  ه عام سياسي يبرر قيام سلطة ضبط ذات طبيع د الصفة  الا ان ود ليؤك ا يع سرعان م
ً محوري اً السياسية للنظام العام بوصفھا أمر   .تھا في طبيعة فكرة النظام العام ذا ا

زداد  ة ي رة سياسية واجتماعي ه ھو فك ام في حقيقت رى أن النظام الع و ي أما الاتجاه الثاني فھ
ا كان يمثل الأمن في تركيزه في حماية كل ما يتصل بالسلطة السياسية وأھدافھا وأن النظام العام إذ

من في الشوارع نه يعد في حقيقته الأمن الذي تشعر به السلطات الحاكمة ، وحتى الأالشوارع ، فإ
ً ليس سوى وجھ إمن وجوه الأمن السيا ا ذا ف ام ، وبھ ود التي سي الذي يبتغيه الحك ر من القي ن الكثي

ل  وقي أي إخلال محتمل يقل ى ت تكبل الحريات وتقيدھا تنبعث من فكرة سياسية واجتماعية تتجه إل
ذا ل ، ومن أصحاب ھ دكتور  من مھابة نظام الحكم وليس إلى حماية واقعية لأمن مخت اه ال ( الاتج

ام عن الاتجاھات السياسية واختلاط ) محمد عصفور  رة النظام الع الذي يرى صعوبة إقصاء فك
ام بالصبغة السياس ا الإدارة بالسياسة ويرى أن اصطباغ النظام الع الفكرة ذاتھ ق ب ية ھو أمر يتعل

عام ليس بوصفه عاملاً في ن حماية الدولة ونظامھا السياسي لا يعد داخلاً ضمن مفھوم النظام الوإ
  . )٢(استقرار الأمن  والسلم فحسب وإنما بوصفه حماية للنظام السياسي ذاته

ة وتثبيت  ة الدول ى حماي ام السياسي لا يقتصر عل رى أن النظام الع ه ي ي الفق اك رأي ف وھن
ل ركن ا ايضاً بوصفھا تمث ً أركانھا بل انھا تمتد لحماية العائلة وتثبيت اركانھ ا ا ن المجتمع من أرك

ه ة)٣(الذي يھدف النظام العام حمايت ورت اتجاھات فقھي د تبل دة  وق ة  عدي د طبيع ام لتحدي النظام الع
الذي يجعل النظام العام السياسي ) كاربونيه( تجـــــــــه إليــــــــه الأســـــــــتاذالسياسي ، منھا ما ا

  .مرادفاً للنظام العام التقليدي 
تاذ  تان   ( والأس ام )  GHESTINغس رادف للنظ ام السياسي م ام الع رى أن النظ ذي ي ال
ي  ام الأخلاق ة (الع تاذي) الآداب العام ر   ( ن ، ورأي الأس ور وأوبي   FLOUR  ETفل

AUBERT  ( ى الحاكم البحث ين عل وي يتع ام معن اللذان يران أن النظام العام السياسي نظام ع
رى أن  فيما إذا كانت القاعدة تتصل بمصلحة من مصالح المجتمع الأساسية أم لا ، ورأي آخر ي

ام  النظام العام السياسي يشمل كافة ما يتعلق بتنظيم الحكم والسلطات في الدولة وقسمه إلى نظام ع
  .)  ٤(دستوري وآخر إداري وآخر مالي وآخر قضائي 

ة في جزءوا ا لامس الحقيق رى أن كلاً منھم ابقين وي ا  نتقد رأي في الفقه الاتجاھين الس منھ
ولكنه لم يمثلھا بالكامل ، فيرى أن الاتجاه الأول لا يمكن التسليم به لتعارضه مع الواقع الذي أثبت 

ى أساس  ليشمل  أن النظام العام يتسع التطرف عل اني ب اه الث النظام العام السياسي ، ويصف الاتج
ه أنه يفسر كل أمر بالباعث السياسي ، كما أنه يرى أن الصفة السياسية للن ظام العام ليست كامنة في

زدياد تدخل الدولة في ي بمعنى آخر أن النظام العام قد اتسع مع اوإنما ھي أحد أوجه النظام العام أ
نظم  ن ال ل م ي ك ية ف فة السياس ة الص ي درج اً ف اك فارق رى أن ھن ة وي اة المختلف الات الحي مج

                                                 
أسس فكرة الضبط الإداري ، مجلة الأمن والقانون ، السنة السـابعة ، العـدد الأول : ينظرالدكتور عادل السعيد أبو الخير  )١(  

  .وما بعدها   ٣٤٠، ص  ١٩٩٩، تصدرها كلية الشرطة ،  دبي ، 

 ١٢٤قيـداً علـى الحريـات العامـة ، مصـدر سـابق ، ص  وقاية النظـام الاجتمـاعي بأعتبارهـا: ينظرالدكتور محمد عصفور  )٢( 

  . وما بعدها 

أشـار إليـه حسـين عبـداالله عبـد الرضـا الكلابـي ،  ٣٨٦، ص  ١١٥القانون المدني ، الجزء الثاني ، ف : ينظر كاربونيه   )٣( 

  .  ٤٣النظام العام العقدي ، مصدر سابق ، ص 

   ٧٣و ص  ٤٣النظام العام العقدي ، المصدرنفسه ، ص : ينظر حسين عبد االله عبد الرضا الكلابي   )٤(



 ٣٣

ة فتتشبع بالطابع الديمقراطية والدكتاتورية ويرى أن النظم الأولى تتشبع بالطا بع القانوني أما الثاني
  . )١(السياسي 

  خصائص النظام العام/ المطلب الثاني 
انوني  ر عن روح النظام الق النظام العام يمثل خطة عامة لتنظيم ووقاية المجتمع وھو المعب
انوني  ادين التنظيم الق ادين خاصة من مي دان واحد أو مي ى مي لجماعة ما وھو بذلك لا يقتصر عل

ام والخاص ، ما يتغلغل فيھا كلھا ، لذلك فقد اوإن انون الع ى كل من الق ام إل رة النظام الع دت فك مت
ر  رة تتغي ة متغي فھو بذلك فكرة مشتركة في جميع فروع القانون ، ولئن بدا أن ھناك عدة نظم عام

املاً  ذلك تشكل ع داً ، فھي ب يكلاً واح اً ھ ا تقريب ا كلھ ع أن لھ اة مع الظروف إلا أن الواق اً للحي  ثابت
نتولى  ة والتي س زة التالي ام بالخصائص الممي القانونية ، وترتيباً على ما تقدم تتسم فكرة النظام الع

  -: دراستھا تباعاً 
  .النظام العام يعبر عن الحلول الآمرة في النظام القانوني  -: الفرع الأول 
  .النظام العام فكرة نسبية مرنة ومتطورة  -: الفرع الثاني 
  النظام العام يتصف بالعمومية  -: الفرع الثالث 

  الفرع الأول
  النظام العام يعبر عن الحلول الآمرة في النظام القانوني

ا لا يمكن تجنب  ة م ة الاجتماعي ا من الأھمي يمثل النظام العام مجموعة من القواعد التي لھ
ي يم الت اعي  تطبيقھا نظراً لأنھا تستھدف المحافظة على المصالح والق ا للنظام الاجتم ى عنھ لا غن

سواء كانت ھذه المصالح سياسية ام اقتصادية ام اجتماعية ، وھذه المصالح الأساسية في المجتمع 
ا  راد أن يخالفوھ رة ولا يجوز للأف زم  )٢(ينظمھا المشرع بقواعد آم ه الخاصة يلت الفرد في حيات ف

ى ھذه القواعد ھو بطلان ھذه التصرفات  بھذه القواعد في كافة تصرفاته والجزاء على الخروج عل
د  ھناك قيوداوذات الشيء بالنسبة للإدارة ف ا تمارسه من سلطات وتع يجب أن تراعيھا الإدارة فيم

انون .تصرفاتھا باطلة إذا خرجت عن ھـــذه الحدود  وفي ھذه الخاصية   ام مع الق يتفق القانون الع
ده د قواع ام تع انون الع ال الق ي مج اص ، فف ة  الخ ان الدول س كي ا تم ام لأنھ ام الع ن النظ ا م كلھ

اطالسياسي والاقتصادي والاجتماعي والخلقي ، فالقانون العام ينظم  ة  ارتب راد بالسلطات العام الأف
ر بعض الآخ ع ال ھا م ة بعض لطات العام ة الس ق  )٣(أو علاق ى تحقي يم إل ذا التنظ ي ھ ر ف ، وينظ

                                                 
  .  ٧٨وظيفة البوليس في النظم الديمقراطية ، مصدر سابق ، ص : ينظر حلمي  خيري الحريري   )١(

   ٣٨مصدر سابق،  ص الوجيز في القانون الإداري،: شرف الدكتور عبد العليم عبد المجيد م: ينظر  )٢( 

فــي الــنظم الوضــعية وفــي الشــريعة الإســلامية  ، ( نظريــة الضــبط الإداري : وف هاشــم بســيوني وكــذلك ينظــر الــدكتور عبــد الــرؤ 

الـــوجيز فـــي نظريـــة :وكـــذلك محمـــد عبـــد الـــرحيم عنبـــر.   ٩٥، ص  ٢٠٠٤الطبعـــة الثانيـــة ، دار النهضـــة العربيـــة ، القـــاهرة ، 

  .١٠٩،ص١٩٨٧الظروف الطارئة،السلسة القانونية الثالثة،

طبيقـات مختلفـة فـي أفـرع القـانون العـام فقواعــد القـانون الدسـتوري تتعلـق كلهـا بالنظـام العـام فهـي تمـس كيــان للنظـام العـام ت)٣( 

المجتمع ومن ثم  لا يجوز مثلاُ لسلطة من السلطات العامة في الدولـة أن تتنـازل عـن اختصاصـاتها لسـلطة أخـرى إلا بالحـدود 

لإداري مـن النظــام العـام لأنهــا تمـس مصــالح أساسـية جوهريــة فـي الجماعــة التـي يســمح بهـا الدســتور ، كمـا تعــد قواعـد القــانون ا

وبالتــالي لا يجـــوز لموظـــف أن يتنــازل عـــن وظيفتـــه لشــخص آخـــر ، ولفكـــرة النظــام العـــام فـــي القــانون الإداري دوران فهـــي تـــارة 

داري خاصـــة فـــي الظـــروف تظهرقيـــداً علـــى ســـلطات الأفـــراد والإدارة معـــاً وتـــارة أخـــرى تـــؤدي  إلـــى توســـيع ســـلطات الضـــبط الإ

الاستثنائية ، أما قواعد القانون الجنائي فتعد كلها متعلقة بالنظام العام فهي أذن قواعد آمرة فيقـع بـاطلاً مـثلاً اتفـاق شـخص مـع 

آخــر أن يقتلــه وإن وقــع القتــل  لا يعفــى فاعلــه مــن العقــاب أمــا بالنســبة لقواعــد القــانون الــدولي العــام فللنظــام العــام دور ضــئيل 

ويرجــع ذلــك لعـــدة أســباب منهــا بقـــاء الســيادة القوميــة للـــدول الاعضــاء فــي الأمـــم المتحــدة ومجلــس الأمـــن وأيضــاَ أن اجـــراءات 

  =. البوليس الدولي أكثر تأثراً بالاعتبارات السياسية من النظريات القانونية 



 ٣٤

راد أن وز للأف م لا يج ن ث ة وم انون  المصلحة العام ال الق ي مج ا ف ذه المصلحة ، أم يعارضوا ھ
ا  الخاص فيجب التمييز بين القواعد الشكلية والقواعد الموضوعية ، وتتعلق القواعد الشكلية أكثرھ

انوني بالنظام العام ويرجع ذلك إلى ا تصالھا بالنظام القضائي للدولة ويبدو ذلك واضحاً في مجال ق
ا  )١(لي الخاص المرافعات المدنية والقانون الدو ام فيھ ، اما القواعد الموضوعية فيظھر النظام الع

ذه القواعد ليست من طبوصفه قيداً  ا وھ ى مخالفتھ ة بعلى حرية المتعاقدين لا يجوز الاتفاق عل يع
  . )٢() قواعد آمرة وقواعد مقررة ( واحدة وإنما تضم نوعين من القواعد 

لقانون العام والخاص نتيجتان في مجال الضبط ختلاف فكرة النظام العام في اويترتب على ا
ى ،الإداري  دني : الأول انون الم ي الق اراً ف لاً ض د عم اط يع ي نش بط الإداري ف امح الض د يتس ق

ة  ة معين الرغم من يستوجب التعويض ، فمثلاً في بلد كفرنسا قد يسمح بفتح دار للدعارة في مدين ب
  .ر  عتداء على حقوق الجواأنه قد يترتب على ذلك ا

ل الإخلال بالنظام إن أي إ: الثانية  د بالضرورة من قبي انون الخاص لا يع خلال بقواعد الق
  .)٣(العام بحيث يبرر تدخل سلطات الضبط الإداري 

ان ا ب ادة((وقد قضت محكمة التمييز العراقية في حكم لھ م )٣٧(الم داد رق ة بغ انون جامع  ٥٤من ق
ام النافذ المفعول قبل اقامة ال ١٩٦٨لسنة  دعوى قد نصت صراحة على عدم سماع الدعوى التي تق

ولما كان ھذا النص قد جاء بصيغة المنع والمنع من القواعد الامرة فھو من النظام ...على الجامعة
  )٤(....))العام 

                                                                                                                                              
بط الإداري،دار النهضــــــة مضــــــمون فكـــــرة النظـــــام العــــــام ودورهـــــا فـــــي مجــــــال الضـــــ: ينظـــــر الـــــدكتور محمــــــد محمـــــد بـــــدران =

المـدخل إلـى القـانون ، الـدار : وكـذلك الـدكتور محمـد حسـن منصـور والـدكتور محمـد قاسـم .   ٤٤، ص ١٩٩٢العربيـة،القاهرة،

  . ١١٩، ص  ٢٠٠٠الجامعية للطباعة والنشر ، من دون مكان نشر ، 

فالقـانون الخـاص لا  –كمـا مـرّ ذكـره  –القـانون العـام ولئن كانت القواعد المتعلقة بالنظام العام اوفر مـا تكـون فـي نطـاق  )١(  

يخلـــو منهـــا خاصـــة بعـــد أن ازداد تـــدخل الدولـــة فـــي العصـــر الحـــديث فـــأكثرت مـــن القيـــود علـــى ســـلطان ارادة الأفـــراد فـــي ابـــرام 

أهليتـه لشـخص آخـر التصرفات القانونية ، فقواعد الاهلية تعد من القواعد الآمرة لتعلقها بالنظام العام فليس لأحـد أن ينـزل عـن 

، كـذلك القواعـد المتعلقـة بالولايــة والقواعـد التـي تحكـم الحالــة المدنيـة للشـخص تعــد مـن القواعـد الآمـرة لتعلقهــا بالنظـام العـام فــلا 

يجوز مخالفتها أو الاتفاق على عكسها فيقع باطلاً الاتفاق على تغيير الاسم أو الجنسـية فـي غيـر الاحـوال المحـددة بالقـانون ، 

لك القواعد التعلقة بالأسرة تعد قواعد آمرة فلا يجوز الاتفاق على تعديل حقوق كل من الزوجين تجاه الآخـر وكـذلك القواعـد وكذ

الخاصة بالمعاملات المالية بـين الأفـراد نظـراً لاتصـالها بالمصـالح الاساسـية للجماعـة ، ومـن النصـوص القانونيـة التـي عالجـت 

لخــاص نــذكر منهــا علــى ســبيل المثــال نــص المــادة السادســة مــن القــانون المــدني الفرنســي التــي النظــام العــام فــي مجــال القــانون ا

) ١١٣٣(والمــادة ) أن كــل اتفــاق خــاص مخــالف للقــوانين المتعلقــة بالنظــام والآداب ، يكــون بــاطلاً ولا يعمــل بــه ( تــنص علــى 

كان مخالفاً لحسن الآداب أو النظـام العـام ، ونـص أن العقد يبطل إذا كان سببه محرماً بمقتضى القانون أو ( التي تنص على 

 ١٣٠،  ٣٢،  ١٠( من القانون المدني المصري الحـالي ، وفـي العـراق ينظـر المـواد )  ٨٣٤،  ٢٢٧،  ١٣٦،  ١٣٥( المواد 

  . ١٩٥١لسنة  ٤٠من القانون المدني العراقي  رقم ) ٢٨٧،  ١٣١، 

مخالفتهـا والاتفـاق علـى عكسـها ، أمـا القواعـد المفسـرة أو  دية التـي لايحـوز للأفـرايقصد بالقواعد الآمرة تلك القواعد القانون  )٢(

  . المكملة فهي تلك القواعد التي يجوز للأفراد مخالفتها أو الأتفاق على عكسها 

بــأن يكــون الــثمن فمــثلاُ القاعــدة القانونيــة التــي تحــرم الســرقة أو القتــل هــي قاعــدة آمــرة ، أمــا القاعــدة القانونيــة التــي تقضــي مــثلاً 

مــن القــانون المــدني ) ٤٥٧،  ٤٥٦(مســتحق الوفــاء فــي مكــان ووقــت تســليم المبيــع فهــي مجــرد قاعــدة مكملــة كــنص المــادتين 

  . من القانون المدني العراقي ) ٥٧٣(المصري ، ونص المادة 

   ٨١، مصدر سابق ، ص ) دراسة مقارنه ( حالة الطوارئ وسلطات الضبط الإداري : ينظر الدكتور محمد الوكيل   )٣(

،منشـــور فـــي النشـــرة القضـــائية الصـــادرة عـــن ٢١/١١/١٩٧٠فـــي ١٩٦٩/حقوقيـــة/٧٥٣ينظـــر قـــرار محكمـــة التمييـــز المـــرقم )٤(

  .٢٦٦،ص١٩٧١محكمة التمييز،العدد الرابع السنة الاولى،كانون الاول،



 ٣٥

  الفرع الثاني
  النظام العام فكرة نسبية مرنة ومتطورة

ام تختلف الاسس التي يقوم عليھا المجتمع من دولة لاخرى  ا لامر الذي يجعل من النظام الع
ام  فالنظام)١(المتولد عن ھذه الاسس مفھوماً نسبياً مرناً يتغير من وقت لاخر ومن دولة لاخرى  الع

ديولوجي  ا الاي رات التي تطرأ داخل الجماعة ونظامھ اً عن التغي ر دائم ة حيث تعب رة مرن ھو فك
ل والقانوني السائد ، لذلك لا يحدد المشرع للنظام الع ه ب ام معنى محدداً يتقيد به القاضي في أحكام

ه والقضاء  ام للفق ام الع وم النظ د مفھ ر تحدي رك أم ام ليت ة للنظ د منافي ي تع د التصرفات الت تحدي
ـالع ا صعوبة حصر عن )٢(ام ـــ ام وتطورھ ام الع رة النظ ة فك ى مرون ب عل كل ، ويترت اصره بش

دة معن كان صحيمحدد لأن ذلك التحديد إ ه يخضع باحاً في م ة إلا أن ذا ين ستمرار للتطور وفي ھ
د ول ال نيق تطيع أن نحص( ھوري كتور الس ي دلا نس ام ف ام الع و شيء ر النظ رة دون أخرى فھ ائ

ة  متغير يضيق ويتسع حسب ما يعده الناس في حضارة معينة مصلحة عامة ، ولا توجد قاعدة ثابت
ام شيء نسبي وكل شى على كل زمااتحدد النظام العام تحديداً مطلقاً يتم ان ،لأن النظام الع ن ومك

وتطبيق ھذا المعيار في )) المصلحة العامة (( ما نستطيعه ھو أن  نضع معياراً مرناً يكون معيار 
ي حضارة أخرى ا ف ي تصل إليھ ر الت ائج غي ى نت ؤدي إل ة ي ر )٣()حضارة معين د عب ك وق عن ذل

ه )  LATORNY ليتورنيه  ( مفوض الدولة الفرنسي  دأ إذا ( بقول ول الخاصة لمب ن يكفي الحل ل
ة  كان يتضمنھا مجرد معيار بل يجب مراعاة ظروف الزمان والمكان ففكرة النظام العام فكرة مرن

د  )٤()ومتطورة  ذلك بع د، فما يعد من النظام العام في وقت ما قد لا يعد ك زمن داخل م ا من ال ة م
رن ت لم يكالدولة الواحدة فالرق والتھريب والاتجار بالمخدرا ام في الق اً للنظام الع التاسع ن مخالف

ايجب فرض نھا تعد من الاعمال المخالفة للنظام العام واما اليوم فإ عشر د )٥(العقوبة عليھ ا يع ، وم
اً للنظام  د مخالف دد الزوجات لا يع ة أخرى فتع من النظام العام في دولة ما قد لا يعد كذلك في دول

د يطبق الشريعة ا ا العام في بل ذلك في دول اورب د ك ا يع ان القاضي ھو )٦(لاسلامية بينم ، وإذا ك
ه  –الذي يتكفل  ه بت –عند نظر المنازعات المعروضة علي ام ، فأن رة النظام الع د مضمون فك حدي

ور  دة تبل يتعين أن يلاحظ أن القاضي عند قيامه بتحديد ما يعد من النظام العام لا يضع معايير جام
تقبلاً ، إحساسه بھذه الفكرة  ه من منازعات مس ا سيعرض علي ، وذلك حتى لا يقيد نفسه مقدماً فيم

   )٧(ن فكرة النظام العام فكرة مرنة ومتطورة تبعاً للتطورات التي تطرأ على المجتمع صاً وأخصو
ذا  وإذا كان النظام العام فكرة مرنة ومتطورة إلا أنه يتعين أن يلاحظ أن درجة الاستجابة لھ

ور ليست  ام التط ام الع نظم ، فالنظ ل ال ي ك دة ف ر اواح ون أكث ة يك نظم الديمقراطي ي ال تجابة ف س

                                                 
ي القــــانون والحــــق فــــي التشــــريع دراســــة فــــي نظريتــــ(المــــدخل الــــى علـــم القــــانون:ينظـــر الــــدكتور ســــالم عبــــد الــــرحمن غمــــيض)١(

  .٩٥،جامعة الجبل الغربي،من دون سنة طبع،ص)الليبي

ونـتج عـن مرونـة النظـام العـام أن بعـض الـدول آثـرت ألا تـنص عليهـا فـي صـلب قوانينهـا مثـال القـانون المـدني الألمـاني الـذي  

  ) .٣٨(عمد إلى إغفال النص على النظام العام عند صياغته المادة 

  .٩٧وقاية النظام الاجتماعي باعتبارها قيداً على الحريات العامة ، مصدر سابق ، ص : كتور محمد عصفور ينظر الد)٢(

الوســـيط فــي شـــرح القــاون المـــدني الجديــد ، الجـــزء الأول مصــادر الالتـــزام ، دار : ينظــر الـــدكتور عبــد الـــرزاق الســنهوري   )٣(

  .  ٣٩٩ص ،  ١٩٥٢النشر للجامعات المصرية ، من دون مكان نشر ، 

  . ٨٤حالة الطوارئ وسلطات الضبط الإداري ، مصدر سابق ، ص : ينظر  الدكتور محمد الوكيل   )٤(

  .٣٨١الوسيط في نظرية العقد،مصدر سابق،ص:ينظر الدكتور عبد المجيد الحكيم)٥(

  .الوسيط في نظرية العقد،المصدر نفسه،الصفحة نفسها:ينظر الدكتور عبد المجيد الحكيم)٦(

فلسفة العلاقة بين الضبط الإداري وبين الحريات ، مجلة مجلس الدولة ، السنة : نظر الدكتور محمد سعد الدين الشريف ي )٧(

  . وما بعدها  ٤٦، ص  ١٩

   ٣١٨اللوائح الإدارية وضمانة الرقابة القضائية عليها ، مصدر سابق ، ص : وكذلك الدكتور سامي جمال الدين 



 ٣٦

ديمقراطي يسمح  ى أن النظام ال ك إل ي ذل ة ف ود العل ة ، وتع نظم الدكتاتوري دواعي التطور من ال ل
ذا التط دوره في ھ ام ب نظم بالمشاركة الحقيقية في الحكم بل ھو يسمح للقاضي للقي ا في ال ور ، أم

إالدكتاتور ة ف انوني ي ام الق ھا النظ ى أن تسخر لنفس ون حريصة عل ة تك ية المطلق ن السلطة السياس
ام  يس للقاضي دور في تطوير النظام الع ة والاقتصادية ول ة والاجتماعي لحماية أوضاعھا القانوني

  .)١(لأن النظام الدكتاتوري يفرض عليه خطاً سياسياً مرسوماً 
ول ھورنوفي ھذا الصدد يذھب الدكتور الس ى الق انون يجب أن ( ي إل أن تفسير القاضي للق

آداب  د ب يكون ملائماً لروح عصره فالقاضي في ھذه الدائرة يكاد يكون مشرعاً ، ولكنه مشرع يتقي
ة .... عصره ونظم أمته  وضرورة خضوع القاضي في تحديد ما يعد من النظام العام لرقابة محكم

  . )٢(...) النقض ومجلس الدولة 
ه لا يستطيع أن كما يقوم  ر أن ام وتطوره ، غي ر عن النظام الع المشرع بدور مھم في التعبي

ة بصورة  اج النصوص القانوني يس نت ام ل ام الع القوة ،لأن النظ ده ب ذي يري ام ال ام الع يفرض النظ
فية  ة والفلس روف الاجتماعي ن الظ ة م ائية المستخلص ام القض ا الأحك د بجانبھ ل يوج ة ب مطلق

راف والتقالي ل والأع ائدة داخ اھيم الس اً للمف ور وفق ام يتط ام الع ة ، أي أن النظ د والآداب العام
المجتمع بحيث يتلاءم مع ظروف الزمان والمكان من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية 

  . )٣(السائدة 
  لفرع الثالثا

  النظام العام يتصف بالعمومية
ات  د الحري ام الضبط الإداري بتقيي راً لقي ام نظ ام الع ة النظ دف حماي ة بھ طة الفردي والأنش

د  اً ، وق ة عام ذا يجب أن يكون النظام المشمول بالحماي للجماعة في أمنھا وصحتھا وسكينتھا ، ل
د يكون شخص ين ، وق ر معين نھم غي راد ولك ً تكون ھذه الجماعة في صورة أف ر  اً واحد ا ه غي ولكن

الإخلال ، وإنما ينبعث الخطر من مصدر )٤(صة معين بذاته لا تربطه بأسباب التھديد أية صلة خا
د ا ادفه ، وق ن يص ق بم ي ليلح ه الفرنس ال الفقي ام فق ة النظ إبراز عمومي اء ب تم الفقھ ي  ( ھ  دك

Duguit  ( ك ي ذل ه ( ف و مخصص بطبيعت ام وھ ق الع ي الطري ارس ف ة أن تم د للحري إذا أري
ه من الضروري أن ليھا الجمھور فإعامة التي يتردد علمزاولة بعض مظاھرھا أو في المحافل ال ن

تخضع  ھذه الحرية لنظام ضبط محكم لا يقصد كبت ھذه الحرية وإنما تنظيمھا  ومن ثم يعتبر كل 
   )٥()تدبير تنظيمي ضابطاً يتجه إلى كفالة النظام والسكينة والأمن في الطريق العام سائغاً مشروعاً 

()٥(   
ي الطرق والأ ام ف ى النظ ام إل ام الع ي أن وينصرف النظ ان تعن ة المك ة فعمومي اكن العام م

دخول والخروج ، و ة ال ميتمتع المكان بخاصية معينة كحرية الاستخدام وحري وم  من ث يتحدد مفھ
ه  )٦(النظام العام مكانياً بالأماكن العامة دون الأماكن الخاصة  ى حال ق عل م يب ذا الأمر ل ، إلا أن ھ

                                                 
 ١١٩وقاية النظام الاجتماعي بأعتبارها قيداً على الحريـات العامـة ، مصـدر سـابق ، ص : ور ينظر الدكتور محمد عصف )١(

– ١٢٤  .  

  . ٣٤٠الوسيط في شرح القانون المدني الجيد ، مصدر سابق ، ص : ينظر الدكتور عبد الرزاق الستهوري    )٢(

  ٤٦يداً على الحريـات العامـة ، مصـدر سـابق ، ص وقاية النظام الأجتماعي باعتبارها ق: ينظر الدكتور محمد عصفور   )٣( 

 .  

مضمون فكرة النظام العـام ودورهـا فـي مجـال الضـبط الإداري ، مصـدر سـابق ، ص : ينظر الدكتور محمد محمد بدران   )٤( 

٨٧ .  

ر سـابق ص رقابـة القضـاء علـى المشـروعية الداخليـة لاعمـال الضـبط الإداري ، مصـد: ينظر  الدكتور حلمي الدقـدوقي   )٥( 

٧٧ – ٧٣  .  

   ٢٣٤القانون الإداري ، مصدر سابق ، ص : ينظرالدكتور إبراهيم طه الفياض  )٦( 



 ٣٧

ي إضفاء صفة العم ع القضاء الإداري ف د توس ة فق اكن عام اكن لتصبح أم ى بعض الأم ة عل ومي
  -: ومنھا 
م أصبحت  - ١ ة الخاصة المشتركة ث ة للملكي راد وتابع ة للأف الطرق الخاصة التي بقيت مملوك

  .مفتوحة للجمھور برضاء مالكيھا
 .لو كانت خاصة ة على الأماكن المفتوحة للجمھور وتوسع في إسباغ صفة العمومي - ٢
رط  - ٣ ي ش اء الإداري ف ع القض ام ليوتوس ام الع ة النظ معمومي ادية ش آت الاقتص ل المنش

 .والصناعية 
د  - ٤ ان التھدي أجاز القضاء الإداري لسلطات الضبط الإداري أن تتدخل في الملك الخاص إذا ك

ارة في الواقع ليس عاماً بل متعلقاً بأمن من يوجد داخل المبنى حتى ولو لم يكن ھناك خطر على الم
  )١(قة المرور عاالطريق أو من شــــــأنه إ

يلاً ( وبھذا فقد قضت المحكمة الإدارية العليا المصرية بأنه  ة ل لئن كان خطر تشغيل المطحن
ا للسكان  إلا أن  اً وإزعاج ذا الوقت قلق لا يعدو أن يكون مجرد تنظيم حتى لا يسبب تشغيلھا في ھ

ر ى المحكمة تسارع إلى التنبيه بأن مثل ھذا التنظيم يجب أن يصدر في شكل ق ام يسري عل ار ع
ه وإلا  ع المطاحن التزام ى جمي ام وجب عل رار ع ذا التنظيم بق المطاحن كافة فإذا ما صدر مثل ھ
يلاً  ه التشغيل ل ذاتھا ليحظر علي ة ب د مطحن تعرضت للجزاءات التي ينص عليھا القانون أما أن يقي

  . )٢(....) افة بقرار فردي قبل أن يكون مسبوقاً بھذا التنظيم العام الذي يسري على الك
ي  دفقت ف ام والخاص وت انون الع اق الق ي نط ا ف رة اخذت مجراھ و فك ام ھ ام الع اذن فالنظ

ا  د بھ ا والتقي ا وفرضت ضرورة احترامھ ى مكانتھ رة عل من سواء ثناياھما وقد حافظت ھذه الفك
ك صراحة  ى ذل ارت ال ي اش ة الت العيش ف ام خلال النصوص القانوني راد ب ة الاف ع رغب ي مجتم

تقرار  ن والاس وده الام ة يس ابع العمومي رة لبست ط اً فك و ايض اتھم وھ وقھم وحري ه حق ظ في تحف
حة  ن والص ق الام ك تحقي ل ذل ن ك دف م ا تھ اة لانھ ز او مجاف راد دون تميي ين الاف اواة ب والمس

ا  كما انه فكرة ديناميكية تتغيروالسكينة للافراد ، مع تغير ظروف الزمان والمكان الذي تطلق فيھم
ا بالوقت ون ان تغير من اھدافھا التقليدية التي نشأت من اجل تحقيقھا والحد ا مع تطورھ اظ عليھ ف

ا  ذاته وم لھ مع تقدم المجتمعات واختلاف نظمھا وھذا ما دفع الفقه والقضاء الى محاولة وضع مفھ
عدم وضعھا لاھميتھا العلمية والعملية في حياة كل دولة و الفكرة يمكن من خلاله الولوج الى تلك 

  .ر والاستمـــرار في قالب جامد يحد من حركتھا ويغطي عليھا رغبتھا في التطو
  

  المطـــلب الثـــالــث
  ـام العـــــامــــــذاتــــية النظــ

ت  ي قيل ام والآراء الت ام الع ود بالنظ د المقص ابقين تحدي ين  الس ي المطلب ا ف هبين ،  في
رة النظام ھذا المطلب   ينماز بھا ، وسنوضح فيوالخصائص التي  بعض الأمور التي تختلط بفك

ا واضحاً سواء في مضمونھا أ ا اختلاف ا تختلف عنھ ه ،  والعام ولكنھ ذي تنتمي إلي في المجال ال
  -:  تيينوذلك في  الفرعين الا

  .النظام العام والمصلحة العامة  -: الفرع الأول          
  .ي والنظام العام الوضعي النظام العام الإسلام -: الفرع الثاني 

  
                                                 

مضمون فكرة النظام العام ودورها فـي مجـال الضـبط الإداري ، مصـدر سـابق ، ص : بدران ينظر  الدكتور محمد محمد  )١( 

٣٧ .  

، مجموعـــة المبـــادئ القانونيـــة التـــي قررتهـــا  ١٩٦٠/  ٤/  ١٦فـــي الصـــادر  ٧٩ينظـــر حكـــم المحكمـــة الإداريـــة العليـــا رقـــم )٢( 

اشــار اليــه الــدكتور عبــد الــرؤوف هاشــم .  ٧٨٠المحكمــة الإداريــة العليــا ، الســنة الخامســة ،المكتــب الفنــي،مجلس الدولــة، ص 

  .٩٤-٩٣نظرية الضبط الاداري في النظم الوضعية المعاصرة وفي الشريعة الاسلامية ،مصدر سابق،ص:بسيوني



 ٣٨

  
  

  النظام العام والمصلحة العامة: الفرع الأول 
ة  إذا كان يصعب وضع تعريف محدد للنظام العام ، فلا يعني ذلك خلطه مع المصلحة العام
ل  ة الأخرى ، وتمث اقي الأنشطة الإداري اط الضبط الإداري بب يختلط نش ة س ذه الحال ي ھ ه ف ، لأن

ين النظام المصلحة الھدف الذي يج ة ب ة العلاق د طبيع ه ، ولتحدي ب على المشرع أن يسعى لتحقيق
ى  ذا المطلب إل يم ھ وم بتقس ا أن نق ا ارتأين العام والمصلحة العامة ومدى التطابق والاختلاف بينھم

  : الفروع الثلاثة الآتية 
  .تعريف المصلحة العامة وتحديد مضمونھا  -:اولاً 
  .لعام والمصلحة العامة العلاقة بين النظام ا -:ثانياً 
 ً   .الاختلاف بين النظام العام والمصلحة العامة  -:ثالثا

  .تعريف المصلحة العامة وتحديد مضمونھا : اولا 
لحة العامة رة المص رت فك ة ظھ رة  مرادف أتھا بفك ذ نش د ارتبطت من روعية وق دأ المش لمب

ة ) لقانون الدولة وا( القانون التي صاحبت قيام الدولة القانونية ذلك أن  ك الغاي من وسائل تحقيق تل
رة  )١( ع المض ة أو دف ب المنفع ي جل لحة ھ اء  )٢(، والمص ن فقھ رعيين م طلاح الش ي اص ، وف

ق  طلاحھم تطل ي اص لحة ف ا أن المص ي مجموعھ د ف دة تفي ات عدي ا بتعريف وليين عرفوھ وأص
اني حقيقي وھو ا ع والث ى النف ذي يترتب بإطلاقين الأول مجازي وھو السبب الموصل ال لسبب ال

ة  ر ومنفع ن خي ل م ى الفع ا  )٣(عل لحة بأنھ ت المص ن ( ، وعرف ارع م دھا الش ي قص ة الت المنفع
ين م وفق ترتيب مع  )٤()تشريعه الأحكام وأمر عباده بالمحافظة عليھا تحصيلا ً وإبقاءً أو أباحھا لھ

انوني ، وبالنس دلولين أحدھما سياسي والآخر ق ة م أن ، ولفكرة المصلحة العام لأول يقضي ب بة ل
ة أو مصالح الجماعات وھي  المصلحة العامة لا تختلف في طبيعتھا الخاصة عن المصالح الفردي

  :مجرد تحكيم بين مصالح خاصة مختلفة وھذا التحكيم يجري في ضوء توجيھين ھما 
 .أن المصلحة العامة ھي مصلحة الجماعة الأكثر عددا ً  .١
ا ً  .٢ در كم اً  ( quantite Vement )أن المصلحة لا تق ا كيف   qualitative)  )وإنم

Vement )  . 
ترط أن فالمصابو د ٍ لا يش وا أن بمرض ٍ مع ن يكون واطنين ولك ور الم ن جمھ ددا ً م ر ع كث

انلالعبرة تكمن في قيمة الصحة  اة الإنس ة حي ان  ،لفرد وأھمي ر الزم اً  لتغي ر تبع رة تتغي ذه الفك وھ
ة ھي مجرد تح ويذھب رأي الى القول.  )٥(والمكان  أن المصلحة العام ين مصالح خاصة ب يم ب ك

                                                 
مســـــــــؤولية الإدارة عـــــــــن أعمـــــــــال وقـــــــــرارات الضـــــــــبط الإداري ،الطبعـــــــــة : ينظـــــــــر  عاشـــــــــور ســـــــــليمان صـــــــــالح شـــــــــوايل )١(  

  . ١٥١،ص١٩٩٧الاوالى،بنغازي،جامعة قار يونس،

، الكتــاب الأول ، كليــة ) فــي التشــريع الإســلامي ( أثــر المصــلحة فــي التشــريعات : ينظــر  الــدكتور مجيــد حميــد العنبكــي  )٢( 

 .  ٢،ص  ٢٠٠١جامعة النهرين ، الحقوق ، 

،ص  ١٩٧٤أصــول الفقــه الإســلامي ، الجــزء الأول ، الــدار الجامعيــة للطباعــة والنشــر ، : ينظرمحمــود مصــطفى شــلبي  )٣(

  . ٢٩٥ـ  ٢٩٤

ل المصلحة المعتبرة في التجريم ، أطروحة دكتوراه ، كلية القانون ، جامعـة الموصـ: ينظرأحمد مردان علي محمد البياتي  )٤( 

  . ٧،ص  ٢٠٠٢، 

دراســـة مقارنـــة بـــين أصـــول الفقـــه الإســـلامي والقـــانون ( المصـــلحة وأثرهـــا فـــي القـــانون : وكـــذلك  علـــى أحمـــد صـــالح المهـــداوي 

  . ٣،ص  ١٩٩٦، أطروحة دكتوراه ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، ) الوضعي 

فـي الـدعوى ، أطروحـة دكتـوراه ،كليـة الحقـوق ، انقضاء الدعوى الإداريـة بغيـر الفصـل : ينظر طه رمضان محمد نصار  )٥( 

  . ٢٠٦،ص ١٩٩٠جامعة الأسكندرية ، 



 ٣٩

ون مصلحة مجموع المواطنين ھي مختلفة ، إذ إ راد معين ين أو أف رد ً مع م ف ة لأنھ ن مصلحة عام
يم  ومن ثم فإن رجيح أو تحك رد ھي مجرد ت القول بأن ترجيح المصلحة العامة على مصلحة أي ف

ول  فالص ر مقب ة بين مصالح خاصة مختلفة أمر غي ين المصلحة العام رجيح سيكون ب حيح أن الت
وال  ل الأح ي ك ى ف ب الأول ة الخاصة يجب أن تغل ي .   )١(والمصلحة الفردي وم السياس ان المفھ

للمصلحة العامة  يسمح للدولة بأن تمد نشاطھا الى كل ما تراه السلطة الدستورية أو التشريعية بأن 
ولاه الدو ة تقتضي أن تت ة دواعي المصلحة العام ي  . ل ة فيعن انوني للمصلحة العام دلول الق ا الم أم

ضرورة تحديد عناصر المصلحة العامة من السلطة المختصة ، وقد يحدد الدستور بعض المصالح 
ذلك السلطة المؤسسة  وم ب ادة الخامسة من   ( constituent )الخاصة أو تق د نصت الم ، وق

ام  ي لع واطن الفرنس ان والم وق الإنس لان حق ى   ١٧٨٩إع انون ان لا ( عل ق للق وى يح ع س يمن
ى  ر أحد عل ه ولا يمكن أن يجب انون لا يمكن منع ه الق الأعمال الضارة بالمجتمع وكل ما لا يحرم

انون  ه الق أمر ب ا لا ي ا  أشار دستور ) . فعل م ة  ١٩٧١كم ى الأخلاق والآداب العام المصري ال
يم م عناصر )٢(والدين والتأمين الصحي وكفالة العمل وضرورة التعل د أھ ، والغالب أن عبء تحدي

د  ينشئالمصلحة العامة  و ق ده عنصر يقع على عاتق المشرع فھ ا ً ويع ا ً عام من عناصر  اً مرفق
ا أن الإدارة  ة ، كم لحة العام دف المص ق ھ ي تحق ة الت د القانوني دد القواع ة ويح لحة العام المص

ا ي المج ة ف داف المصلحة العام د بعض أھ وم بتحدي دورھا تق ن اختصاص ب ون م ي لا تك لات الت
  .  )٣(المشرع

المصلحة العامة أسوة بنظيره المصري  نماذجوفي العراق أشار الدستور العراقي النافذ الى 
تعلم ق ال ل ح ل )٣٤م(فكف حي )اولا/٢٢م(والعم اعي والص أمين الاجتم دين )٣٠م(والت  )٤٣(وال

رة المصلحة ا ذا الصدد أن فك ي ھ ظ ف ة ، ونلاح ي والآداب العام ل ف رة فضفاضة تحم ة فك لعام
ى أن ان ال ي بعض الأحي الإدارة ف ؤدي ب د ي ذي ق ر ال ات الأم ن الآراء والاتجاھ ر م ا الكثي  طياتھ

ام دون أن تھا لقرار ما بحجة التتعسف عند إلغائ ة محافظة على الصالح الع اك صلة حقيقي كون ھن
ى  دراستھا   وتحديد عناصرھا ، بذلك ، ان فضفاضة ومرونة ھذه الفكرة دفع العديد من الفقھاء ال

اعي دم الاجتم ة والتق ة والسكينة العام ة الاجتماعي ة عناصر ھي العدال .   )٤(فمنھم من حددھا بثلاث
ا ات وعنصر ذھ بينم باع الحاج ة وإش ي المنفع ة ھ ى أن عناصر المصلحة العام ر ال ب رأي آخ

ة الموافق ة والھدف وحال ى المنفع ا المشروعية ومنھم من يحللھا ال ا ان من واجب  )٥(.ة بينھم وبم
الإدارة وھي بصدد مباشرة أعمالھا أن تھدف الى تحقيق المصالح العامة ،  لذا فلا بد من توضيح 

  ـ:الفرق بين طبيعة المصالح العامة والخاصة على النحو الآتي
ة ھو شرط  موضوعي لمشروعية العمل الإداري ـ إ١ ن استھداف تحقيق المصلحة العام

ة بعكس نشا ات مختلف ط الأفراد الذين يستطيعون العمل في حدود الشرعية والأخلاق ولأجل غاي
إتشمل المصالح الشخصية  و م  ف ة وحدھا من ث ى ضوء المصلحة العام ن الإدارة لا تعمل إلا عل

  .وإلا فإن قرارھا سيعاب بعيب الانحراف بالسلطة

                                                 
كــــلية القـانون ،رسـالة ماجسـتير،انهـاء القـرارات الاداريـة بـالارادة المنفـردة للسـلطة الاداريـة:ينظر اسعد سعد برهان الدين بكر )١(

ــــم،١٩٧٧،جامعــــة بغــــداد، ـــــذلك ١١٦-١١٥ص،)١(هــــامش رق ــــي                   (interet general)وكـــ ــــى الموقــــع الالكترون منشــــور عل
http://www.moudir.com  

  .من الدستور المصري)١٨،١٧،١٦،١٣،١٢،٩(ينظر المواد)٢(

ومــا ١١٦ص،مصــدر ســابق،انهــاء القــرارات الاداريــة بــالارادة المنفــردة للســلطة الاداريــة:ينظــر اســعد ســعد برهــان الــدين بكــر )٣(

  .بعدها

  .٧٥الفردية،مصدر سابق،ص في النظرية العامة للحريات:ر نعيم عطيةينظر الدكتو  )٤(

  .وما بعدها٨ص،مصدر سابق،المصلحة المعتبرة في التجريم:ينظر احمد مردان علي البياتي )٥(



 ٤٠

اـ إ٢ رك لھ ة  ن واجب الإدارة في تحقيق المصلحة العامة ، يت ار الوسائل المؤدي ة اختي حري
عناصر  الى ذلك ، وھذا ما يعبر عنه بأن المصلحة العامة عنصر الشرعية وأن الوسائل ھي من

ة المصالح الملاء د طبيع ي تحدي ارز ف دور الب ادي والإداري ال ان للقضاء المصري الع د ك ة وق م
أطلق الحق في فصل الموظف رع قد إذا كان الشا( العامة ، فقد جاء في حكم  محكمة النقض انه 

ة فيجب ألا فإ ن ذلك أساسه ما ھو مفروض من أن الحكومة لا تعمل إلا في سبيل المصلحة العام
ة  م ) ١(.........)يكون استعمال الحكومة لھذا الحق إلا لاعتبارات من المصلحة العام وجاء في حك

ه  ا وأن كانت الإدارة تستقل ب(لمحكمة القضاء الإداري المصرية ان دير مناسبة إصدار قراراتھ تق
ه ووزن الملابسات لھا الحرية المطلقة في تقدير ملاءأي أن  اة ظروف مة إصداره من عدمه ومراع

اءة  ب إس ابه عي ة وإلا ش لحة عام اء مص ه ابتغ ث علي ون الباع ب أن يك ه يج ه إلا ان ة ب المحيط
  .)٢( )استعمال السلطة 

ذكرھا في ھذا المجال قرار الھيأة العامة لمجلس  ومن الإحكام القضائية العراقية التي يمكن 
ا (شورى الدولة الذي جاء فيه  من حق رئيس الدوائر سحب الصلاحية الممنوحة للموظف وفق م

ادة (وقرار آخر لھا جاء فيه    ) ٣( ........)تقرره المصلحة العامة ومقتضيات سير العمل  يمكن إع
لإدارة ن وإ....... ظف المعزول عن الوظيفة المو ة ل ه جوازي يخضع للسلطة التقديري أمر إعادت

ه   )٤(...)في ضوء المصلحة العامة  الم ورد في لإدارة أن ( . . . وفي قرار مجلس الانضباط الع ول
ذا الشأن إلا أن  ة في ھ ا من سلطة تقديري ا لھ تقوم بنقل العاملين لديھا في المواقع المختلفة وفق م

  )٥(. . . )مة ذلك منوط بتوافر المصلحة العا
  العلاقة بين النظام العام والمصلحة العامة: ثانياً 

ام  ام الع ة والنظ لحة العام ين المص ة ب د العلاق ول تحدي ي ح ه الفرنس ي الفق لاف ف ار خ ث
ام والمصلحة  ين النظام الع وانقسموا تبعاً  لذلك الى اتجاھين ، الاتجاه الأول يرى إمكانية التمييز ب

النظام العام ھو عنصر في مجموعة أكبر تمثلھا المصلحة العامة والتي ھي العامة ، حيث يرى أن 
ول  ام ( الشرط الأساسي لمشروعية العمل الإداري ، وفي ذلك يتجه الى الق ين النظام الع ط ب لا خل
أن المصلحة العامة تغطي . والمصلحة العامة التي تشكل الشرط الثابت لمشروعية العمل الإداري 

اطات  ع النش ك جمي ى عكس ذل ل إداري ، وعل ل عم دائم لك دف ال ي الھ ز وھ ة دون تميي الإداري
ة  ام . . . ينطوي النظام العام على نظام معين مميز ، ويخضع لحدوث ظروف معين أن النظام الع

  )٦() نوع من المصلحة العامة 

                                                 
،اشار ٥٢٤،ص٢١،مجموعة الاحكام ،العدد الاول،السنة ٣١/٣/١٩٧٠ينظر حكم محكمة النقض المصرية الصادر في  )١(

المصلحة العامة في القانون والتشريع الاسلامي،مقالة منشورة بمجلة العلوم الادارية،العدد :محمد مصطفى حسن اليه الدكتور

  ١٧،ص١٩٨٣،حزيران،٢٥السنة  الاول

،مجموعة المبادئ التي قررتها محكمة القضاء ١١/١/١٩٤٧ينظر حكم محكمة القضاء الاداري الصادر في )٢(

  .٢٠٩،ص١٠فني ،مجلس الدولة،بند رقم الاداري،السنة الثانية،المكتب ال

،الصادر في ٢٠٠٦تمييز /انضباط /١٩١،١٩١ينظر قرار الهياة العامة لمجلس شورى الدولة بصفتها التمييزية ،رقم )٣(

  .٣٦٣،ص٢٠٠٨مجلس شورى الدولة،الطبعة الاولى،:اشار اليه صباح صادق جعفر الانباري ٢٨/٨/٢٠٠٦

اشـار اليــه  ١٦/٨/١/٢٠٠٥،الصـادر فـي ٣٥/٢٠٠٥شـورى الدولــة بصـفتها التمييزيـة،رقم  ينظـر قـرار الهيـاة العامـة لمجلـس)٤(

  .المصدر نفسه،الصفحة نفسها: صباح صادق جعفر

  .،غير منشور١٠/١٢/٢٠٠٧،الصادر في ٤٣/٢٠٠٧ينظر قرار مجلس الانضباط العام رقم )٥(
 (6)  paul Bernard : o.p- cit , p263 . 

  : ينظر كذلكوفي تحديد مفهوم المصلحة 
GERARD Timsit : la droit de la notion de function administratif  en droit administrative 
francais , paris ,1963 ,p: 198 -199 . 



 ٤١

ام وال ين النظام الع ة مصلحة العأما الاتجاه الثاني فيرى عدم وجود أي اختلاف حقيقي ب ام
دام الفوضى وإن الكثير من المؤلفين أثبتوا أن النظام الإ( ويذھب الى القول  ن عام لم يعد مجرد انع

ى السلبي  ال من المعن ام ھو مجرد انتق ام لما يمكن تسميته بالتحول في مفھوم النظام الع لنظام الع
ن يكون ھ م ل ين الى المعنى الايجابي الذي تمثله فكرة المصلحة العامة ، ومن ث رق حقيقي ب اك ف ن

د  ة عن النظام العام والمصلحة العامة ، وأن مجلس الدولة الفرنسي يفضل استخدام المصلحة العام
  .)١() بحثه فكرة تجاوز السلطة ، ويستند الى مفھوم النظام العام في النظرية التقليدية 

ثلا ً ة نظرھم ، فم رر وجھ تند أصحاب  وقد استند كل اتجاه الى حكم أو أحكام قضائية تب اس
اك اختلاف ً الاتجاه الأول ـ وھو الاتجاه الذي يرى أن ھن ى  ا ة ـ ال ام والمصلحة العام ين النظام الع ب

ي  ي الصادر ف ة الفرنس س الدول م مجل انون الأول  ٢٠حك ي قضية  ١٩٥٧ك ة (ف ركة الوطني الش
ة منا) للطباعة والنشر السينمائية ة ، ويتعلق الحكم المذكور بمنع بيع مجلات معين لآداب العام ة ل في

ر أن مجلس  ام ، غي حيث يرى أصحاب ھذا الاتجاه أن المنع ھنا كان بدافع الحفاظ على النظام الع
  .)٢(حماية للمصلحة العامةولة الفرنسي وصف الإجراء المتخذ الد

ام  ين النظام الع رى عدم وجود اختلاف ب ذي ي رأي ال اني ـ وھو ال اه الث أما أصحاب الاتج
ة والمصلحة ال ام القضائية الأخرى الصادرة من مجلس الدول ى بعض الأحك عامة ـ فقد استندوا ال

اردون (الفرنسي ، كالحكم الصادر في دعوى  دعوى اعترف )   Bouchardonبيك ك ال ففي تل
ة ،  ى الطرق العام م راحة وأمن المرور عل ا يھ مجلس الدولة لحاكم المدينة بحقه في تنظيم كل م

ة  وذلك بمنحه سلطة تحد ذلك دعوى  )٣(يد مشروعات السيارات العامة تحقيقاً  للمصـلحة العام وك
ال (حيث جاء في القرار النھائي الذي قدمه مفوض الحكومة   )   Lesbatsلسباتس (   – Lأوبت

Hopital  ( ة ارة الآتي تخدم العب ه اس دعوى أن ك ال ي تل دف ، ( ف ي الھ ة ھ لحة العام أن المص
  .)٤()قيقھا وسلطة الضبط ھي وسيلة نشوء الاحتكاروالاحتكار ھو الوسيلة لتح

  
  أوجه الاختلاف بين النظام العام والمصلحة العامة: ثالثاً  

دفان  اني مشتركة ويھ على الرغم من أن فكرتي النظام العام والمصلحة العامة يصوران مع
ك الى تحقيق غرض واحد ھو الصالح العام للدولة والمجتمع ووفقاً  للفلسفة السائد ة فيه  غير أن ذل

ى  ى الاختلاف في المعن ا ال ا يمكن أن نردھ ة بينھم لا يعني اتفاقھما كلياً  وإنما ھناك وجوه مختلف
ابقا ً ـ  ا أوضحنا س ى والمضمون ـ وكم ا ،فمن حيث المعن والمضمون وفي وسائل تنفيذ كل منھم

تھدف قواعد القانونية التي موعة من النجد أن النظام العام ھو عبارة عن فكرة ضابطة ، أو أنه مج
دء  ذ ب الى المحافظة على الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة والتي لازمت المجتمعات من

ى  ة الأول ه لتكوينھا ولازالت وستبقى الوظيف ا يتوقف سير المجتمع بأكمل ة لأن عليھ ا  )٥(. لدول أم
رتباطھا بجوھر الحياة الاجتماعية وبحياة المصلحة العامة فھي فكرة أعم وأشمل من النظام العام لا

                                                 
 (1) . Klein (c) : la police du domaine public , paris , librairie generale de droit et de 
Jurisprudence , paris , 3ed ,1966 ,p 221-222 . 

  . ٢١١الضبط الإداري وحدوده ، مصدر سابق ،ص : أشار إليه عادل السعيد محمد أبو الخير 
 (2)  C.E 20  dec 1957 , societe nationale d'editions Cinematographiques , precite . 

  . ٢٠٩نفسه ،ص الضبط الإداري وحدوده ، المصدر : أشار إليه عادل السعيد محمد أبو الخير 

 .  ٢١١الضبط الإداري وحدوده ،  المصدر نفسه،ص : ينظرعادل السعيد محمد أبو الخير  )٣(
 (4).C.E. 52  fevr 1864 , Lesbats , Rec , 209 . 

  . ٢١١: الضبط الإداري وحدوده ، المصدر نفسه : أشار إليه عادل السعيد محمد أبو الخير 

  .  ١٦٧:  ١٩٧٨حدود سلطة الضبط الإداري ،مصدر سابق، : لبنا ينظر الدكتور محمود عاطف ا )٥( 

ومــا  ١٥٤مســؤولية الإدارة عــن أعمــال وقــرارات الضــبط الإداري ، مصــدر ســابق،ص : وكــذلك عاشــور ســليمان صــالح شــوايل 

 .بعدها 



 ٤٢

دخلھا  ة أوسع من ت ة في سبيل تحقيق المصلحة العام دخل الدول الأفراد في ذلك المجتمع أي أن ت
  .)١(السلطة العامة من المصلحة العامةللمحافظة على النظام العام لأن الأخير أكثر ارتباطا ً ب

راً إ(الى القول  )برنارد(يه الفرنسي وفي ھذا المعنى ذھب الفق د حك ن المصلحة العامة لم تع
ى ھدف المؤسسات  رون أنفسھم يسعون ال اديين يعتب حقيقياً للدولة ، ذلك أن بعض الأشخاص الع

  . )٢()العامة نفسه ، بينما مفھوم النظام العام على العكس من ذلك احتكاراً للسلطة العامة
نلا ذ ف ائل التنفي ائل الضبط أما الاختلاف فيما بينھما في وس ام يتحقق بوس حظ أن النظام الع

اليب الضبط  ا بأس ة لھ ة لا علاق اليب مختلف ى أس د عل ة فتعتم الإداري المختلفة  أما المصلحة العام
ة  ة والمعاون ن الرقاب دأ م ة فتب ق المنفع باع الحاجات وتحقي در اتصالھا بإش لطة بق الإداري ولا الس

  )٣(رفق العـــــــــــــام  والالتزام حتى تبلغ ذروتھا في أساليب الم
  النظام العام الوضعي والنظام العام الإسلامي/ الفرع الثاني 

ل وداخل  ع لآخر ب ن مجتم دلول يتسع ويضيق حسب الظروف ويختلف م ام م ام الع النظ
ا  ا بينھم ان فيم المجتمع ذاته ، فھل يتطابق النظام العام الإسلامي مع النظام العام الوضعي أم يختلف

  :ما سنوضحه كما ياتي ھذا ؟
  .مضمون النظام العام الإسلامي : اولا 
  .أوجه الاتفاق بين النظام العام الوضعي  والنظام العام الإسلامي : ثانيا 
  .أوجه الاختلاف بين النظام العام الوضعي  والنظام العام الإسلامي : ثالثا 

  .مضمون النظام العام الإسلامي : اولا 
ام ة في النظام الإسلامي والتي وجدت لتحقيق  يقابل النظام الع الوضعي ، المصلحة العام

دين  حاجات الناس وحماية متطلباتھم الضرورية والمقاصد الخمسة للشرع من الخلق وھي حفظ ال
ا اصطلاح  ق عليھ ال والتي يمكن أن نطل ام في الشريعة ( والنفس والعقل والنسل والم النظام الع

ا وعرف الإ.  )٤() الإسلامية  ة بأنھ ي المصلحة العام ام الغزال ى مقصود الشرع ( م المحافظة عل
ومقصود الشرع من الخلق خمسة ، أن يحفظ عليھم دينھم ونفسھم وعقلھم ونسلھم ومالھم ، فكل ما 

و ا يف و مصلحة وكل م ا  تيتضمن حفظ ھذه الأصول الخمسة فھ و مفسدة ودفعھ ذه الأصول فھ ھ
لحة  لامي )٥() مص ريعة الإس ة ، والش ة والفردي ة والأخروي الح الدنيوي ع المص املة لجمي ة ش

ق  ي تحقي ق ف ا تخف را ً م ة وكثي تم إلا بالمصالح الدنيوي لا تھ وانين الوضعية ف ا الق ة ، أم والجماعي
اق ھو أن من يملكون  ك الإخف راد ومصلحة الجماعة ، والسبب في ذل الموازنة بين مصلحة الأف

دلول المصل ذين يحددون م م ال ة مصلحتھم في السلطة ھ ى حماي ون عل ذلك يعمل م ب ة وھ حة العام
وق  راد للحق ى تنظيم ممارسة الأف البقاء والسيطرة والتحكم ، أما الشريعة الإسلامية فھي تعمل عل

  .والحريات وتضع حدا ً معينا ً للمصلحة العامة بحيث لا يجوز للسلطة العامة أن تتجاوزه 
  :ى ثلاث مراتب ھي وقد قسم علماء الأصول مقاصد الشريعة ال

وھي فكرة ضابطة تستغرق كل عناصر النظام العام الأساسية : المصلحة المعتبرة / ً◌ أولا 
ن المصالح الضرورية وإلا  اعي وھي م ا السياسي أو الاجتم ف نظامھ ا اختل ات مھم ي الجماع ف

                                                 
 ١٣٠، مصـدر سـابق،ص وقاية النظـام الاجتمـاعي باعتبارهـا قيـداً  علـى الحريـات العامـة : ينظرالدكتور محمد عصفور   )٦( 

  .وما بعدها 
 (1) Paul Bernard : o.p , cit , P 263 – 264 . 

  . ١٧٧،ص ١٩٧١البوليس والدولة ، من دون ناشر ، القاهرة ، : ينظر  الدكتور محمد عصفور  )٢( 

  .  ٢١٤الضبط الإداري وحدوده ، مصدر سابق،ص : أشار إليه عادل السعيد محمد أبو الخير 

،دراســـة )الضوضـــاء( معالجـــة لمشـــكلة العصـــر فـــي فرنســـا ومصـــر  حمايـــة الســـكينة العامـــة: الـــدكتور داود البـــاز ينظـــر    )٣( 

  . ١٠٧،ص ٢٠٠٤، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية ، ) تأصيلية مقارنة في القانون الاداري والشريعة الاسلامية،

الداخليـة لأعمــال الضــبط الإداري ، مصــدر ســابق ،ص  رقابـة القضــاء علــى المشــروعية: ينظـر الــدكتور حلمــي الدقــدوقي  )٤( 

٦٤٨-٦٤٧ . 



 ٤٣

ات الخمس  ى الكلي ع ال ي ترج اد وھ ت الفوضى والفس نفس والع( عمّ ال وال دين والم ظ ال ل حف ق
اعي .  )١() والنسل  ة النظام الاجتم ى الضروري لإقام ات الخمس ھو الحد الأدن ذه الكلي فحفظ ھ

ه ، وإذا  اءه وكرامت انية ويحفظ للإنسان بق والاقتصادي والسياسي على نحو تستقيم به الحياة الإنس
ة والاقت ا السياسية والاجتماعي انية وفسدت أمورھ اة الإنس . )٢(صاديةفقدت بعضھا اختل نظام الحي

  :والمصلحة المعتبرة ھي التي تدل على النظام العام من خلال وظائفه الثلاث  وھي 
ة في /  الأولى أن النظام العام يحافظ على النظام القانوني فھو يكفل القواعد الأساسية اللازم

ع وفي الط ي المجتم ق الأمن ف ا من أجل تحقي تغناء عنھ ي لا يمكن الاس انوني والت رق النظام الق
  .والأماكن العامة 
ة للنظام  أنه يستخدم/  الثانية دة مقتضيات كانت الأولوي إذا تعارضت ع ازع ف أداة لحل التن

  .العام 
ة ى /  الثالث رأ عل ي تط رة الت روف المتغي ين الظ انوني وب ام الق ين النظ ة ب ه أداة للمواءم أن

  . )٣(المجتمع 
رد ( ية أو كفائية ، فإذا كانت عينية ومن الجدير بالذكر أن المصلحة المعتبرة إما عين   أي معينة لف

ه،فعلى كل مكلف في نفسه أي أنه مأمور بح) بذاته أو بعينه ه ونفسه وعرضه ومال ه وعقل  فظ دين
ا ال وم بھ دھا يكفي أن يق ا للجماعة ـ وعن ة ـ أي التكليف بھ ا إذا كانت كفائي بعض لتسقط عن أم

  . )٤(فا ً عينيا ً على كل مكلف القيام بھا بذاته للجماعة م بھا أحد أصبحت تكليالآخرين فإذا لم يق
ا ً  ة / ثاني دأ : المصلحة الحاجي ا بمب ر عنھ ا يعب ي الحرج ( وھي م ي ) نف ور الت وھي الأم

م  يحتاجھا الناس لتسيير أمورھم ورفع الحرج والمشقة عنھم ، وإذا فقدت يلحق الحرج والمشقة بھ
ا ترمي الى رفع الحرج وتخفيف مشقة التكليف وتسھيل طرق دون أن يختل نظام حياتھم ، أي أنھ

التعامل كإباحة الإفطار في رمضان للمسافر والمريض ، والتمتع بما أحل من الطيبات من المأكل 
  .والمشرب 
ا ً ينية /  ثالث ينات وھي : المصلحة التحس ات أو التحس ق الكمالي ى تحقي ي تھدف ال وھي الت

ا ترجع الى العمل بمكارم الأخ اة كم لاق والمروءة ومحاسن العبادات وإذا فقدت لا يختل نظام الحي
ل  ا آداب المأك ن أمثلتھ اني ، وم وع الث ي الن ا ف قة كم رج والمش م الح وع الأول ولا يلحقھ ي الن ف

  )٥(. والمشرب ولبس الجديد من الثياب في يوم العيد أو الأبيض في يوم الجمعة 
 ً   ـ:ثانيا

  لعام الإسلامي والنظام العام الوضعيأوجه الاتفاق بين النظام ا
بعد أن أوضحنا مضمون النظام العام الإسلامي وتقسيمات المصلحة في الشريعة الإسلامية 
مونه  حنا مض ذي أوض عي ـ ال ام الوض ام الع ة النظ أنھا ، فبمقارن ت بش ي طرح والآراء الت

والحكم ، فمن حيث السبب وخصائصه سابقا ـ مع النظام العام الإسلامي نجدھما يتفقان في السبب 
ان  ان بالوظائف ويلبي ا يقوم م فھم ا ، ومن حيث الحك داف ذاتھ ات  والأھ ي الغاي ان ف نجدھما يتفق

                                                 
 . ١٠٩، مصدر سابق ،ص ) الضوضاء ( حماية السكينة العامة : ينظر الدكتور داود الباز  )٥( 

  المصلحة العامة بين الشرع والفقه والقانون ، منشور على الموقع الإلكتروني  )١( 

   http://www.islamonline.net .  

رقابــة القضــاء علــى المشــروعية الداخليــة لأعمــال الضــبط الإداري ، مصــدر ســابق ،ص : ينظرالــدكتور حلمــي الدقــدوقي  )٢( 

٦٥١ . 

رقابــة القضــاء علــى المشــروعية الداخليــة لأعمــال الضــبط الإداري ، المصــدر نفســه ،ص : ينظرالــدكتور حلمــي الدقــدوقي  )٣( 

٦٥٨ .  

  . ١٥٩مسؤولية الإدارة عن أعمال وقرارت الضبط الإداري ، مصدر سابق ،ص : ينظر عاشور سليمان صالح شوايل  )٤( 

  . ١٠٩، مصدر سابق ،ص) الضوضاء ( حماية السكينة العامة : وكذلك  الدكتور داود الباز 

 .وكذلك المصلحة العامة بين الشرع والفقه والقانون ، مصدر سابق 



 ٤٤

فكرة ضابطة تستغرق كل ) النظام العام الإسلامي ( ،ـ ففكرة المصلحة المعتبرة )١(الحاجات ذاتھا 
ا ت نظمھ ا اختلف ات مھم ي الجماع ية ف ام الأساس ام الع ر النظ ادية  عناص ية والاقتص السياس

ول  ى الق اء ال ذھب أحد الفقھ ذا ي زم ( والاجتماعية ، وفي ھ ا يل د أحاطت بم أن أصول الشريعة ق
ذه  ا وھ م تشرع الشرائع السماوية أو الوضعية إلا لخدمتھا وحفظھ لحفظ المقاصد الخمسة التي ل

ا تنوعت الشرا ال ، فمھم ا ترمي المقاصد ھي الدين والنفس والعقل والنسل والم وانين فإنھ ئع والق
  )٢(.) بأحكامھا الى المحافظة على ھذه المقاصد 

ا  ق كم ى تحقي دفان ال ا يھ ي أنھم ام الوضعي ف ام الع ع النظ لامي م ام الإس ام الع ق النظ يتف
د والأخلاق  ام الإسلامي للعقائ ك أن شمول النظام الع ة  ، ذل ة والتھذيبي ام الاعتقادي وفرض الأحك

ليس عليك ھداھم ولكن الله يھدي من  {شريعة الإسلامية صراحة لقوله تعالى أمر تفرضه أحكام ال
اقض الفوضى وھلاك ، كما )٣( }. . . يشاء  ة تن ة مادي د حال أن النظام العام الإسلامي لا يقف عن

ع  اة المجتم ة حي ى حماي د ال ا تمت ط وإنم ة الضرورية فق ى المقاصد الخمس الجماعة بالمحافظة عل
ك ف ة وذل دة والأخلاق المعنوي الي العقي ة )٤(ي مج ى الديان وم بالمحافظة عل دة يق ي مجال العقي ، فف

الى  ول الله تع ا ، كق تھانة بأحكامھ ا أو الاس ك ومن  {الإسلامية من الإساءة إليھا أو التشكيك فيھ ذل
ام الإسلا.  )٥( }. . . يعظم حرمات الله فھو خير له عند ربه  مي أما في مجال الأخلاق فالنظام الع

ة الأخلاق والآداب الإسلا ى حماي وم عل و يق ة فھ يس الفردي ة ول ة الأخلاق الجماعي وم بحماي مي يق
  .العامة من أجل إيجاد مجتمع ديني مثالي بعيد عن الميول والتطرف  

  ـ أوجه الاختلاف بين النظام العام الإسلامي والنظام العام الوضعي:ثالثا
ا يمكن أن نوضح أھم أوجه الاختلاف بين النظام ال عام الإسلامي والنظام العام الوضعي فيم

  :يلي 
ام إ .١ ام الوضعي ، فالنظام الع ن مضمون النظام العام الإسلامي أوسع مدى من النظام الع

ى أمن  ة بالمحافظة عل الوضعي يقوم على ھدف تحقيق أغراض الضبط الإداري المتمثل
ة وغيرھ ى الصحة العام ا والمحافظة عل ة وسلامة وصحة أفرادھ ا من الأغراض الدول

التي توسعت نتيجة لتطور الظروف الاجتماعية والاقتصادية وتوسع مجال نشاط الإدارة 
ى  و أوسع وأعم وأشمل حيث يرمي ال في المجالات كافة ، أما النظام العام الإسلامي فھ

                                                 
  =: هذه الوظائف هي و  )٥( 

ا ـ المحافظة علـى النظـام القـانوني ،إذ أن فكـرة النظـام العـام تكفـل احتـرام القواعـد الأساسـية التـي تحقـق النظـام والانسـجام فـي =

  .الشوارع والدولة والقانون  

  .ب ـ أداة لحل النزاعات والصعوبات التي تضعها المواجهة بين قاعدتين قانونيتين أو أكثر 

  ظام العام أداة للمواءمة بين النظام القانوني وبين العوامل المتغيرة والتي تنفعل في حياة الجماعة ج ـ الن

الضـبط الإداري وحـدوده : أشار إليه عادل السـعيد محمـد أبـو الخيـر .  ٨٩البوليس والدولة ،ص : ينظرالدكتور محمد عصفور 

 .  ٢٢٣، مصدر سابق ،ص

الفقــه الإســلامي ، المــدخل ونظريــة العقــد ، مطبعــة دار التــأليف ، القــاهرة ،مــن دون : وي ينظرالأســتاذ عيســوي أحمــد عيســ )١( 

  . ١١٠سنة نشر،ص

  .  ٢٢٤: الضبط الإداري وحدوده ، مصدر سابق : أشار إليه عادل السعيد محمد أبو الخير 

 .من سورة البقرة  ٢٧٢جزء من الآية  )٢( 

رقابــة القضــاء علــى المشــروعية الداخليــة لأعمــال الضــبط الإداري ، مصــدر :  ينظرالــدكتور حلمــي عبــد الجــواد الدقــدوقي )٣( 

 .وما بعدها  ٦٧٢سابق،ص 

  . من سورة الحج ٣٠جزء من الآية )٤( 



 ٤٥

ال ( تحقيق المقاصد الخمسة الضرورية  ل والم نفس والنسل والعق دين وال ى ) ال إضافة ال
 )١(. لى الأمن والصحة والسكينة العامة المحافظة ع

نھج إ .٢ ن النظام العام الإسلامي أكثر مرونة من النظام العام الوضعي ويعود ذلك الى أن الم
نھج ھو  ذا الم ر وھ ا لا يتغي العام في التشريع يقوم على أساس إجمال ما يتغير وتفصيل م

ذل ان ، وب ان ومك ل زم ا وصلاحيتھا لك ريعة خلودھ ل للش ذي كف ام ال ام الع ون النظ ك يك
اس  الإسلامي إطاراً  مرناً  قابلاً  لاحتواء الجزئيات والتفصيلات التي تفي باحتياجات الن

ان  ان والمك ا  لظروف الزم ارة  )٢(بمقدار ما تتطلب حاجة ومصلحة الجماعة وفق ، وبعب
ان ، إ( الدكتور السنھوري  ان ومك ه شرإن الإسلام دين الفطرة وإنه صالح لكل زم يعة ن

  )٣() لأن تلبس لباس الزمن الذي تعيش فيه  ةمرنة صالح
نفس والنسل  .٣ دين وال ى ال إذا كان النظام العام الوضعي يشمل بعض أغراض المحافظة عل

ب  ع لجل مونه لا يتس ع ، إلا أن مض ورات المجتم ع تط تلاءم م ود ت ال بقي ل والم والعق
ه المصالح ودرء المفاسد في الأمور السابقة كما أنه لا  دين ورعايت ى ال يتسع للمحافظة عل

 )٤(.في أمور كثيرة 

                                                 
  ١١٠-١٠٩، مصدر سابق ،ص) الضوضاء ( حماية السكينة العامة : ينظرالدكتور داود الباز  )٥( 

ضـــاء علـــى المشـــروعية الداخليـــة لأعمـــال الضـــبط الإداري ، مصـــدر ســـابق رقابـــة الق: ينظـــر  الـــدكتور حلمـــي الدقـــدوقي   )١( 

 . ٦٧٨،ص

  عبد الرزاق السنهوري من خلال أوراق شخصية ، الطبعة . ينظرالدكتور توفيق الشاوي والدكتورة نادية السنهوري  )٢( 

الضــــــبط الاداري :لخيــــــراشــــــار اليــــــه عــــــادل الســــــعيد محجمــــــد ابــــــو ا  ٧٩،ص١٩٨٨الاولى،الزهــــــراء للاعــــــلام العربي،القــــــاهرة،

  .٢٢٩وحدوده،مصدر سابق،ص

  ، ) الدستورية والدولية والاقتصادية والإدارية( مصنفة النظم الإسلامية : ينظر  الدكتور مصطفى كمال وصفي  )٣( 

  .  ٢٢٨الضبط الإداري وحدوده ، مصدر سابق ،ص: أشار إليه عادل السعيد محمد أبو الخير 



 ٤٦

  المبحث الثاني
  امــــــــظام العـــــــــــــــــــر النــعناص

كانت اولى المحاولات التي بذلت  لتحديد عناصر النظام العام ھي محاولة المشرع الفرنسي 
د اختصاصات وظ ١٧٨٩سنة  د تحدي ك عن ورة الفرنسية وذل ام الث وليس حيث نص عند قي ة الب يف

ة ( على أن غاية الضبط ھي  ة العام ارة ) كفالة حسن النظام والأمن والقيم ذه العب اء ھ وفسر الفقھ
ر  ة غي ذه العناصر الثلاث دت ھ ين ع ك الح ذ ذل ة ومن كينة العام ن والصحة والس ي الأم ا تعن بأنھ

ات ا ة المتطلب ا وضرورة مواكب لسياسية والاقتصادية مستقرة ، وقد أدى تقدم المجتمعات وتطورھ
ام  وم النظام الع ى تطور واسع في مفھ ائدة في كل مجتمع إل ة الس فية والخلقي والاجتماعية والفلس

مة لروح العصر ونظمه ، ولتوضيح ذلك لات وعناصر جديدة لتصبح أكثر ملاءفأدخلت عليه تعدي
  -: تيسنقوم بدراسة تلك العناصر على النحو الا

  .التقليدية للنظام العام  العناصر -:المطلب الأول 
  التوسع في المفھوم التقليدي للنظام العام -:المطلب الثاني      

  العناصر التقليدية للنظام العام/ المطلب الأول  
ن  ى م رة الأول ه الفق ا حددت ي فرنس ام ف ام الع د التشريعي للنظ ابقاً أن التحدي د أوضحنا س لق

ادة  انون ) ٩٧(الم ى أن والت ١٨٨٤نيسان  ٥من ق دي ھو حسن ( ي نصت عل ھدف الضبط البل
ة  ادة ) النظام والأمن والصحة العمومي ة من الم رة الثاني ادة الفق ك الم ل تل انون ) ١٣١(وتقاب من ق

ديات  اير  ٢٧الصادر في )  code  des  communes( البل اً  ١٩٧٧ين والتي أصبحت حالي
ادة  ن الم ة م رة الثاني د ر) ٢٢١٢(الفق انون الجدي ن الق م م ي  ١٤٢ق ادر ف باط  ٢١الص  ١٩٩٦ش

أة  انون ھي ن ق ة م ادة الثالث ه الم ي مصر حددت ة ، وف ة أو المحلي ق بالجماعات الإقليمي ذي يتعل وال
م  رطة رق نة  ١٠٩الش ادة  ١٩٧١لس نة ) ١٨٤(والم ري لس تور المص ن الدس ل ١٩٧١م م عم ث

ادة  ٢٠٠٧ار أذ٢٩المشرع الدستوري على استحداث مادة اضافية في التعديل الثالث في  وھي الم
ة اخطار الارھاب  ،  )١(التي اوضحت بأن تعمل الدولة على حماية الامن والنظام العام في مواجھ

) الملغي (  ١٩٨٠لسنة  ١٨٣من قانون وزارة الداخلية رقم ) ١٨(أما في العراق فقد حددته المادة 
م ) ٢٣(والمادة  ة رق ذ  ١٩٩٤لسنة  ١١من قانون وزارة الداخلي اول الناف م تتن ذه النصوص ل ، وھ

ل أغراض الضبط الإداري ه ك ه  واھداف ى الفق ك إل ت ذل ا أحال ددة ، وكأنھ بصورة واضحة ومح
د ا ام بثلاثوالقضاء ، وق د عناصر النظام الع ى تحدي ه الإداري عل  عناصر ھي الأمن ةستقر الفق

ا  ق عليھ ا أطل ي م ة  وھ كينة العام ة والس ام والصحة العام ة بالعناصر ال( الع نتولى ) تقليدي وس
  :دراستھا في ھذا المطلب على ثلاثة فروع ھي 

  la   securite    publiqueالأمن العام      : الفرع الأول 
  la  tranquillite   publique السكينة العامة   : الفرع الثاني 
  la salubrite  publiqueالصحة العامة      : الفرع الثالث 

 
  )La  securite    publique( لعام        الأمن ا/ الفرع الأول 

ا  ومن ثم  يشعر الإنسان منذ ولادته بحاجته إلى الاستقرار بصورة غريز البحث عن كل م
ذ فجر  اريخ المجتمعات البشرية من ة في ت ارزة ومھم يوفره ، ولھذا يحتل موضوع الأمن مكانة ب

ة م ل حقب ي ك ة وف ل دول ي ك ن ف ا الأم وم وم ى الي اريخ وحت اس لأوضاعھا الت زمن إلا انعك ن ال
م عليھا أي دولة من الدول فالأمن يشكل أحد الركائز التي تقوالسياسية والاقتصادية والاجتماعية ، 

ى أوضاعھا  نعكس عل ا ي تقرار مم ا وتسودھا الفوضى وعدم الاس تقيم وجودھ وبدون الأمن لا يس

                                                 
  بحث منشور على الانترنيت.٢٠٠٧حكم القانون في مواجهة الارهاب،القاهرة،:رورينظر الدكتور احمد فتحي س)١(



 ٤٧

دھور لأوضاع ن ت يتبعه م ا س ا الاضطراب وم دث فيھ ة ويح ة الداخلي ادية والاجتماعي ھا الاقتص
  . )١(والسياسية ويجعلھا مطمعاً لدول أخرى 

ة الفقھ ب غالبي وادث  اءوذھ رائم والح ن الج واطنين م ة الم ه حماي ام بأن ن الع ف الأم ى تعري إل
والھم أم أعراضھم وسواء كانت من  والمخاطر التي تھددھم أو تقع عليھم سواء على أنفسھم أم أم

  . )٢(سواء كان الظرف الذي تمر به الدولة عادياً أم استثنائيا وان أم الطبيعة فعل الانسان أم الحيو
دابير التي ( وعرفه آخر بأنه   اذ الت ه  وحفظ النظام باتخ ى نفسه ومال رد عل ه الف ئن ب ا يطم كل م

  . )٣()تـحول دون الإخلال بســــــــــــير الحيــــــــــــــــــاة العامـــة 
ة سواء كانت وتتمثل حماية الأ وارث العام درء الك ة ل من العام في اتخاذ الإجراءات اللازم

من فعل الطبيعة مثل توخي أخطار الفيضانات والحرائق وانھيار الأبنية أم كانت من فعل الإنسان 
ات الخطرة ھيآكالتزام  راد من الحيوان ة الأف ،  )٤(ت الضبط بمنع الجرائم المختلفة كالسرقة وحماي

ة وأن تالضبط الإداري أن تتدخل لدرء كل ما يمكن  ويجوز لسلطات وم أن يھدد الأمن العام للدول ق
ل وتنظيم حق  ات النق ود بخصوص عرب بتنظيم حق المرور بفرض حد أقصى للسرعة ووضع قي
الانتظار وھذا يقتضي التوفيق بين مصلحتين متعارضتين الأولى ھي حق مرور المواطنين بحرية 

ام  ه ازدح ث لا يعوق وارع بحي م .  )٥(الش ھل لھ ي أن يس ام ف ق الع اورين للطري اني حق المج والث

                                                 
مـع دراسـة تطبيقيـة فـي التشـريع الليبـي ،مجلــة _النظريـة العامـة_الامـان الاجتمـاعي :ينظـر الـدكتور محمـد عبـد الخـالق عمـر)١(

كـذلك ينظـر سـعد عبـد االله سـعد الشـهراني و .١،ص١٩٧١القانون والاقتصاد ،العدد الاول والثاني،حزيران،مطبعة جامعـة القـاهرة،

رسالة ماجستير في العلـوم ،)دراسة تطبيقية على شرطة مدينة الرياض(التنظيم الامثل للشرطة في ضوء المفهوم الشامل للامن:

  ٩١ص،٢٠٠٣،الرياض،جامعة نايف العربية للعلوم الامنية،تخصص القيادة الامنية،الشرطية

  :منشور على الموقع الالكتروني

http://www.nauss.edu.sa  
، الطبعــة الثانيــة ، منشــأة المعــارف ، ) نشــاط الإدارة ووســائلها ( مبــادئ القــانون الإداري : ينظــر الــدكتور عــدنان عمــرو   )٢( 

القانون الإداري ، الكتاب الأول  ، الطبعة الأولى ، دار الثقافة للنشـر : والدكتور نواف كنعان  ١٣، ص  ٢٠٠٤ية ، الاسكندر 

دراســــة تأهيليــــة تحليليــــة للارتبــــاط الوثيــــق (الشــــرطة والقــــانون : والــــدكتورثروت بــــدوي .  ٢٨٠، ص ٢٠٠٦لتوزيــــع ، لبنــــان ، وا

والدكتور محمود أبو السـعود  ٢٦٤، ص  ١٩٩٣ن السنة الأولى ، ، مجلة الأمن والقانو )والنشاط المتبادل بين الشرطة والقانون

أغـــراض البـــوليس الإداري ، مجلـــة : والـــدكتور محمـــد شـــريف إســـماعيل  ٣٥٢ ن الإداري ، مصـــدر ســـابق ، صالقـــانو :حبيـــب 

ســلطات الضــبط الإداري : والــدكتور محمــد شــريف إســماعيل  ٧٣ – ٧٢، ص  ١٩٩٢، ٣٤الســنة   ١٣٨الأمــن العــام ، العــدد 

 القــانون:الله حنفـي والـدكتور عبـد ا ٦٢، ص  ١٩٨٠، دار يــونس للطباعـة والنشـر، ) دراسـة مقارنـه ( فـي الظـروف الاسـتثنائية 

مبــــادئ القــــانون الإداري  ، : والــــدكتور محمـــد يعقــــوب الســـاعدي  ٥٤ – ٥٣، مصــــدر ســـابق، ص )النشـــاط الإداري ( الإداري

  .  ٢٠٦مطبعة الجامعة ، بغداد ، من دون سنة نشر ، ص 

  .٣٦،ص١٩٧٧الوسيط في اعمال شرطة العراق،الراية للتصميم والطباعة ،بغداد،:شهاب رشيد خليل )٣(

ســلطة الادارة فــي حمايــة الامــن الــوطني وحمايــة حقــوق الاجانــب قبلها،اطروحــة دكتوراه،كليــة :اشــار اليــه وليــد مــرزة المخزومــي

  .١١،ص٢٠٠٤القانون،جامعة بغداد،

،  ١٩٧٣القـــاهرة ، ) دراســـة مقارنـــه فـــي تنظـــيم نشـــاط الإدارة العامـــة ( القـــانون الإداري : ينظـــر الـــدكتور طعيمـــة الجـــرف  )٤( 

  .  ١٤١ص

اصبحث ظاهرة ازدحـام الشـوارع ظـاهرة عالميـة ومـن أكثـر المشـاكل انتشـاراً  فـي الـدول بصـورة عامـة ونكـاد نعيشـها يوميـاً  )٥( 

وربمـا سـاهمت عوامـل متعـددة _ وخاصة العاصمة بغداد التي يأخذ فيها الازدحـام شـكلاً لـيس لـه مثيـل_ في كافة أنحاء العراق 

السـيارات المسـتخدمة مـن الأفـراد بعـد التحـول الاقتصـادي فـي الـدخل الـذي أعقـب تغييـر النظـام  زيادة عدد -١: في خلقه منها 

التفتيش المنتشـرة = =كثرة الحواجز الكونكريتية والأسلاك الشائكة الموضوعة في الشوارع اضافة الى كثرة نقاط -٢.  السياسي 



 ٤٨

ذه  ام ھ ار أم ي الانتظ اتھم ف وا عرب اراتھم أو أن يترك ى عق ول إل ام للوص ق الع راق الطري اخت
  .)١(العقارات 

المعنى الضيق  رور ب ى الم ره  –ولا تقتصر سلطة الضبط الإداري عل ا  –السابق ذك وإنم
  -: تشمل صوراً أخرى منھا 

ة المرور  - ١ ة حري ة . تنظيم الحرف والمھن التي تمارس في الطريق العام بقصد حماي مراقب
الي  ع ، وبالت اً للجمي د ملك ذي يع ام ال ق الع ياراتھا الطري زاحم س ي ت ام الت ل الع نشاط شركات النق
د  يجوز لسلطات الضبط الإداري فرض إجراءات وأوامر معينة على ھذه الشركات من حيث تحدي

 .د وخطوط السير وأماكن الوقوف بغية تسھيل حركة المرور في الشوارع مواعي
ر أو  - ٢ ارة ويعرضھم للخط ى الم قوطھا عل ن س اً م ذ خوف ى النواف ياء عل ب عرض أش تجن

ى أصحاب  الإجراءات المفروضة عل ة ك راءات وقائي رض إج ة وف ح كريھ اث روائ بب بانبع يس
  العمارات للحماية ضد الحريق 

بط الإداري وحفاظاً على كيان الدولة من الأضرار والأخطار التي كما تملك سلطات الض - ٣
ه خط ي بقائ رى ف ن ت ب م ن الأجان د م ددھا أن تبع اد للإتھ ك الإبع ن ذل ة وم ى الدول ار راً عل تج

 )٢(.بالمخدرات 
ة القضاء الاداري م لمحكم ي حك ه المصرية وف اء في رار (ج ن الاوراق ان ق اھر م ن الظ ين م تب

ات ادراج اسم المدعي ف ي سجل الخطرين على الامن في مجال المخدرات كان نتيجة لوجود تحري
وات  ادة ق جدية عن نشاط المدعي في ھذا المجال قامت به اكثر من جھة من جھات الامن وھي قي

 )٣(...)حرس الحدود بوزارة الدفاع والادارة العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية

ه وقد قضى مجلس الدولة الفرنس ذي أصدره المحافظ وحظر بموجب رار ال ي بمشروعية الق
ع أنحاء  بيع المشروبات الكحولية من الساعة العاشرة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً في جمي

  . )٤(المحافظة وذلك بغية التقليل من حجم حوادث المرور والحفاظ على الأمن العام في المحافظة
ر من جانب وقد تطور مدلول الأمن العام بشكل  اك أكث ملحوظ في المجتمعات المعاصرة ، فھن

اعي (للأمن العام  ل صوره في ) اقتصادي وسياسي واجتم ، فبالنسبة للجانب الاقتصادي   فتتمث
ر المشروعة  حماية العملة الوطنية من التھريب ومكافحة التھرب من الضرائب أو المضاربة غي

ان أو دفع الرسوم الكمركية وتوفير المواد الت ا من مك ة انتقالھ ى أسعارھا وكيفي موينية والرقابة عل
ياحة  ي المناسب للس اخ الأمن وفير المن ذلك ت ة  . )٥(لآخر وك م حديث  لمجلس الدول ي حك وجاء ف

                                                                                                                                              
الــخ ونأمــل أن تكــون .... عاقــة غيــر طبيعيــة لحركــة المــرورتحركــات القــوات المحتلــة المســببة لإ -٣. علــى الطــرق والشــوارع  

الحواجز  هناك معالجة لهذا الوضع ببناء أنفاق لمرور السيارات أو إنشاء جسور أو التوسيع من حجم الشوارع او  إزالـة بعـض

 .للحد من الازدحامات وتقليل اثاره السلبية  والأسلاك  

نظريــــة الضــــبط الإداري فــــي الــــنظم الوضــــعية المعاصــــرة وفــــي الشــــريعة : ي ينظــــر الــــدكتور عبــــد الــــرؤوف هاشــــم بســــيون )١(  

 .  ٨٧الإسلامية  ، مصدر سابق، ص 

 ٧٢مضـمون فكـرة النظـام  ودورهـا فـي مجـال الضـبط الإداري ، مصـدر سـابق ، ص : ينظر الدكتور محمد محمد بـدران  )٢( 

– ٧٣  .  

،اشار اليه الدكتور فاروق عبد  ٤٠قضائية،السنة  ٢٤/٢/١٩٨٧،٥٩٨٨ينظر حكم محكمة القضاء الاداري الصادر في )٣(

  .٥٧٦،ص ١٩٩٨دور مجلس الدولة المصري في حماية الحقوق والحريات،الجزء الثالث،المجلد الاول،:البر
 (4)  C. E . 3 m ars   1993 , Rec , p 51 – 52  
 

  .٤٦الإداري ، مصدر سابق، ص الوجيز في القانون : اشار إليه الدكتور عبد العليم عبد المجيد مشرف 

للسياحة أهمية كبيرة في حياة كل دولة لكونها انعكاس للحضارة التي عاشت تلـك الدولـة اضـافة الـى اهميتهـا مـن الناحيـة  )٥( 

الاقتصـادية  لمــا تعـوده عليهــا مـن واردات ذات أثــر إيجـابي علــى ميزانيـة الدولــة ،والعـراق مــن الـدول التــي تتمتـع بمنــاطق جــذب 

الكبيـر والأهـم للمراقـد = =ي واسع نظراً لكثرة المواقع الأثرية والسـياحية الممتـدة مـن شـماله إلـى جنوبـه ، إضـافة إلـى الـدورسياح



 ٤٩

ه   اء في ي ج ادتين ( الفرنس ام الم ة بموجب أحك رطة البلدي انون ) ٢/١-١٣١،  ٢-١٣١(لش ن ق م
ى البلديات ان   تمنع الحوادث وتتخذ الاحتي باحة عل اطات اللازمة لضمان سلامة وأمن محبي الس

ً منتظم اً الشواطئ والتي تشھد حضور ً وواسع ا   )١(..)من قبل الجمھور  ا
دول التي ا يسمى أما الجانب السياسي فتبرز أھميته في ال ـ  تتعرض لم .  )٢() الإرھاب ( ب

ى سواء قام على أساس ديني أم عرقي أم فكري أم عقائدي والذي يستلزم ا لتصدي له للمحافظة عل

                                                                                                                                              
الدينية والتي تشكل النسبة الأعلى من الوافدين ، غير أن التدهور الأمني انعكس علـى حجـم السـياحة بصـورة كبيـرة  فأصـبحت 

تعـــاني مـــن تـــدهور وانطمـــار واضـــح  وبعضـــها اصـــبح امـــاكن لجمـــع النفايـــات والـــبعض الاخـــر أكثـــر المواقـــع الأثريـــة والســـياحية 

مســتغل مــن قبــل القــوات المحتلــة ووصــل الحــال إلــى أن بعضــها يصــعب حتــى الوصــول إليــه لانعــدام الامــن فيهــا  ، ونأمــل مــن 

تلــك المشــاكل   الحلــول اللازمــة لمعالجــة المســؤولين علــى شــؤون الســياحة والآثــار أن يبــذلوا اهتمامــاً أكثــر بتلــك المواقــع وإيجــاد

ومحاولة ايجاد  جـو امنـي يضـمن سـلامة السـواح والمصـطافين أمـا بالنسـبة للمراقـد الدينيـة فـرغم الأوضـاع  المتـدهورة نسـبياً مـا 

  . . زالت تتمتع بجذب سياحي واسع وخاصة محافظتي النجف وكربلاء  
(2)conseil d'etat,25 Juin 2008,n  295849,Efoe Valerie A.et   roseman Felicites 

  منشور على الموقع الالكتروني

http://www.rajf.org  

لــم يفــرد المشــرع الفرنســي قانونــاً خاصــاً لمكافحــة الإرهــاب وإنمــا عــالج هــذه المســألة ضــمن نصــوص قــانون العقوبــات وحــدد )١( 

ة إذا اتصـــلت بمشـــروع إجرامـــي أو جمـــاعي بهـــدف افعـــالاً معينـــة مجرمـــة أخضـــعها لقواعـــد أكثـــر صـــرامة بوصـــفها جـــرائم إرهابيـــ

الإخـــلال بالنظـــام العـــام بصـــورة جســـيمة عـــن طريـــق التخويـــف والترويـــع ، وفـــي الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة تـــربط  التشـــريعات 

نشــاط موجــه ضــد شــخص مــن أشــخاص ( الإرهــاب بــالافراد فحســب والاتجــاه الفقهــي الســائد يــذهب إلــى تعريــف الإرهــاب بأنــه 

وقـد سـن ) ت المتحدة ويمارس من فرد وليس من مـواطني الولايـات المتحـدة أو مـن الاجانـب المقيمـين فيهـا بصـورة دائمـة الولايا

كمـا سـن الكـونغرس جـزاءات تفـرض  ١٩٧١المشرع الأمريكي عدة قوانين لمكافحة الإرهـاب منهـا قـانون مكافحـة الطـائرات عـام 

، وقــد عرفــت وزارة العــدل الأمريكيــة عــام   ١٩٧٦أو تمــنحهم مــلاذاً فــي عــام علــى البلــدان التــي تعــاون الإرهــابيين أو تحرضــهم 

بينمــا )  ســلوك جنــائي عنيــف يقصــد بــه التــأثير علــى ســلوك  حكومــة عــن طريــق الاغتيــال أو الخطــف ( الإرهــاب بأنــه  ١٩٤٨

ــاة الإ( ذهــب مكتــب التحقيقــات الفــدرالي إلــى تعريفــه بأنــه  نســانية وينتهــك حرمــة عمــل عنيــف أو عمــل يشــكل خطــراً علــى الحي

مســتقلة حتــى صــدور قــانون تعامــل مــع الإرهــاب  بكونــه جريمةغيــر أن المشــرع الأمريكــي لــم ي) القــوانين الجنائيــة فــي أيــة دولــة 

وخاصة فيما يتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب   أما في مصر فلـم يعـالج  ٢٠٠١أيلول  ١١ثم توالت القوانين بعد أحداث  ١٩٩٦

 ٩٧رهاب بكونه جريمة مستقلة ولم يضـع لهـا قواعـد موضـوعية أو جزائيـة خاصـة بعـد صـدور القـانون رقـم التشريع المصري الإ

يقصد بالإرهاب فـي تطبيـق أحكـام هـذا القـانون اسـتخدام القـوة أو ( الذي عرف الإرهاب في المادة الثانية بأنه  ١٩٩٢في تموز 

لمشــروع إجرامــي أو جمــاعي بهــدف الإخــلال بالنظــام العــام أو تعــريض العنــف أو التهديــد أو الترويــع يلجــأ إليــه الجــاني تنفيــذاً 

ســـلامة المجتمـــع وأمنـــه للخطـــر إذا كـــان مـــن شـــأن ذلـــك إيـــذاء الاشـــخاص أو إلقـــاء الرعـــب بيـــنهم أو تعـــريض حيـــاتهم أو أمـــنهم 

لعامــة أو الخاصـــة أو للخطــر أو إلحــاق الضــرر بالبيئــة أو بالاتصــالات أو المواصــلات أو بــالاموال أو المبــاني أو بــالاملاك ا

احتلالها و الاستيلاء عليها أو منع عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لا عمالهـا أو تعطيـل تطبيـق 

لعـام )٩٥(المعـدل بالقـانون رقـم١٩٣٧لسـنة )٥٨(مـن قـانون العقوبـات المصـري رقـم)٨٦(والمـادة). الدستور أو القوانين أو اللوائح

٢٠٠٣  

  . الإرهاب ، الأبحاث القانونية ، منشور على الموقع الالكتروني : ظر الدكتور مازن ليلو راضي ين
www .eastlaws .   com  

وفي العراق يأخذ الإرهاب فيه مكانه الواسع فلا يمر يوم إلا ونسمع قـتلاً هنـا وتفجيـراً هنـاك وخطفـاً وتهجيـراً بأسـاليب ووسـائل   

المشــرع = =التــي تشــهد تلــك الأحــداث كــل يــومٍ تقريبــاً والواقــع خيــر دليــل ، ولــم يفــرد) بغــداد ( مختلفــة وخاصــة فــي العاصــمة 



 ٥٠

ة  ن الدول ام .أم ذ لع ي الناف تور العراق ار  الدس د اش ي وق ف السياس رض للعن ي تتع دول الت او ال
ا)رابعا/٢٩(الى العنف السياسي في المادة ٢٠٠٥ ع كل اشكال العنف والتعسف (التي جاء فيھ تمن

ادة)في الاسرة والمدرسة والمجتمع ً /٣٧(والم ا ى)ثاني ل ال(التي نصت عل رد من تكف ة الف ة حماي دول
  ).الاكراه الفكري والسياسي والديني

ل  اوات مقاب ل فرض الإت الأمن مث اعي المخل ب أما الشق الاجتماعي فيتمثل بالسلوك الاجتم
اري ول الإجب ة والتس ة معين ظ أن بعض الاتف )١(خدم ان ، ونلاح وق الإنس ا حق ي غايتھ ات الت اقي

ارة ا تخدمت عب ام( س ن الع ارة ) الأم ومي الأ(وعب ن الق ة ) م وق المدني ة للحق ة الدولي كالاتفاقي
ام  ية ع ان  ١٩٦٦والسياس وق الإنس ة لحق ة الأوربي وق  ١٩٥٠والاتفاقي ة لحق ة الأمريكي والاتفاقي

ان  الأ )٢( ١٩٦٩الإنس رراً لف، ف ون مب وز أن يك ومي يج وق من الق دة لحق راءات المقي رض الإج
ود  المفروضة حماية لوحدة الأراضي واستقلالھا السيامعينة  ا القي ا ، أم د بھ وة والتھدي سي من الق

دھا فلا تصلح أس للوقاية من دأ الأمن التھديدات المحلية والتي يمكن حصرھا وتحدي ارة مب اً لإث اس
ومي وإ وة أو الق تخدام الق ة اس دا حال ام ، وع ام الع ام أو النظ دأ الأمن الع ارة مب ن كانت تصلح لإث

الحرب( التھديد باستخدامھا خارجياً  اً ) ك الثورة ( أو داخلي ى الأمن) ك ان إل ومي  يجوز الارتك الق
ع الأمبدأ لفرض بوصفه  ا يمكن أن يكون القيود الضرورية اللازمة لمن ة كم حداث الضارة بالدول

ورة أو التخريب  ى الث الأمن القومي أساساً لإصدار قوانين تتعلق بالخيانة أو التجسس أو الحث عل
و، أو لإصدار لوائح تن واطنين أو لفرض قي ة الأجانب أو الم راد ظيم حرية حرك ى أف د خاصة عل

ام  . )٣(القوات المسلحة د نصت ٢٠٠٥كما ورد لفظ الامن الوطني في الدستور العراقي النافذ لع فق
يقوم جھاز المخابرات الوطني العراقي بجمع المعلومات وتقديم التھديدات (على)د/بند اولاً /٩(المادة

ادة...)الوطني  الموجھة للامن ه الم ً /١١٠(وكذلك ما نصت علي ا ا)ثاني وضع سياسة (التي ورد فيھ
  ...)الامن الوطني وتنفيذھا

ديات الفرنسي الصادر في ) l – 131-2( وقد خولت المادة  انون البل  ١٩٨٢آذار  ٢من ق
ة أن يعمل انون الطرق العام ى  سلطات ضبطية واسعة للعمدة للمحافظة على الأمن وله وفقاً لق عل

ة عدم  ضمان أمن وسھولة المرور في شبكة الطرق العامة وأطراف البلدية فمثلاُ يجوز له في حال

                                                                                                                                              
بعــض الجــرائم  العراقــي قبــل تغييــر النظــام السياســي قانونــاً خاصــاً لمكافحــة الإرهــاب وإنمــا عالجــه بوصــفه عنصــراً مــن عناصــر

المـوظفين  ء علـى الـنظم الاساسـية للدولـة أو الاعتـداء علـىالمعاقب عليها كالتـآمر لتغييـر مبـادئ الدسـتور الاساسـية أو الإعتـدا

، أما بعد تغيير النظام السياسـي وتزايـد الاضـطرابات وأعمـال ) ٣٦٦(والمادة ) ٣٦٥( والمادة ) ٢٢٠(والمواطنين كنص المادة 

) ١٣(لإرهـاب رقـم قـانون مكافحـة  ا ٢٠٠٥/  ١١/  ٧العنـف فـي   أنحـاء العـراق أصـدر مجلـس الرئاسـة بجلسـته المنعقـدة فـي 

كـل فعـل إجرامـي ( والذي عرف الإرهاب في المادة الأولى منـه بأنـه ) ٤٠٠٩(المنشور في الوقائع العراقية بالعدد  ٢٠٠٥لسنة 

يقوم به فرد أو جماعة منظمة استهدف فرداً أو مجموعة أفـراد أو جماعـات أو مؤسسـات رسـمية أو غيـر رسـمية أوقـع الاضـرار 

الخاصــة بغيــة الإخــلال بالوضــع الأمنــي أو الاســتقرار والوحــدة الوطنيــة أو إدخــال الرعــب والخــوف والفــزع  بالممتلكــات العامــة أو

وحـدد فـي المـادة الثانيـة الافعـال اللتـي تعـد مـن قبيـل الأعمـال الإرهابيـة ) . بين الناس أو إثـارة الفوضـى تحقيقـاً لغايـات إرهابيـة 

  ..  جرائم أمن الدولة وحدد في المادة الثالثة الأفعال التي تعد من 

  .  ٥٠٠، ص  ٢٠٠٤أصول القانون الإداري ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، : ينظر الدكتور سامي جمال الدين )١( 

مـن الاتفاقيـة ) ٨(من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية والمادة ) ٢٢،٢١،١٩،١٨الفقرة الثالثة ،١٢(ينظر المواد  )٢( 

 .من الاتفاقية الامريكية لحقوق الانسان)٢٢،١٦،١٥(والمواد. قوق الإنسان الاوربية لح

ــــل يوســــف كتكــــت )٣(  ــــدكتور جمي ــــة ،: ينظــــر ال ــــررات الحــــد مــــن حقــــوق الإنســــان وضــــماناتها القانوني ــــة للنشــــر ١طمب ،الاهلي

 . ٢٣ – ٢٠، ص  ١٩٩٠والتوزي،



 ٥١

ي الطرق  اذورات ف ة الق ازلھم وإزال ام من الرش والكنس أم ر السكان ب دي أن يجب ق بل وجود مرف
  .)١(الخاصة وإزالة الثلوج المتراكمة في الشوارع تفادياً لوقوع الحوادث في تلك الطرق 

ي مصر ، او ن ف د م واطنين وسلامتھم فأصدر العدي ن الم ى أم تم المشرع بالمحافظة عل ھ
ذخائر  لحة وال انون الأس ة ، كق ي الدول ام ف ن الع ة الأم ة لوقاي دابير معين ي تتضمن ت وانين الت الق

م انون رق ا بالق م ١٩٧٨لسنة ) ٢٦(المنصوص عليھ انون رق دل بالق  )٢(١٩٨٠لسنة ) ١٠١( والمع
دابي ذلك الت موك انون رق اً للق داث وفق اه المجرمين الأح ذة تج نة ) ٣١( ر المتخ دابير  ١٩٧٤لس والت

م انون رق اً للق م طبق تبه بھ م  ١٩٤٥لسنة ) ٩٨( المتخذة تجاه المتشردين والمش انون رق دل بالق المع
م ١٩٥٩لسنة ) ١٥٧( انون رق واردة بالق دمني المخدرات ال لسنة ) ١٨٢( والتدابير المتخذة تجاه م

م  ١٩٧٢لسنة ) ١٦( وقانون رقم ١٩٦٦لسنة ) ٤٠(لمعدل بالقوانين رقما ١٩٦٠  ٦١(والقانون رق
نة ) ات المصري )٣(.١٩٧٧لس انون العقوب ذلك نصوص ق ة  )٤(وك رارات وزاري اك أيضاً ق ، وھن

م  القرار رق نة ) ٣٨٠(ك أن الاشت ١٩٧٥لس ي ش ر ف كان والتعمي ر الإس ن وزي ـالصادر م راطات ـ
  . )٥(فرھا في المحال الصناعية والتجارية وغيرھا من المحال المقلقة للراحة ب تواـــالعامة الواج

  
د  ١٩٦٩لسنة ) ١١١( وفي العراق عالج قانون العقوبات العراقي رقم ام في العدي الأمن الع

ادة ا)٢١٠(من المواد منھا  الم ة(التي جاء فيھ الحبس او الغرام ارا او ..يعاقب ب داً اخب من ذاع عم
ام بيانات او اشا دير الامن الع ك تك عات كاذبة ومغرضة او بث دعايات مثيرة اذا كان من شان ذل

ادة...)او القاء الرعب بين الناس او الحاق الضرر بالمصلحة العامة ه الم من )٢١١(وما نصت علي
من نشر باحدى طرق العلانية اخبارا كاذبة او اوراقا مصطنعة او ..يعاقب بالحبس او الغرامة (انه

زورة او الح  م ام او الاضرار بالص ن الع دير الام انھا تك ن ش ان م ر اذا ك ى الغي ذبا ال وبة ك منس
ادة )العام الحبس كل من حرض باحدى طرق )٢١٢(اضافة الى ما جاءفي نص الم التي تعاقب ب

ات التي  ا من الجناي العلانية على ارتكاب جنايات بالقتل او السرقة او الاتلاف او الحريق وغيرھ
د ى تك ادة تؤدي ال ا الم ى تحريضه نتيجة ،ام م يترتب عل و ل ى ول ام حت د) ٢١٥( ير الامن الع  فق

كل من صنع أو استورد أو صدر أو حاز بقصد الاتجار أو ..... يعاقب بالحبس و ( نصت على 
اءة  ام أو الإس التوزيع أو اللصق أو العرض صوراً أو كتابات أو رموزاً من شأنھا تكدير الأمن الع

بلا انون الأسلحة  )٦(.....) د إلى سمعة ال ام ق ة الأمن الع دابير لوقاي وانين التي تضمنت ت ومن الق

                                                 
ـــــدكتور عبـــــد الـــــرؤوف هاشـــــم بســـــيوني)١( ـــــنظم الوضـــــعية المعاصـــــرة وفـــــي الشـــــريعة نظريـــــة الضـــــبط الاداري فـــــ:ينظـــــر ال ي ال

  .٨٨الاسلامية،مصدر سابق ،ص

  من قانون الاسلحة المصري)٢٦،٢٥،٢٤(ينظر على سبيل المثال المواد)٢(

  . ٧٤ – ٧٢مجلة الأمن العام ، مصدر سابق ، ص : ينظر الدكتور محمد شريف اسماعيل  )٣( 

بط الإداري فــي الــنظم الوضــعية المعاصــرة فــي الشــريعة الإســلامية ، نظريــة الضــ: وكــذلك الــدكتور عبــد الــرؤوف هاشــم بســيوني 

  .  ٨٩ – ٨٨مصدر سابق ، ص 

  .المعدل ١٩٣٧لسنة )٥٨(من قانون العقوبات المصري رقم) ٣٧٨و٣٧٧(ينظر المادتان )٤( 

لإداري ، مصـدر سـابق ، القـانون ا: أشار إليه الدكتور عبداالله حنفـي . من القرار المذكور ) ٢٨و  ٧و  ٢( ينظر المواد  )٥( 

 .  ٥١ص 

إلا أنــه علــق العمــل بهــا بموجــب الأمــر ) ٢٢٢ – ٢٢٠(كمــا عــالج قــانون العقوبــات العراقــي الأمــن العــام فــي المــواد مــن )٦( 

، منشـــور فـــي الوقـــائع  ٢٠٠٤تمـــوز  ١٠الصـــادر فـــي ) حريـــة التجمـــع ( ١٩الصـــادر مـــن مـــدير ســـلطة الائـــتلاف المؤقتـــة رقـــم 

المتعلقــــة باتخــــاذ التـــــدابير )١١٠-١٠٣(وكــــذلك المــــواد مــــن .  ١٣ -٨الســــنة الرابعــــة والاربعــــون،ص ٣٩٧٩العراقيــــة العــــدد  

الاحترازية بحق الافراد الذين يكونون في حالة خطرة على المجتمع وهي تدابير احترازية سالبة ومقيدة للحرية ومنهـا الحجـز فـي 

 .رطةمأوى علاجي وحظر ارتياد الحانات ومنع الاقامة ومراقبة الش
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م نة )١٣(رق م ١٩٩٢لس ات رق انون المحافظ نة )١٥٩( ، وق انون إدارة  )١( ١٩٦٩لس ذلك ق وك
م )٢( ١٩٦٤لســنة ) ١٦٥(البلديات رقم دني رق انون ،  )٣( ١٩٧٨لسنة ) ٦٤( وقانون الدفاع الم وق

ةمجالس الشعب ال م محلي م)٤( ١٩٩٥لسنة)٢٥(رق تعانة الاضطرارية رق انون الاس نة ) ٣٧( وق لس
 )٧(٢٠٠٤لسنة )٨٦(وقانون المرور رقم)٦(١٩٩٩لسنة  ٣٢وقانون جوازات السفر رقم  )٥( ١٩٦١
  .)٨(٢٠٠٨لسنة  ٢١أقليم رقم وقانون المحافظات غير المنتظمة في  )٧(٢٠٠٤

م  ذ رق ة الناف انون وزارة الداخلي د نص ق ن) ١١(وق ادة  ١٩٩٤ة لس ي الم ى ) ١(ف ه عل ( من
ام  ه ع ة بوج دف وزارة الداخلي داخلي ..... تھ ن ال ظ الأم ي حف ة ف ة للدول ة العام ذ السياس ى تنفي ال

  ... ) .لجمھورية العراق وتوطيد النظام العام فيھا 
  :تتولى الوزارة بوجه خاص تحقيق المھام الآتية: ( من القانون نفسه على ) ٢(ونصت المادة 

حماية أرواح الناس وحرياتھم والأموال العامة والخاصة وضمان سلامتھا من أي خطر  -: اولاً 
  .يھددھا 
  . )٩(......)منع ارتكاب الجرائم واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتھمين -: ثانيا 

  
  )la   Tranquilite   publique(    ـ السكينة العامة :الفرع الثاني

ذاتأو الھدوء العام ، يقصد بالسكينة العامة  نفس وال ا  التمتع بالھدوء والخلوة مع ال ا انھ ،كم
اة في الجماعةتعني  ة للحي ،  )١٠(منع مظاھر الإزعاج والمضايقات التي تتجاوز المضايقات العادي

ي  اج ف حوبة بھي اجرات المص ات والمش اء المنازع ل اختف ذي يكف ام ال ام الع ر النظ ي عنص وھ
ق راحة السكان الشوارع والضوضاء والتجمع اك بعض الأحداث لا  )١١(ات الليلية التي تقل ، وھن

ي  امة والت ن الجس ة م ى درج ي مضايقات عل بب ف ا تتس ه ولكنھ رة وبذات ام مباش ام الع تمس النظ
ة ، فيجوز  تتجاوز حدود معينة كالأصوات التي تنبعث من المتجولين والمتسولين في الطرق العام

                                                 
  .من قانون المحافظات ) الفقرة الأولى /١٧(ينظر المادة )١( 

  .من قانون ادارة البلديات ) ١١الفقرة  ٤٧(ينظر المادة  )٢( 

 .من قانون الدفاع المدني ) الخامسة ( ينظر المادة  )٣( 

 ٢٥/١٢/١٩٩٥في )٣٥٩٦(منشور في الوقائع العراقية العدد.من قانون مجلس الشعب المحلية ) ٥١(ينظر المادة)٤(

 .ينظر المادة الأولى من قانون الاستعانة الاضطرارية  )٥( 

  .ينظر المادة الخامسة من قانون  جوازات السفر  )٦(

  .من قانون المرور) ١٣(ينظر المادة)٧(

  .٢٠٠٨اذار /٣١في ) ٤٠٧٠(،منشور في الوقائع العراقية العدد) ٤٣،٤١،٣١(ينظر المواد)٨(

الــى ..تهــدف وزارة الداخليــة بوجــه عــام(علــى ١٩٨٠لســنة )١٨٣(ولــى مــن قــانون وزارة الداخليــة الملغــي رقــمتــنص المــادة الا )٩(

ونصــــت ...)تنفيــــذ السياســــة العامــــة للدولــــة فــــي شــــان صــــيانة الامــــن الــــداخلي للجمهوريــــة العرقيــــة وتوطيــــد النظــــام العــــام فيهــــا

  :تتولى الوزارة بوجه خاص ،المهام الاتية(على)٢(المادة

  .حماية ارواح الناس والاموال العامة والخاصة وصيانتها  من أي خطر يهددها:اولاً 

  ..).منع ارتكاب الجرائم واتخاذ الاجراءات القانونية بحق مرتكبيها:ثانياً 

ــــدكتور ســــليمان الطمــــاوي  )١٠(  ــــانون الإداري  : ينظــــر ال ــــوجيز فــــي الق  ١٩٧٩، دار الفكــــر العربــــي ، ) دراســــة مقارنــــه ( ال

 .١٧١،ص١٩٨٠-١٩٧٩القانون الاداري،الكتاب الاول ،الطبعة الاولى،:لك شابا توما منصور وكذ. ٥٧٦،ص

مبــادئ وأحكــام القــانون الإداري اللبنــاني ، الــدار الجامعيــة للطباعــة والنشــر ، : ينظرالــدكتور ابــراهيم عبــد العزيــز شــيحا  )١١( 

  . ٣٣٢، ص ١٩٨٣

،  ١٩٩٧ن الإداري ، المؤسسـة الجامعيـة للدراسـات والنشـر والتوزيـع   ، المبادئ الاساسية للقـانو : وكذلك حسن محمد عواضة 

  .٢٦٤ص،الشرطة والقانون،مصدر سابق:وكذلك الدكتور ثروت بدوي. ٧٨ص 



 ٥٣

محددة للأسواق والمنشآت الصناعية بعيداً عن المناطق السكنية للإدارة أن تقوم بتخصيص مناطق 
  . )١(ومن مظاھر الإخلال بالسكينة العامة المواكب والتجمعات والمظاھرات 

دوء  ةن ايجابي وسلبي ، يتمثل الأول بالمحافظكن القول أن للسكينة العامة معنييويم على الھ
ى لا يتعر ة حت اكن العام راد للمضايقات والإزعاج في والسكون في الطرق والأم ت اوقاض الأف

ة  ع مظاھر الإزعاج والمضايقات التي تتجاوز المضايقات العادي ل بمن راحاتھم ، أما الثاني فيتمث
يارات واق الس تعمال أب اءة اس وت وإس رات الص ن مكب ة م وات المنبعث اء والأص ،  )٢(كالضوض

ً وللإخلال بالسكينة العامة أسباب عديدة منھا التقاليد و آتم أو  الأعراف سواء اتخذت طابعاً دينيا كالم
ارات اتخذت  ا يصاحبھا من إطلاق للعي اف وم رح والسعادة كمواكب الزف ر عن الف يلة للتعبي وس
اد والمفرقعات ية وكذلك استخدام النار ام الاعي اد  )٣( الألعاب النارية في اي ذلك افتق بابھا ك ومن أس

ا يجعل من  الحس الجمالي وانخفاض مستوى الوعي وان و  مم تشارالامية وقلة أماكن الترفيه واللھ
دم العلمي واستخدام . الشارع بديلاً للملاعب وأماكن اللھو ومكاناً لتجمعات الأصدقاء  ا أن التق كم

الأدوات والوسائل التكنولوجية الحديثة ووسائل النقل والمواصلات وزيادة الحركة وتكدس المرور 
  .خلال بالسكينة العامة وكثافة السكان من أسباب الإ

ـ   ا يسمى ب و م ة وخاصة السمع وھ ان الخمس ق بحواس الإنس اط وثي ام ارتب ام الع ( وللنظ
ه عن ) التلوث الضوضائي ( أو ) التلوث السمعي (و ) التلوث الصوتي  ل في خطورت وھو لا يق

 ً ا ف ظاھري تطيع ان يتكي د يس ان ق ا ، فالإنس ن أخطرھ م يك ة إن ل اه والترب وث المي ع بعض  تل م
  .     المشاكل اليومية إلا أنه لا يستطيع التكيف مع الضوضاء وما تعكسه من آثار سلبية على صحته

باب  ه اس ا في ا الرحب وتجد لھ ً وفي العراق تأخذ الضوضاء  مكانھ ددة وواسعة المدى  ا متع
رى باب اخ اك اس ابقة ،ھن باب الس ى الاس افة ال ارات ال فبالاض ن أصوات الانفج داء م ة ، ابت عالي

ة  دات الكھربائي ة من المول ة (إضافة إلى الأصوات المنبعث ر المنزلي ة وغي والتي تتسبب ) المنزلي
روائح  ذا فضلاً عن ال وم ھ بضوضاء غير طبيعية تؤدي إلى الإزعاج وانعدام الراحة وصعوبة الن

نعكس عل ه ي ذا كل ى السكينة والدخان المنبعث منھا والذي له تأثير سلبي على صحة الإنسان ، وھ
ة  ول الكفيل اد الحل ة وإيج ذه الحال اك تنظيم لھ العامة وتؤدي إلى الإخلال بھا ، ونرجو أن يكون ھن

  .م تقدم الحياة العصرية رھا بأسلوب يلائلمعالجتھا أو للحد من آثا

                                                 
المواكب والمظاهرات هي تجمع للتعبيـر عـن مشـاعر مشـتركة احتفـاءً بشـخص أو بسـبب مـرور ذكـرى أو مناسـبة تخـص   )١( 

ن يكـون فـي مكـان عـام أو خـاص ، أمـا المواكـب والمسـيرات فهـي متنقلـة وتعبـر عـن تحـرك مقـرر المجتمعين وهذا التجمع أمـا أ

بموجب أمـر صـادر مـن جهـة المشـرفين علـى المسـيرة وقـد كانـت المواكـب المدنيـة موضـوع التنظـيم القـانوني فـي فرنسـا بموجـب 

ضــاء مجلــس الدولــة الفرنســي المواكــب ، ولقــد نظــم ق ١٩٣٥تشــرين الأول  ٢٣ومرســوم  ١٨٨٤نيســان  ٥القــانون الصــادر فــي 

ــالمزارات المقدســة بصــورة تحرريــة للغايــة مــع عــدم وجــود شــبهة الاخــلال بالســكينة العامــة أمــا إذا  الدينيــة والجنــازات والطــواف ب

ء تجـاوزت هـذه المواكـب الحـد المعقـول فـإن لقـوات الشـرطة التــدخل لتنظيمهـا بمـا لا يسـبب قلقـاً لراحـة السـكان ، كمـا أقـر القضــا

( نظريـات الحريـات العامـة : ينظرالـدكتور حسـان محمـد شـفيق العـاني .الإداري حق الإدارة في التدخل لتنظـيم اجـراس الكنـائس 

  .  ٨٢، ص  ٢٠٠٤، جامعة بغداد ، ) تحليل ووثائق 

  ١٢٩-١٢٨مصدر سابق،ص،)الضوضاء(حماية السكينة العامة:ينظر الدكتور داود الباز )٢(

هي مادة سريعة الالتهاب ومن خواصها المميزة انها تحترق بصورة شديدة وهائلة جداً تستخدم لغرض الالعاب النارية  )٣(

اما المفرقعات فهي تلك المادة التي عند اشعالها ،التنوير والانارة والاثارة او لغرض الحريق او لتوليد حجاب من الدخان 

  حيطه وهي تصنف تبعاً لاستخدامها او لشدتهابصورة مناسبة تكون قادرة على توليد ضغط فجائي شديد حول م

  ٣ص،١٩٨٩،بغداد،مدرسة الشؤون الادارية،دراسة حول الفرقعات :ينظر العقيد صالح هادي الجبوري

جامعة ،كلية القانون،اطروحة دكتوراه،الجرائم الماسة بالسكينة العامة:اشارت اليه ندى صالح هادي الجبوري

  .٨١ص،٢٠٠٦،بغداد



 ٥٤

ادة   ا نصت الم ة ، ففي فرنس ة السكينة العام انون ) ٣٦(وقد تكفلت التشريعات بحماي من ق
ات الفر ى العقوب ي عل ة ( نس ب بالغرام دث ضو... يعاق ن يح اء تم ة ض لاق راح ي إق بب ف س

ات  تفقد نظم في مصر أما  )١()النائمين انون العقوب ا ق دة منھ حماية السكينة العامة في قوانين عدي
م )٢(المعدل١٩٣٧لسنة ) ٥٨( المصري رقم ة المصري رق ،   )٣( ١٩٩٤لسنة ) ٤( ، وقانون البيئ

ل الب يم عم انون تنظ م وق ولين رق ة المتج نة ) ٣٣(اع م ١٩٥٧لس انون رق دل بالق نة  ١٧٤المع لس
م )٤(١٩٨١ م )٥( ١٩٧٣لسنة ) ٦٦( وقانون المرور المصري رق انون رق  ١٩٤٩لسنة ) ٤٥( والق

م  رات الصوت ١٩٨٠لسنة ) ٢٠٩(المعدل بالقانون رق دل  بتنظيم استعمال مكب انون  )٦(المع والق
م  نة ) ١٤٠(رق دل بالق ١٩٥٦لس مالمع نة ) ٢٠٩( انون رق ة بشأن إ ١٩٨٠لس شغال الطرق العام

م انون رق نة ) ٤٥٣( والق م ١٩٥٤لس انون رق دل بالق نة ) ١٧٧( المع ال  ١٩٨١لس أن المح بش
م ١٩٧٦لسنة ) ١٠٦( الصناعية والتجارية المقلقة للراحة والقانون رقم انون رق  ٢٠٩( المعدل بالق

نة ) ا ١٩٨٠لس ال البن يم أعم ه وتنظ أن توجي ي ش مف انون رق نة ) ٤٩( ء والق ـبش ١٩٣٣لس أن ــ
  . )٧(التسول 

ائبة  أما في العراق فقد نظمت السكــينة العامة بقوانين متعددة منھا قانون مكافحة الكلاب الس
ـم نة )٤٨( رقــــــــ م  )٨( ١٩٨٦لس انون الضوضاء رق نة ) ٢١( وق يم   )٩( ١٩٦٦لس انون تنظ وق

ـاست م ــ وت رق رات الص نة ) ٤٢(عمال مكب انون إدارة البلدي    )١٠(عدل ـالم ١٩٤٩لس ـوق ات ــ
ـرق نة ) ١٦٥( مــ ـوقان )١١( ١٩٦٤لس ـون العقوبــ ـات العراقــ مـــــــــــ نة ــــــلس) ١١١(ي رق

وقانون مجالس الشعب ،  )١٣( ١٩٩٧نة ــلس ٣ئة رقم ــين البيـــ، وقانون حماية وتحس )١٢( ١٩٦٩
  . )١٥(٢٠٠٤ــنة لس)٨٦( رور رقمــانون المـــــوق)١٤(١٩٩٥لسنة )٢٥(المحلية رقم

م رار رق ذا الشأن ق ورة المنحل  بھ ادة الث ذي ١٩٨٢لسنة )٥٧٠( ومن قرارات مجلس قي  ال
ه   اء في الحبس ( ج ب ب رى أو .... يعاق دن أو الق ل الم ة داخ ارات ناري ق عي ن أطل ل م ك

                                                 
  ١٩٦، مصدر سابق ، ص )الضوضاء ( حماية السكينة العامة : ور داود الباز ينظر الدكت )١( 

  ) .٣٧٩/٢(و ) ٣٧٧(ينظر المادتان  )٢( 

  ) .٨٧(و ) ٤٢(ينظر المادتان  )٣( 

تشريعات البلدية،منشأة المعارف :من القانون اشار اليه الدكتور عبد الحميد الشواربي )الفقرات ج وهـ/٩(ينظر المادة )٤(

  .٩٢٢كندرية،من دون سنة طبع ،صبالاس

  ......) لا يجوز استعمال أجهزة التنبيه إلا في حالة الضرورة ( التي تنص على ) ٦٦(ينظر المادة )٥( 

 .٨٩٧تشريعات البلدية ،مصدر سابق،ص:من القانون اشار اليه الدكتور عبد الحميد الشواربي ) الاولى(ينظر المادة )٦(

نظرية الضبط الإداري في الشريعة الإسلامية وفي النظم الوضعية المعاصرة : وف هاشم  بسيوني ينظر الدكتور عبد الرؤ )٧( 

  . ٩٠، مصدر سابق ،،ص 

  .من قانون مكافحة الكلاب السائبة ) ٧(تنظر  المادة  )٨( 

 .من قانون مكافحة الضوضاء ) ٢/٢(تنظر المادة  )٩( 

 .مكبرات الصوت من قانون تنظيم استعمال ) ٥(تنظر المادة  )١٠( 

  .من قانون إدارة البلديات ) أولاً /٩٦(و ) ٤٨(و ) ٤٣/٣(تنظر المواد   )١١( 

  .من قانون العقوبات العراقي ) ٤٩٥(و)٤٩٤(ينظر المادتان  )١٢( 

  .من قانون حماية وتحسين البيئة ) خامساً /٢( تنظر المادة  )١٣( 

  .من قانون مجالس الشعب)٥١(والمادة)ثاني عشر رابعا وسابعا وثامنا وتاسعا و /٤٧(ينظر المادة)١٤(

ب ......  يعاقـب كــل مـن ارتكـب مخالفـة مـن المخالفـات التاليـة بغرامــة أ ( علـى ) أ/فـي الملحـق  ٩ج/٢٩(يـنص البنـد  )١٥( 

ات جهــــاز التنبيــــه الهــــوائي أو المتعــــدد النغمــــات أو وضــــع ســــماعات كبيــــرة خارجيــــة أو اســــتعمال المنبهــــ......... ج ........ 

  ).ير تلك التي في المركبة أصلاً بصوت عالٍ أو على شكل أصوات حيوانات غ



 ٥٥

ت  بة كان ـات لأي مناس م... ) . القصبـــــــ رار رق ن)  ١٦٩(والق ر  ١٩٩٧ة لس ول وزي ذي خ ال
لاح ادرة الس افظين مص ة والمح ن ا الداخلي دى م بوط ل اد المض ي والعت ة الشخص ب جريم رتك

ذا الصدد قضتوفي .)١(داخل المدن أو القرى أو القصبات الضوضاء وإطلاق العيارات النارية  ھ
اء الاداري ة القض ة  محكم أن العراقي ات (ب ع اليابس لات بي حاب مح ل اص رار ترحي ق

اتالب( ذه المحلات )قولي ببه ھ ذي تس ام ال بب الازدح ي الموصل بس دان ف ة المي ن منطق ة م بالجمل
الى المنطقة الصناعية القديمة بعد انشاء علاوي متخصصة ...والزحم المروري في وسط المدينة 

  )٢(...)لاصحاب المحلات
داري في قرر فيه حق سلطة الضبط الإ مجلس الدولة الفرنسي لقرار  وفي فرنسا جاء في 

يلاد  د الم ة رأس السنة أو عي  Nuit  D(أن تحظر استخدام أجراس الكنائس أثناء الليل ما عدا ليل
e   N oel  (ام ب م  )٣(وصف أن ھذا الاستخدام يعكر راحة السكان ويخل بالنظام الع ي ( وحك لات

ي )  ادر ف ران  ٢٣الص راً  ١٩٧٦حزي ك قص ان يمل ذكور ك يد الم ي أن الس ه ف تلخص وقائع  وت
دعى  يدة ت د لس ة )   F orgue  ( مجاوراً لملھى عائ دة المدين ين عم ا وب د بينھ ديره بموجب عق ت

ة صباحاً ،  ى الساعة الرابع ي حت ان سكان الحي يستخدمون الملھى الليل ا وك التي يقع الملھى فيھ
دة مسؤولية الضوضاء الن ل العم اً بتحمي ة فطعن السيد لاتي أمام مجلس الدولة الفرنسي مطالب اجم

ن الملھى والتي من الملھى  ومطالباً بتعويضه عن الأصوات والاضطرابات الصاخبة الصادرة م
ه بموجب نظام تمنعه من النوم وا ستند في طعنه إلى أن العمدة لم يقم باستخدام سلطته الممنوحة ل

ر أن مج ة الضبط البلدي وقانون التخطيط العمراني والإسكان لحماية السكينة العامة ، غي لس الدول
يم اً جس م يرتكب خط دة ل رراً أن العم ه مق ً الفرنسي رفض طلب ب  ا ي تتطل ؤوليته والت يوجب مس

ام  ـام الع ة بالنظــــ يماً في إجراءات الضبط الإداري المتعلق أ جس اك خط  )٤(لتقريرھا أن يكون ھن
ادة(...وقضى ايضا بان. ام الم انون الاد)٩٧(على العمدة المنوط به بمقتضى احك ة من ق ارة المحلي

ا المرتبطة باتنفيذ اعمال الضبط المحلي  ال السلطة العلي اذ الاجراءات الخاصة من اجل واعم تخ
  )٥(....)منع الضوضاء على ارض القرية والتي من شأنھا اقلاق راحة وسكينة السكان

ى لا  يلاً حت غيل المطاحن ل أن حظر تش ا بش ة العلي ة الإداري م المحكم ذكر حك ي مصر ن وف
يشغيلھا في ھذا الوقت قلقاً وإزعاجاً للسكان وجاء ذلك في تقريرھا على النحـو يسبب ت ( ..... الات

يكم  ه ينبغي عل ق راحة الجوار ، فأن يلاً يقل ة ل ة إن تشغيل المطحن ر اللجن وحيث أتضح من تقري
يلاً  ل ل ن العم ف ع اء . ).٦()التوق ة القض ن محكم ادر م م الص بياً الحك ة نس ام الحديث ن الأحك وم

ا يشكل  ور ، مم ع الطي ه محل لبي الإداري برفض طلب وقف تنفيذ قرار غلق مسكن بسبب تحويل
  .)٧(أضراراً بالصحة والسكينة العامة 

                                                 
  .١٠٠و٩٧الجرائم الماسة بالسكينة العامة،مصدر سابق،ص:ينظر ندى هادي الجبوري)١(

،منشـــور فـــي مجلـــة العدالـــة ١٢/٨/٢٠٠٠الصـــادر فـــي  ٢٠٠٠/قضـــاء اداري/٣٢ينظـــر قـــرار محكمـــة القضـــاء الاداري رقـــم )٢(

  .١٧٢،ص٢٠٠١ل،،العدد الاو 
(3)C.E.Mars 1912,Abbe Meurgey,Rec,lebon,p372.  

نظريـــــة الضـــــبط الاداري فـــــي الـــــنظم الوضـــــعية المعاصـــــرة وفـــــي الشـــــريعة :اشـــــار اليـــــه الـــــدكتور عبـــــد الـــــرؤوف هاشـــــم بســـــيوني

  ٨٦ص،مصدر سابق،الاسلامية

  ٢٥٤-٢٥٣ص،مصدر سابق،)الضوضاء(حماية السكينة العامة:ينظر الدكتور داود الباز  )٤(

حالــة الطــوارئ وســلطات الضــبط :،اشــار اليــه محمــد الوكيــل٢٧/٦/١٩٧٦ينظــر قــرار مجلــس الدولــة الفرنســي الصــادر فــي )٥(

  .٧٢الاداري،مصدر سابق،ص

  .سبقت الاشارة اليه،   ١٩٦٠/نيسان/٢٦الصادر في )٧٩(ينظر حكم المحكمة الادارية العليا رقم )٦(

حمايـة السـكينة العامـة :أشلر اليه الدكتور داود البـاز ١٢/١١/١٩٩٦الصادرفي قضائية و  ٤٩لسنة٣٤١٥ينظر الدعوى رقم )٧(

  ٢٦٥ص،مصدر سابق،



 ٥٦

  )La  salubrite  publique( الصحة العامـــــة    / الفرع الثالث
اذ  ك باتخ ة وذل يقصد بالصحة العامة حماية المواطنين مما يھدد صحتھم من أمراض وأوبئ
ق التحصين  ة عن طري ع انتشار الأوبئ ن الأمراض ومن ايتھم م ى حم ل عل ة للعم ائل اللازم الوس

رين  أنه الإضرار بصحة الآخ ن ش ا م ل م ة وك راض المعدي ن الأم ة م زم  )١(والحماي ذا يل ، وھ
الإدارة باتخاذ الاحتياطات والإجراءات اللازمة للقضاء على كل ما يمس بالصحة العامة وأن يقوم 

ة بمراقب لات العمومي اكن والمح ة المس ن نظاف د م وث والتأك ن التل اه م لامة المي ة وس ة الأغذي
ى  )٢(والتحصين ضد الأمراض المعدية  اظ عل ة والحف ، واستتباب السلامة الصحية بالطرق الوقائي

ة بمخت د االبيئ وث ، وق ر التل ن خط رھا م ف عناص وث ل باب التل ة أس دول بمكافح ام ال زداد اھتم
ييد استعمال بعض المواد الضارة للحد من آثارھا السلبية على البيئة وصحة الإنسان ومصادره وتق

ل إ والعمل على تطوير بعض أنواع الوقود ومصادر ة الطاقة لتكون أق ي . ضراراً بالبيئ ذا يعن وھ
ة تطور مستمر  ة في المجتمع في . أن الصحة العامة في حال ة الصحة العام ور أوجه حماي وتتبل

ة  -: الصورة الأولى : يثلاث صور ھ اكن والطرق العام وتتحقق بكفالة صحة البيئة ورعاية الأم
ى  اظ عل حر والحف ة التص رات ومحارب ادة الحش التطعيم وإب راض ك ن الأم ة م راءات الوقاي وإج
ة  واد النووي تخدام الم امة الناتجة من اس ازات الس ببه الغ ا تس ة مم اه والوقاي ات ومصادر المي الغاب

ة  ى )٣(والكيميائي ان عل ا للانس رف بھ ية المعت وق الاساس ن الحق وث م ن التل ة م ة البيئ د حماي ،وتع
  .)٤(من ابعاد سياسية واقتصادية وسياسية صعيدين الداخلي والدولي لما يرتب عليهال

ة  ك  -:الصورة الثاني ارات وذل روط  الصحية للعق وافر الش ي ت ي ضوء إوھ ة ف اذ كاف تح
  .توافر الشروط الصحية في أماكن الإقامة الإجراءات التي تكفل السلامة و

ى لا تضر  -:الصورة الثالثة  وھي مراعاة الشروط الصحية للمنشآت الصحية والتجارية حت
  )٥(بالعاملين بھا أو المواطنين الساكنين بجوارھا  

ين  انون تقن ة كق ام بالصحة العام وفي فرنسا ھناك العديد من التشريعات التي تناولت الاھتم
ة الإدار انون  ١٨٨٤ة المحلي باط  ١٥وق ة  ١٩٠٢ش لطة المحلي ات الس يم اختصاص اص بتنظ الخ

  .  ١٩١٧/  ١٢/  ١٩وقانون السلطات المحلية الصادر في ) ١٨٦٨(وقانون التقنين الزراعي 
ان  ى / ١٣١(والمادت رة الأول ادة ) الفق ة / ١٣٢(والم رة الثاني ديات ) الفق انون البل ن ق م

  . ١٩٨٢الفرنسي الصادر سنة 

                                                 
، مطبعـــة جامعـــة القـــاهرة والكتـــاب الجـــامعي ، دار ) النشـــاط الإداري ( القـــانون الإداري : ينظـــر الـــدكتورة ســـعاد الشـــرقاوي )١( 

  . ١٦، ص  ١٩٨٤النهضة العربية ، القاهرة ، 

مبادئ وأحكام القانون الإداري ، منشورات الحلبي الحقوقية ، من دون مكان نشـر ، : مد رفعت عبد الوهاب وكذلك الدكتور مح

  .  ٢٣٦، ص  ٢٠٠٥

حدود سلطات الضبط الإداري في مجال ممارسة حرية الاجتماعات العامة في الظـروف : وكذلك الدكتور محمد أبو زيد محمد 

  . ٣٣ -٣٢العادية وضماناتها، مصدر سابق ، ص 

انتشـرت فـي الاونــة الاخيـرة العديــد مـن الامــراض المعديـة فــي معظـم البلــدان كمـرض انفلــونزا الطيـور ومــرض جنـون البقــر  )٢( 

  .ومرض الكوليرا  وينتقل المرض من الحيوان إلى الإنسان عن طريق الغذاء او الماء  وقد يسبب له الوفاة

،  ٢٠٠٧داري وحمايـة الصـحة العامـة ، دار الفكـر العربـي ، الاسـكندرية ، القـانون الإ: ينظر الدكتور محمـد محمـد عبـدة إمـام 

  .  ١٢٥ص 

الحمايــــــــة الدوليــــــــة للبيئــــــــة مــــــــن التصحر،رســــــــالة ماجســــــــتير،كلية القانون،جامعــــــــة :ينظــــــــر كــــــــريم عبــــــــد الكــــــــاظم التميمــــــــي)٣(

التصحر،رسـالة ماجسـتير،كلية الحماية الدولية للبيئة من ظـاهرة :وكذلك سلافة طارق عبد الكريم الشعلان.٥٢،ص٢٠٠٢بغداد،

  .٥٥،ص٢٠٠٣القانون،جامعة بغداد،

  .١٧،ص١٩٩٣نحو قانون موحد لحماية البيئة ،دار النهضة العربية،القاهرة،:ينظر الدكتورة نبيلة عبد الحليم كامل)٤(
 (5)Paul  B ernard  op -  cit , p 22 – 23  
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ام   ادة  ١٩٧١وفي مصر كفل الدستور المصري الع د نص في الم ة فق ) ١٦(الصحة العام
ادة ....) تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية ( على  ى ) ١٧(والم ( التي تنص عل

د من .......) تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي  ات العدي انون العقوب كما جاء في ق
م ا انون رق ة ، والق حة العام ة الص ى حماي دف إل ي تھ نة  ١٣٧لنصوص الت أن  ١٩٥٨لس ي ش ف

م  انون رق الاقليم المصري والق ة ب راض المعدي ن الأم ة م حية للوقاي ات الص نة ) ١(الاحتياط لس
 ١٩٥٤لسنة  ٤٥٣نتشار حمى الملاريا ، والقانون رقم شأن الاحتياطات اللازمة لمقاومة اب ١٩٢٦

ا أن المح ي ش ة ف ناعية والتجاري م )١(ل الص ة رق ة البيئ انون حماي نة ) ٤(وق ن .  ١٩٩٤لس وم
م  رار رق ة ق رارات الوزاري نة ) ٣٨١(الق و ١٩٨٢لس ة المسموح بإبشأن الم واد اد الغذائي ضافة م

م  ر الصحة رق رار وزي ة الصحية  ١٩٦٧لسنة ) ٩٦(ملونة اليھا ، وق ان اشتراطات النظاف في بي
م  رار رق نة ) ٩٧(والق داول  ١٩٦٧لس تغلين بت ي المش ا ف ب توافرھ تراطات الواج أن الاش ي ش ف

م ة رق ر الداخلي إجراءات فحص  ١٩٩٤لسنة )٧٨٢ (الأغذية وقرار وزي ة ( ب واد الغذائي سائل الم
توردة  م. )المس رار رق نة ) ١٧٤( والق رات  ١٩٨٦لس ة الحش ال مكافح ة أعم أن مزاول ي ش ف

ة للأمراض والو وارض الضارة أو الناقل م والق انون رق ا والق ة منھ نة ) ٢٠٩(قاي أن  ١٩٨٠لس بش
  .)٣(٢٠٠٢لسنة )٨٢(وقانون حماية الملكية الفكرية رقم  )٢(النظافة العامة 

ام  ذ لع ادة  ٢٠٠٥وفي العراق نص الدستور العراقي الناف ى ) ٣٠(في الم ه عل  -:أولا ( من
اً ... تماعي والصحي الضمان الاج –وبخاصة الطفل والمرأة  –تكفل الدولة للفرد والأسرة   -:ثاني

ادة....) تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين  ى ) ٣١(ونصت الم لكل عراقي ( عل
ة  ادة ...) الحق في الرعاية الصحية وتعنى الدولة بالصحة العام ى ) ٣٣(ونصت الم  -" :أولا( عل

اً  ليمة  ثاني ة س ل الدول -:لكل فرد حق العيش في ظروف بيئي ائي تكف وع الإحي ة والتن ة البيئ ة حماي
 )٥(كما كفل قانون العقوبات العراقي الصحة العامة في العديد من نصوصه ،. )٤()والحفاظ عليھما 

راد  ١٩٨١لسنة )٨٩( أما قانون الصحة العامة رقم )٥(، وق الصحية للأف د من الحق ل العدي د كف فق
ة  )٧(اللازمة للوقاية الصحية ، وضرورة توافر الشروط  )٦(كاللياقة الصحيـــــة الكاملة ، وإن الدول

ى المح)٨(الدولة تقوم بفرض الإجراءات اللازمة لمنع انتشار الأمراض  ود عل ـ، وفرض القي لات ـ

                                                 
  .٦٢٧تشريعات البلدية ،مصدر سابق،ص:تور عبد الحميد الشواربي من القانون المذكور اشار اليه الدك)١٢(ينظر المادة)١(

  .  ٦١ – ٥٤القانون الإداري ، مصدر سابق ، ص : ينظر الدكتور عبد االله حنفي  )٢( 

الاختراعات التي يكون من شأن _ ١:لا تمنح براءة الاختراع لما يلي(نصت المادة الثانية من القانون المذكور على )٣( 

مساس بالامن القومي او الاخلال بالنظام العام او الاداب العامة او الاضرار الجسيم بالبيئة او الاضرار بحياة او استغلالها ال

  )صحة الانسان او الحيوان او النبات

تلتزم الدولة بحماية الصحة العامـة عـن طريـق التوسـع ( على ) ٣٣(في مادته  ١٩٧٠نص الدستور العراقي الملغي لعام  )٤( 

ولـم يـنص الدسـتور الملغـي ) . ر بالخدمات الطبية المجانية في الوقاية والمعالجة والدواء ، علـى نطـاق المـدن والأريـاف المستم

علــى حمايــة البيئــة وضــرورة تــوفير جــو بيئــي ملائــم للأفــراد وهــو مــا عالجــه المشــرع الدســتوري فــي الدســتور الحــالي وهــو مســلك 

 .وضوع الصحة العامة من جوانب مختلفة يحمد عليه المشرع الدستوري لكونه تناول م

 .  ١٩٦٩لسنة )١١١(من قانون العقوبات العراقي رقم) ٤٩٩ – ٤٩٦من (والمواد ) ٣٦٨(ينظر المادة )٥( 

  .تنظر المادة الأولى من قانون الصحة العامة  )٦( 

 .من قانون الصحة العامة ) ٣٢(تنظر المادة  )٧( 

الــذي ألــزم كــل أجنبــي يــدخل العــراق مراجعــة  ١٩٨٧لســنة  ٢٢٩المــرقم ) المنحــل ( ورة فمــثلاً صــدر قــرار مجلــس قيــادة الثــ)٨( 

الســلطات الصــحية خــلال خمســة أيــام مــن تــاريخ دخولــه لأغــراض الفحــص عليــه والتثبــت مــن عــدم إصــابته بــداء فقــدان المناعــة 

راجعـة المراكـز الصـحية التـي حـددها القـرار المكتسبة وتزويده بالشهادة الصحية وألزم القرار كذلك العراقـي والعربـي بعـد السـفر م

  .  ٢١٦،ص٢٧/٤/١٩٨٧في )٣١٤٧(،منشور في الوقائع العراقية العددخلال المدة نفسها
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ـالعام مو   )١( ةــ ة رق انون مجالس الشعب المحلي ي ق اء ف ا ج نة ) ٢٥(م ن ضرورة  ١٩٩٥لس م
وث  ن التل ة م ة البيئ ة ووقاي حة العام ة الص ا   )٢(حماي ذلك م ات  وك ي تعليم ن ورد  ف ة م الوقاي

  )٣(الاشعاعات غير المؤينة الصادرة عن الابراج الرئيسية والثانوية للھواتف النقالة 
  التوسع في المفھوم التقليدي للنظام العام/ المطلب الثاني 

ى  ى المحافظة عل ه إل ذي سلف بيان ى النحو ال ينصرف النظام العام في مفھومه التقليدي عل
ام  ن الع ره الأم ى مظھ ام تنصرف إل ام الع ة النظ ة ، أي أن وقاي كينة العام ة والس والصحة العام

أنه أن يمس  ا من ش المادي ويتحقق ذلك بحماية الجمھور من الاضطراب الحسي الملموس وكل م
ى كل أسباب الإزعاج والإقلاق والخوف التي  طمأنينة الجماعة وسكينتھا وصحتھا بالقضاء عل

م ن ث ألوف وم اوز الم ا  تج دخل حمايتھ ة لا ت ة للجماع ة أو الجمالي ة أو الروحي ة الفكري أن الحال ف
دد  ضمن أغراض الضبط الإداري بمفھومه التقليدي ، إلا إذا اقترنت تلك الحالة بمظھر خارجي يھ
ذا  باب ھ ى أس اء عل دخل للقض أة الضبط الإداري الت ذ لھي دي ، فعندئ ه التقلي ام بمفھوم ام الع النظ

ادي ال ر الم ه المظھ أن ل بط الإداري لا ش ى أن الض دي إل ه التقلي ب الفق ذا ذھ ة ولھ دد للجماع مھ
ا مظھر  م يكن لھ ا ل اعي م و كانت ضارة بالنظام الاجتم بالأفكار والعقائد التي تسود المجتمع ول

ه الثلاثي  ام بمفھوم دد النظام الع رات التي .خارجي يھ اً عن التغي ر دائم ام يعب ا أن النظام الع وبم
اً بتطور تطرأ على  ل يتطور دائم داً ب فلسفة الدولة ونظامھا القانوني لذلك لا يتصور أن يبقى جام

دي للنظام  وم التقلي المجتمعات ، ولقد أدت مرونة النظام العام وقابليته للتطور إلى التوسع في المفھ
  :التوسع نقسمھا على النحو التالي  العام ، وفيما يلي دراسة لحدود ھذا

   
 )publique  la moralite  (      الآداب العامة    -: الفرع الأول 
  )Esthetique ( جمال الرونق والرواء               -:الفرع الثاني 
  )Economic l'ordre public(النظام العام الاقتصادي            -:الفرع الثالث 

  
  

 )la moralite publique (الآداب العامة  / لفرع الأول ا
ار موضوع الآ ام أث ي ( داب الع ام الأدب ام الع دلا ً كبي) النظ ة ج ول إمكاني ه ح ي الفق را ً ف

د  اً عنصروصفه  ه بتقيي دخل لحمايت ام تستطيع سلطات الضبط الإداري الت من عناصر النظام الع
ة  ات العام اھين ،  )٤(الحري ى اتج موا ال را وانقس ا كبي وا اختلاف د اختلف ه الفرنسي فق بة للفق ، فبالنس

اه ا رى أن الآداب العامالاتج ام  ةلأول ي دخل ضمن عناصر النظام الع ة  )٥(لا ت ررون وجھ ، ويب
ادة  نص الم رھم ب انون )  ٩٧( نظ ن ق ان  ٥( م ة ضمن ) ١٨٨٤نيس ذكر الآداب العام م ت ي ل الت

                                                 
  .من قانون الصحة العامة )٢٤(ينظر مثلا المادة )١(

  .من قانون مجالس الشعب)حادي عشر وثاني عشر وثالث عشر/٤٧(ينظر المادة)٢(

يمـات الوقايـة مـن الاشـعاعات غيرالمؤينـة الصـادرة مـن الهواتـف النقالـة ،منشـور فـي الوقـائع العراقيـة مـن تعل) ٥(ينظر المادة)٣(

  . ٤٩،السنة ٢٠٠٧كانون الاول، ٢٦الصادر في ) ٤٠٥٥(بالعدد 

الأغراض غير التقليدية للضبط الإداري ، رسالة ماجستير ، كليـة الحقـوق ، جامعـة : ينظر فوزي حسين سلمان الجبوري  )٤( 

  . ٧٥،ص  ١٩٩١النهرين ، 

دراســـة (مســـؤولية الإدارة عـــن أعمـــال وقـــرارات الضـــبط الإداري فـــي الظـــروف العاديـــة : أشـــار إليـــه أحمـــد عبـــد العزيـــز الشـــيباني 

 . ٢٤،ص  ٢٠٠٥، أطروحة دكتوراه ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، )مقارنة
 (5) Jean Rivero : Droit administratif , 1973 ,P392 . 

مضــمون فكــرة النظــام العــام ودورهــا فــي مجــال الضــبط الإداري ، مصــدر ســابق ،ص : ار إليــه الــدكتور محمــد محمــد بــدران أشــ

١٠٢ .  



 ٥٩

ى وأعناصر النظام العام ، أما الاتجاه الآخر من الفقه فيرى  ذكورة ورد عل ن ما ورد في المادة الم
ة من ثم ضاح والاستبيان وسبيل الإي لا يجوز التمسك بحرفية نص المادة المذكورة مما يعني إمكاني

امإدخال الآداب العامة ضمن عناصر  اه . )١( النظام الع ه اصحاب الاتج ا ذھب الي د م دورنا نؤي وب
  .الثاني لوجاھة حججه 

ة أشارت  ى الجانب أما في مصر فلا وجود لھذا الخلاف الفقھي ، لأن النصوص القانوني ال
ام ) ١٨٤( ، كنص المادة )٢(المعنوي للنظام العام صراحة  ونص  ١٩٧١من الدستور المصري لع

شرع الم اماالسابق الإشارة إليھما  ـ ـ  ١٩٧١لسنة  ١٠٩المادة الثالثة من قانون ھيئة الشرطة رقم 
ادة فقد العراقي  ة صراحة كنص الم ى الآداب العام انون وزارة ا) ١٨(نص عل م من ق ة رق لداخلي
من قانون وزارة الداخلية النافذ رقم ) ٢٣(والتي حلت محلھا المادة ) الملغى (   ١٩٨٠لسنة  ١٨٣
ادة ١٩٩٤لسنة  ١١ ذلك نص الم ذكر ـ وك الفي ال ا)اولا/١٧(ـ س ذ التي جاء فيھ   من الدستور الناف

وكذلك )ب العامةلكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية ،بما لايتنافى مع حقوق الاخرين والادا(
  ـ:، التي جاء فيھا )٣() ٣٨(  ما اشارت اليه المادة

  :تكفل الدولة بما لا يخل بالنظام العام والآداب ( 
  حرية التعبيرعن الرأي بكل الوسائل: أولا ً 
  .حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر : ثانيا ً 
  ).نظم بقانون حرية الاجتماع والتظاھر السلمي وت: ثالثا ً 

  بانه:)( Blacks law dictionary كما حدد مفھوم الاداب العامة في
  .ا ـ ما يتلاءم أو يتصل بالضمير أو الحاسة  الأخلاقية أو المبادئ العامة للسلوك الحميد

د دون  ادئ السلوك الحمي ق الضمير أو مب ه إلا عن طري ه أو تطبيق ا لا يمكن  إدراك ب ـ م
  .القوانين الوضعية 

اع لا  دة واقتن ذھن من عقي د في ال ا يوج ه ، وم اتج عن ال أو ن ى الاحتم ائم عل ا ھو ق ج ـ م
  .يخضع  لأي دليل صحيح أو منطقي 

  .)٤(د ـ ما يحرك الحاسة الأخلاقية أو يمسھا 
ى تعريف  اء ال ة  واتجه الفقھ ول الاداب العام ى الق ذھب راي ال ددة ف ات متع ا بتعريف ( بأنھ

ؤدي الحد الأدنى من القي ا ي اء الخلقي للمجتمع مم ار الحي ى انھي ه أدى ال م الذي إذا لم يحرص علي
ه  ادي ل ار النظام الم ه  )٥()الى انھي ل الظاھر بأن د خلي دكتور خال ه ال يم ( وعرف ى الق المحافظة عل

ا ).الأدبية والأخلاقية  ول بأنھ اس أنفسھم ( وذھب رأي آخر الى الق مجموعة من القواعد وجد الن
د ملزمين بإ ي ھو ولي اموس الأدب ذا الن ة ، وھ ه الاجتماعي ي يسود علاقات اموس أدب تباعھا طبقاً  لن

ر  دين أث المعتقدات الموروثة والعادات المتأصلة ، وما جرى به العرف  وتواضع عليه الناس ، ولل

                                                 
 (1) . Georges Burdeau : Manual de droit public – les libertes publiques . 

ل الضــبط الإداري ، مصــدر ســابق ،ص مضــمون فكــرة النظــام العــام ودورهــا فــي مجــا: أشــار إليــه الــدكتور محمــد محمــد بــدران 

١٠١ .  

مـن دسـتور ) ٣٩(والمـادة ) ٣٨(فـي المـادة  ٢٠٠٥ومن الدساتير التي نحت المنحى ذاته دستور جمهورية السودان العـام  )٢( 

 . ٢٠٠٣من قانون فلسطين الأساسي المعدل لعام ) ٨٤(، والمادة  ١٩٩٤الجمهورية اليمنية لعام 

حرية الأديان والمعتقدات وممارسة الشعائر الدينية ( على أن  ١٩٧٠الدستور العراقي لعام  من)  ٢٥(نصت المادة  )٣( 

 ) مكفولة على أن لا يتعارض ذلك مع أحكام الدستور والقوانين وأن لا ينافي الآداب والنظام العام
(4)Erica – Irene A – daes : Freedom of the individual underlow united Nation , New York , 
1990 

  .  ٨٢تقييد ممارسة الحريات الشخصية ،مصدر سابق : أشار إليه حارث أديب إبراهيم 

  .٢٧نوني للنشاط الضبطي ،مصدر سابق ،صدراسات في التنظيم القا: ينظر الدكتورة عزيزة الشريف )٥( 

 //:www.barasy.comhttp   وينظر كذلك الموقع الإلكتروني 
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ه  ي تكييف ر ف ا )١() كبي ه ( وعرفت أبضا ً بأنھ ام أو ھي إحدى أوج ام الع ي للنظ الأساس الأخلاق
ام كث ام الع منھا النظ رة يتض ي  )٢() ي ة ھ ى أن الآداب العام ب رأي ال ر ذھ ع آخ ي موض ، وف
  . )٣() المحافظة على القيم الأدبية والأخلاقية لأنھا ربما تكون من أسباب الإخلال بالنظام العام (

م  ة رق انون المحال العام ة في مصر ق وانين التي كفلت الآداب العام لسنة ) ٣٧١(ومن الق
اء أو (التي جاء فيه  ١٩٥٦ ة بالحي داء إشارات مخل ال أو إب ة ارتكاب أفع يحظر في المحال العام

ام  ـام الع لآداب أو النظــ ـالفة ل ـاعات مخـــ د اجتمـــ ا يحظر عق ـما كم ) الآداب أو التغاضي عنھــ
اة الاداب )٤( ى مراع اضافة الى ما جاء في قانون العقوبات المصري التي تحث اغلب نصوصه عل

  . )٥(العامة وصونھا  
أنه         ن ش ل م ع أي فع راق التصدي لمن ي الع آت الضبط الإداري ف تطيع ھي راق تس ي الع وف

ـات  انون العقوب ـي ق ـا فـ اء معاقب عليھــ ة بالحي ال المخل ام والآداب وأن الأفع الإخلال بالنظام الع
از أو أح)٦( در أو ح تورد أو أص نع أو اس ن ص ل م ة ك ى معاقب ص عل ا ن د كم ل بقص رز أو نق

ا ً أو  ات أخرى أو رسوماً  أو صورا ً أو أفلام اً  أو مطبوعات أو كتاب ع كتاب الاستغلال أو التوزي
ن عن )٧(رموزاً  وغير ذلك من الأشياء إذا كانت مخلة بالآداب العامة  ة كل من أعل ذلك معاقب ، ك

و شيء من ذلك أو عرضه على أنظار الجمھور أو باعه أو أجره أو عرضه ل ع أو الإيجار ول لبي
 ً ا د ظرف يلة كانت ويع ة وس ع بأي ددا إذا ارتكب  في غير علانية وكل من وزعه أو سلمه للتوزي مش

ة  )٨(الجريمة بقصد إفساد الأخلاق  وال فاحشة أو مخل إعلان أو أق ، وكذلك معاقبة كل من جھر ب
ام  ل ع ي مح ك ف ان ذل ي وك از آل طة جھ ه أو بواس اء بنفس اك .  )٩(بالحي وانين وھن ن الق د م العدي

م  ة رق لسنة ) ٥(والقرارات التي نصت على ضرورة مراعاة الآداب العامة كقانون المطابع الأھلي
ـية ،  )١١( ٢٠٠٠لسنــــــة ) ١٣(وقانون الجمعيـــــــات رقم  )١٠(١٩٩٩ وقانون الفرق المسرحــــــ

ـم  نة) ٨(رقــــ م ) ١٢( ٢٠٠٠لس ات رق انون المطبوع ـام ،)١( ١٩٦٨ـة لسنــــ) ٢٠٦(وق ونظـــ

                                                 
  . ٤٠٠الوسيط في شرح القانون المدني ، مصدر سابق ،ص : ينظر  الدكتور عبد الرزاق السنهوري  )١( 

النصوص المقيدة لحقوق الإنسان في العهد الدولي وفي دسـاتير مجلـس التعـاون الخليجـي : ينظر الدكتورة بدرية العوضي )٢( 

 . ٢٨ـ٢٧،ص  ١٩٨٥، ، الطبعة الأولى ، كويت تايمز ، الكويت 

وينظـــر كـــذلك . ٢١٨مبـــادئ وأحكـــام القـــانون الإداري ، مصـــدر ســـابق  ،ص: ينظـــر الـــدكتور  مهـــدي الســـلامي واخـــرون )٣( 

العمـــل علـــى اعتبــار شـــرف مهنـــة المحامــاة مـــن النظــام العـــام ، مقـــالات قانونيــة ، الموقـــع الســـوري : المحــامي محمـــد الســليمان 

 http://www.barasy.com     : ، منشور على  للإستشارات والدراسات القانونية

كـذلك قـانون حمايـة القـيم مـن . منـه ) ٢٩(و ) ١٩(من قانون المحال العامة المصري وكـذلك المـادتين ) ٢٣(ينظر المادة )٤( 

القــيم الاساســية للمجتمــع وضــرورة كونهــا موافقــة المــادتين الاولــى والثانيــة منــه التــي اكــدتا علــى  ١٩٨٠العيــب فــي مصــر لســنة 

  .لاخلاق المجتمع وادابه

 .من قانون العقوبات المصري ) ٢١٩( ينظر  مثلا المادة ) ٥(

 المعدل  ١٩٦٩لسنة  ١١١من قانون العقوبات العراقي رقم )  ٤٠١( ينظر المادة ) ٦(

  المعدل  ١٩٦٩ة لسن ١١١من قانون العقوبات العراقي رقم ) ٤٠٣(ينظرالمادة  )٧(

( ،  ١٩٨٩لسـنة ) ٥٠(الخـاص بالقـانون رقـم  ٢٩/٥/١٩٨٩فـي ) ٣٣٦(ينظر نص قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم   )٨(

 ٥/٦/١٩٨٩في  ٣٢٥٨المنشور في الوقائع العراقية رقم ) المعدل  ١٩٦٩لسنة  ١١١قانون تعديل قانون العقوبات رقم 

المتعلقتين بمخالفات الآداب العامـة )  ٥٠٢و٥٠١(العقوبات العراقي وكذلك المـادتين من قانون ) ٤٠٤(ينظر نص المادة  )٩(

.  

 )اولا/١٢(ينظر المادة)١٠(

 )خامسا/٤(ينظر المادة)١١(

  ٢٠٠٠لسنة)٨(من قانون الفرق المسرحية رقم)هـ/٦(ينظر المادة )١(
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ـم  ـاري رقــــ ـل التجـــ ـارية والسجـــ ـاء التجــــ ـة )٦(الاسمـــ الس  )٢( ١٩٨٥لــسنــ انون مج وق
م ة رق عب المحلي نة )٢٥(الش م )٣(١٩٩٥لس ـحلة رق ـتلاف المنـــــــ لطة الائــ ـر س وامــــ

ـة)٥٤( ة والاف) ٤(٢٠٠٤لسنـــ لات المطبوع تيراد المج ع اس اص بمن رائط الخ ينمائية وش لام الس
ع، ا في اوساط المجتم ارف عليھ ايير المتع  الفيديو والاقراص المضغوطة التي تتعارض مع المع

اط اي  وتعليمات تنظيم مھنة مختبرات التصوير العراقي التي نصت على وجوب الامتناع عن التق
لاق ة او للاخ لاداب العام ة ل ورة منافي ادة ا)٥(ص س قي رار مجل ى ق ا الغ ل ، كم ورة المنح لث

م ي )٨٢(رق ع  ٧/٧/١٩٩٤الصادر ف ع بي رقص ومن ة وصالات ال وادي الليلي ي والن ع الملاھ جمي
ات  ات والنقاب المشروبات الكحولية وتناولھا بكافة انواعھا في النوادي الاجتماعية والثقافية والجمعي

ع  والاتحادات والفنادق والمطاعم والمرافق السياحية ان ولو ان الواق ذاك ك ا ان اً عن م يختلف تمام
اك  د السابق كانت ھن ه في العھ ذكور فالصحيح ھو ان رار الم تتضمنه النصوص وما جاء في الق
ده من حفلات خاصة  تم عق العديد من اماكن اللھو وصالات الرقص الغير اخلاقية اضافة الى ما ي

  .)٦(لادابمجردة من معاني الاخلاق وا في اماكن تابعة لرموز النظام السابق والتي كانت
اة الاداب  موقف القضاء الادارياما عن          م في مراع ه دور مھ ان ل من الاداب العامة فقد ك

  :تمييز بين مرحلتين لفبالنسبة لموقف مجلس الدولة الفرنسي يمكن ا، العامة ونبذ ما يخالفھا 
ى ام  -: الاول ل ع رف ١٩٥٩قب ي يعت ة الفرنس س الدول ن مجل م يك ة ل ذه المرحل ي ھ لطات  وف لس

ا اذا  ة م الضبط الاداري بالتدخل لحماية الاداب العامة بصفة مستقلة وانما اجاز لھا التدخل في حال
ددا في احد عناصر ة  هكان النظام العام المادي مھ ة والسكينة (التقليدي ام والصحة العام الامن الع

  ).العامة 
 اً شھد مجلس الدولة الفرنسي تطور وفي ھذه المرحلة، وحتى الان  ١٩٥٩وتبدأ من عام  -: الثانية
ر ام  اً كبي ام الع ة النظ دخل لحماي ق الت ام بح لطات الضبط الاداري الع رف صراحة لس ث اعت حي

د  ةحتى ولو لم يتعرض النظام المادي بعناصره الثلاث) الاداب العامة (المعنوي  للاختلال او التھدي
ي القضية ا.  م الصادر ف ي الحك ذ التحول ف ة ھ ة بقضية وكانت بداي يا (لمعروف ) Lutetiaلوتيس

دة  في ) ٧( ١٨/١٢/١٩٥٩الصادر في  ة صراحة بسلطة العم وفي ھذا الحكم اعترف مجلس الدول
منع او حظر عرض الافلام السينمائية اذا كان عرضھا يؤدي الى الاخلال بالنظام العام وان كانت 

  .رقابة على الافلام قد حصلت على ترخيص بالعرض من السلطات المركزية المختصة بال

                                                                                                                                              
  .من قانون المطبوعات)أ/٧(ينظر المادة )٢(

  .من نظام الاسماء التجارية والسجل التجاري)لاولىالفقرة ا/٣(ينظر المادة )٣(

  .من قانون مجالس الشعب) ٥٠(ينظر المادة)٤(

  .٥٧-٤٥،ص٢٠٠٤،اذار،)٣٩٨١(منشور في الوقائع العراقية العدد)٥(

  .٢٤/١٠/١٩٩٤في ) ٣٥٣٣(منشور في الوقائع العراقية بالعدد)٦(

  .٢٢٦،ص١٨/٧/١٩٩٤في ) ٣٥١٩(راقية  العددمنشور في الوقائع الع) اولاً وثالثاً◌ً ( ينظر الفقرة)٧(
(8)C.E.18Dec.1959,societe"les films lutetia "et syndicat francais des producteurs et 

exportateurs des films ,Rec.639.s.1960.94,concl.mayras  

نـيس بـدعوى انهـا تجـافي اللياقـة  وتتلخص وقائع القضية المذكورة في ان عمدة نيس منع عـرض بعـض الافـلام فـي اقلـيم مدينـة

والاداب العامة على الرغم من ان هذه  الافلام كانت  قد حصلت على موافقة الجهات الوزارية المختصـة بالرقابـة علـى الافـلام 

 فطعنت الشركة المنتجة لـبعض هـذه الافـلام فـي قـرار العمـدة امـام محكمـة نـيس الاداريـة ثـم اسـتانفت الحكـم امـام مجلـس الدولـة

احكـام المبـادئ فـي القضـاء الاداري الفرنسـي،ترجمة :ينظـر مارسـو لـون بروسـبير فـي جـي بريبـان.لذي قرر بصحة قـرار العمـدةا

  .٥٥٨،ص١٩٩٩الدكتور احمد يسري،دار الفكر العربي،
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ة الفرنسي      م القاضي بصحة لائحة تحرم ، ومن الاحكام القضائية الاخرى لمجلس الدول الحك
ال  زي الرج ات ب ي المجتمع ور ف اس الظھ ى الن م ، عل ات الحك ي حيثي اء ف ون (وج ي ان يك ينبغ

ؤمن مقتضيات الاداب وفر وي ه ان ي ة اخرى ان الضبط الاداري من واجب ة  مفھوما من جھ العام
التي اصطلح اوساط الناس على تقبلھا في وقت من الاوقات وجھة من الجھات ومعيار ھذه الاداب 

دة بتحريم ،  )١()يقاس بما يحرص الناس على احترامه والابقاء عليه  رار العم كما قضى بصحة ق
ارھم عن  ل اعم ذين تق ع الشباب ال اھي ومن من دخول ) سنة ١٨(حفلات الرقص في بعض المق

ة الفرنسي بمشروعية ) تيبلوت(وايضا قضية .  )٢(انات شرب الخمرح والتي اقر فيھا مجلس الدول
ع ة حول حظر بي ة التي اسھب قرار وزير الداخلي ات احدى المجلات الاباحي ت في وصف العلاق

ان. )٣(الجنسية الشاذة لخطورتھا على الاخلاق العامة ا قضى ب ين في المستعمرة (كم ة المقيم حماي
ام مباشرةمن تع م النظام الع ة ،يھ ة ان تتخ اطي المشروبات الروحي ة الاداري ذ بشكل يسمح للجھ

  .)٤(....)الاجراءات اللازمة لحماية ابناء المستعمرة من تأثير المشروبات الروحية
ام  ن الاحك ائية وم ي القض ادر ف م الص وص الحك ذا الخص ي ھ ي ف ة الفرنس س الدول لمجل

راموالذي فسر فيه الا ٢٧/١٠/١٩٩٥ ه ان احت دا في شرف الانسان  داب العامة تفسيرا واسعا مؤك
ام وكرامته تشكل احد عن ع ، اصر النظام الع الحق في حظر ومن ة ب ا اعترف للسلطات المحلي كم

  .)٥(العروض المسرحية التي تشكل اعتداء على كرامة الانسان وشرفه
ه الفرنسي في  فيمكن القول انه، اما عن موقف القضاء الاداري المصري       كان اسبق من مثيل

يبحث في جمع القران ) الفرقان(صدر كتاب لابن الخطيب بعنوان ) ١٩٤٨(ففي عام ، ھذا الصدد 
ه  وب ترجمت ه ووج ه وقراءت ه وھجائ ه وتدوين رارا ،وتلاوت در ق وزراء اص س ال ر ان مجل غي

ة القضاء الادار ام محكم رار المصادرة ام دعي بق ن الم اب فطع ة بمصادرة الكت ي الا ان المحكم
ا  ي حكمھ واه وجاء ف لم (....... رفضت دع دير للس دين تك ع بسبب التعرض لل يس بشرط ان يق ل

دير  ذا التك ل ھ دير ..... العام فعلابل يكفي ان يكون من شان التعرض حصول مث ذا التك ا ان ھ كم
ا، لايلزم ان يكون ماديا بحدوث شغب او حصول ھياج  ا باث رة الخواطر بل يكفي ان يكون معنوي

وفي قضية اخرى رفضت محكمة القضاء الاداري دعوى رفعت امامھا ،  )٦(....)واھاجة الشعور 
ا ) الدين والضمير (امامھا بطلب الغاء قرار بمصادرة كتاب  ى (.... وقالت في حكمھ اب عل والكت

الاداب ال ه اخلال ب ة ھذه الحالة فيه مناھضة للنظام العام الذي من اخص عناصره الدين كما في عام
د، ومن ثم اذا اصدر مدير عام الرقابة قراره بمصادرة ھذا الكتاب  صدر ممن  فان القرار يكون ق

ة في الاوراق التي  تمدة من اصول ثابت ة مس ى اسباب جدي ا عل يملكه في حدود اختصاصه وقائم

                                                 
 Dalloz critique(منشور في )  Devouard(في قضية ١٧/٥/١٩٤١ينظر حكم محكمة النقض الفرنسية الصادر في )١(

نظريـــة الضـــبط الاداري فـــي الـــنظم الوضـــعية المعاصـــرة وفـــي :اشـــار اليـــه الـــدكتور عبـــد الـــرؤوف هاشـــم بســـيوني)      1942,

  .١٠٣،ص)٤(الشريعة الاسلامية،مصدر سابق،هامش رقم
 (2)C.Eaout 1941,Burguburu,A.J.D.A.1942     

  .٢٣٧،مصدر سابق،ص مبادئ واحكام القانون الاداري:اشار اليه الدكتور محمد رفعت عبد الوهاب

مبادئ القانون الاداري،مصدر :اشار اليه الدكتور عدنان عمرو ٢٥/٧/١٩٤٢ينظر قرار تيبلوت الصادر في ) ٣(

  .٢٢سابق،ص

دراسات في التنظيم :اشارت اليه الدكتورة عزيزة الشريف ٥/١٢/١٩٤١ينظر قرار مجلس الدولة الفرنسي الصادر في )٤(

  .٢٨سابق،ص القانوني للنشاط الضبطي،مصدر

  .٥٦مصدر سابق،ص:الوجيز في القانون الاداري:ينظر الدكتور عبد العليم عبد المجيد مشرف)٥(

دور :اشار اليه الدكتور فاروق عبد البر ،١١/٥/١٩٥٠الصادر في  ٩٨٥ينظر قرار محكمة القضاء الاداري المرقم )  ٦(

  .٣٠٢الاول ،مصدر سابق،ص مجلس الدولة المصري في حماية الحقوق والحريات العامة،الجزء



 ٦٣

ة  د الديني ة العقائ ة لحماي ي ھي ا) السماوية(تنتجھا وتوصل اليھا مستھدفا تحقيق المصلحة العام لت
  .)١()من النظام العام وحماية الاداب العامة  وبالتالي فھو صحــيح ومطــــــابق للقانون 

اء المحاضرات التي تحض (وقضت في حكم اخر   اليف الكتب او الق ام ت اً بالنظام الع د مساس يع
  . )٢()على الالحاد والاباحية في المجتمع الذي يتمسك بتعاليم الاسلام 

ه  ونذكر في ھذا   د (......الصدد حكم المحكمة الادارية العليا والذي جاء في ان المشرع ق ه اذا ك ان
اطلق حرية الابداع  الفني في مجال الفن السينمائي الاانه قيد ھذا الانطلاق بحدود بينھا على سبيل 

ا ب حيث الحصر ھي حماية الاداب العامة والمحافظة على الامن والنظام العام ومصالح الدولة العلي
ا عن المقومات الاساسية الاقتصادية  ـدَ  خارج اذا ماخرج المصنف السينمائي عن احد الحدود عُـ

  .)٣( ....)او الاجتماعية او السياسية التي يحميھا الدستور 
بيا ح ة نس ام الحديث ن الاحك ي وم ادر ف اء الاداري المصرية الص ة القض م محكم  ١٣/٦/١٩٨٩ك

د رار م اء ق ب الغ رفض طل ي ب حب القاض ة بس نفات الفني ى المص ة عل ة للرقاب ير الادارة العام
ة ) خمسة باب (الترخيص السابق بعرض فيلم  ى المصنفات الفني ة عل ة للرقاب وكانت الادارة العام

اھد  ن مش ا تضمنه م ام لم ام الع ام والنظ ن الع ة والام لاداب العام ة ل رار حماي ذا الق د اتخذت ھ ق
  . )٤(فاضحة وعبارات غير لائقة

ع عرضكما        ق بمن ا المصرية المتعل ة العلي ة الاداري وازير رمضان ( جاء في حكم المحكم ف
د امضمون (الى ان)وحلقات الف ليلة وليلة ة يؤك ه الاجتماعي الدستور  نالنظام العام الخلقي ومبادئ

ضيلة وھو حفظ الفوالقانون لا يتضمنان فقط الاشارة الى اي منھا ،بل الى بيان وتأكيد الھدف منھا 
لعمل ما والتي تتحدد من خلال مفھوم المجتمعات نفسھا لھذا المعنى من خلال موقفھا ومدى تقبلھا 

ع ا المجتم ارف عليھ ي تع تقرة الت د المس ادات والتقالي ع الع اً م ي  خضوعاً واتفاق ولا او رفضا ف قب
راده  ذا الغالبية العظمى من اف ه ،وفي ھ ة من ة محددة لقل ار او رؤي يس بحسب معي ه ول النطاق فأن

زام  ين الالت ع يتع ا المجتم ي يتقبلھ ة الت ة العام ادئ الاخلاقي يم والمب ام ،اي الق ام الع ة الاحتش بحماي
ا سبق ...ويعتبرھا من تقاليده التي تحمي مصالحه وبالاغلبية الساحقة ، ى م اء عل اذوبن زم اتخ  يلت
ون  رامج وبصفة خاصة في حلالاذاعة والتلفزي ه من ب ا يقدم اة م وازير رمضان او بمراع ات ف ق

ة الدينية الخلحلقات الف ليلة وليلة بصحيح وواقع القيم الخلقية السائدة في المجتمع والقيم  قية الرفيع
م راي في ...توقير شھر رمضان المعظم التي يقوم عليھا نظام الاسرة و ذين لھ وللطاعن وغيره ال

ون البرنامج اللجوء الى السلطات المختصة لتحريك مسؤولية ال اد الاذاعة والتلفزي املين في اتح ع
  . )٥(....)السياسية والجنائية والادارية اذا لم يلتزموا بالنظام العام الخلقي

                                                 
،اشار اليه الـدكتور محمـد الوكيل،حالـة ١٤،السنة ٩/٧/١٩٦٣الصادر في  ٨٣٧ينظر قرار محكمة القضاء الاداري المرقم )١(

  .٦٥الطوارئ وسلطات الضبط الاداري،مصدر سابق،ص

ة القضـــاء الاداري فـــي ،مجموعـــة احكـــام محكمـــ ١٠٨قاعـــدة رقـــم ،  ٩/٧/١٩٦٣ينظــر حكـــم محكمـــة القضـــاء الاداري فـــي )٢( 

 . ٢١٧،المكتب الفني،مجلس الدولة،ص ١٤،السنة)  ١٩٦٦ -١٩٦١(خمس سنوات من 

اشـار اليـه عـادل السـعيد  ٢٦/١/١٩٩١قضائية والصادر فـي  ٣٢لسنة  ١٠٠٧ينظر حكم المحكمة العليا في القضية رقم )٣( 

 .   ١٩١ – ١٩٠ص ،مصدر سابق ، الضبط الاداري وحدوده :محمد ابو الخير 

ملــف قضــايا حريــة :،اشــار اليــه الــدكتور محمــد حســام محمــد لطفــي١٣/٦/١٩٨٩ينظــر حكــم محكمــة القضــاء الاداري فــي )٤(

قضــــائية الصــــادر فــــي  ٢١،لســــنة ١٠٣والحكــــم الصــــادر فــــي القضــــية رقــــم.٩٠،ص ١٩٩٣الــــراي والتعبيــــر فــــي مصــــر،القاهرة،

  .١٠٦،المصدر نفسه،ص)العش الهادئ( بمنع عرض فيلم ٧/٢/١٩٧٨

دور :اشــار اليـه الــدكتور فـاروق عبــد البــر ٢٨/٢/١٩٩٣ينظـر حكــم محكمـة المحكمــة الاداريــة العليـا المصــرية الصـادر فــي )٥(

  .٦٥٧-٦٥٦مجلس الدولة المصري في حماية الحقوق والحريات العامة ،الجزء الثالث،ص



 ٦٤

يلم  ع عرض ف ق بمن يما(وفي حكم حديث لمحكمة القضاء الاداري يتعل ا تضمن من ) بحب الس لم
  . )١(مشاھد منافية لاخلاق المجتمع العربي عامة والمصري خاصة

ة عراق وفي ال   رار بمشروعية الاجراءات المتخذة لحماي ى الاق فقد استقرت الاحكام القضائية عل
م لعام الاخالنظام ا نقض الحك ة ب ة لمجلس شورى الدول أة العام ه  الھي لاقي ،ومن ذلك ما ذھبت الي

رأة بسبب  ل ام الصادر من محكمة القضاء الاداري المتضمن الغاء القرار الاداري الصادر بترحي
وء  م س اء بحك تھا للبغ وت ممارس دم ثب لوكھا لع ة باس ة القطعي ب للدرج ائي مكتس ار قض عتب

ى (...ان ؤثر عل ر ي معالجة مثل ھذه الحالة والقضاء عليھا قبل استفحالھا وتحولھا الى مرض خطي
ا  ة اجراءات اصولية القصد منھ يس الوحدة الاداري المجتمع صحياً واجتماعياً يتطلب ان يتخذ رئ

ة ومجلس الشعب  ردع من تحوم زة الامني زة الشرطة والاجھ د من اجھ حولھم ھذه الشبھات بتأيي
د اصداره  تتباب الامن والنظام عن ى اس والجھات الاخرى ذات العلاقة وذلك لان المحافظ ھدف ال

ة ل المدعي رار بترحي ة )٢(..)الق ر الثقاف رار وزي اء ق اء الاداري  بالغ ة القض م محكم ذلك حك وك
ى ) الاديان والمعتقدات وجزاء الثواب والعقاب في الحياة الدنيا (ر كتاب والاعلام بمنع نش اء عل بن

ذا الكتاب ودة ھ ه مس ذي عرضت علي ر ال داھا الخبي ات اب رار ،ملاحظ ي ق ف ف ن المؤل ا طع ولم
ى ، الوزير امام محكمة القضاء الاداري  د ان عرضته عل وزير بع رار ال اء ق ة الغ ررت المحكم ق

  . )٣(ن قرروا صلاحية الكتاب للنشرعدد من الخبراء الذي
دات        رتبط بمعتق وم ي و مفھ ع فھ ا المجتم ة يحرص عليھ ة قيم ى الاداب العام اظ عل اذن الحف

اء الم ى ابن ين عل ذي يتع لك ال ول المس ة ح ة معين ل ثقاف ي ظ ين وف ت مع ي وق ة ف ع الجماع جتم
  . )٤(سلوكه

ات الضبط ة من غاي ة غاي وي ، الاداري  وعليه فاذا كانت الاداب العام ا تحت ي انھ ك لايعن ان ذل ف
ا  ة كلھ ى الاخلاق العام ي ، عل ة الت يم الخلقي ار والق ن الافك ى م د الادن ى الح الاداب تقتصر عل ف

دور فإاما الاخلاق العامة ، تواضع الناس عليھا  ا ي ا وم ق بالنواي نھا اوسع من ذلك بكثير لانھا تتعل
ة في داخل الانسان  وھذا يعني  فرض رقابة خ ا يخرج عن مھم لقية على السلوك والنوايا وھو م

ه ، فليس من مھمته تطھير النفس وكمالھا ،القانون  واخيراً فان معيار الاداب العامة الذي يرجع الي
ً ذاتي اً القاضي معيار موضوعي وليس معيار يس  ا اي انه  يرجع فيه   الى ما تعارف عليه الناس ول

  .)٥(الى تقديره الشخصي 
  
  
  
  
 

                                                 
  لالكتروني منشور على الموقع ا ٣٠/١١/٢٠٠٤قضائية  الصادر في  ٢٦٨٩٩١/٥٨ينظر الدعوى رقم )١(

www.qadeya.com 
اشـار اليـه علـي حسـين احمـد  ٧/٤/١٩٩٦الصادر فـي  ١٩٩٦/تمييز/١٥ينظر قرار الهيأة العامة لمجلس شورى الدولة رقم)٢(

،اطروحـة دكتوراه،كليـة القانون،جامعـة )دراسـة مقارنـة(الاتجاهات الحديثة في الرقابـة القضـائية والسـلطة التقديريـة لـلادارة :غيلان

  .١٥٠،ص٢٠٠٠بغداد،

،اشـار اليـه مـاهر ٢١/١١/١٩٩٢،الصـادر فـي ١٩٩٢/قضـاء اداري/١٣ينظر حكم محكمة القضاء الاداري العراقية المـرقم )٣(

ـــــــدليمي دور القضـــــــاء الاداري فـــــــي حمايـــــــة الحريـــــــات العامـــــــة ،رســـــــالة ماجســـــــتير ،كليـــــــة القانون،جامعـــــــة :فيصـــــــل صـــــــالح ال

  .٨٧،ص٢٠٠١بغداد،

ص ، ١٩٩٩،القـاهرة ، دار النهضـة العربيـة ، جـرائم النشـر المظـرة بالمصـلحة العامـة :طيـف ينظر الـدكتور محمـد عبـد الل)٤( 

٩٨ .  

  .وما يعدها  ٣٧٣، ص ١٩٨٤الوسيط في القانون الاداري ،القاهرة،: ينظر الدكتور محمود عاطف البنا  )٥( 
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  رع الثانيالف
  Esthetiqueجمال الرونق والرواء     

ه      ة بان الي للبيئ ام الجم ام الع مى بالنظ ا يس رواء او كم ق وال ال الرون ذي (يقصد بجم ام ال النظ
ذه  ين في ھ راد المقيم يھدف الى حماية جمال رونق البيئة وروائھا حفاظاً على السكينة النفسية للاف

اً روقد شھد القرن العشو، )١()البيئة  دا في حاجات الانسانن تنوع واطنين  متزاي اح الم د كف م يع فل
مقصوراً على العناصر التقليدية الثلاث للنظام العام بل امتد الى الاھتمام بجمال الشوارع والطرق 

ة ،  )٢(العامة ورونقھا وروائھا  وقد اختلف فقھاء القانون العام حول سلطة الادارة للتدخل في حماي
ه ، الرواء جمال الرونق و ة الفقي ه الفرنسي بزعام دم ) Duez(ففي فرنسا اتجه الفق ول بع ى الق ال

رواء الا اذا وجدت نصوص  اختصاص سلطات الضبط الاداري بالتدخل لحماية جمال الرونق وال
المظھر ،تشريعية خاصة تؤثر منح  وظيفة الضبط الاداري لجھة ادارية محددة  او حدوث اخلال ب

رواء )٣(لنظام العامالجمالي يؤثر على ا ق وال ال الرون ان جم ول ب ى الق اه الاخر ال بينما ذھب الاتج
م  و ل ه ول في الشوارع تعد من مكونات النظام العام التي يجب على سلطات الضبط الاداري حمايت

ذه السلطة  ا ھ الي يمكن ان ، يرد نص تشريعي يمنحھ ة المظھر الجم ى اساس ان حماي ك عل وذل
ه ، العامة للافراد يمثل حماية للسكينة  ارد(ومن انصار ھذا الرأي الفقي ول ) برن ى الق ذي اتجه ال ال

ة ( ن حماي ؤولة ع ام بوصف الادارة مس ام الع وم النظ ي مفھ دخل ف اء ت ال والبھ ة الجم ان حماي ب
اتھم  نھم وحي ارة كمسؤوليتھا عن ضمان سلامتھم وام د الم وان للانسان الحق في ،الاحساس عن

ه  الادبي ة حيات ب حماي ا جوان ا كلھ ة لانھ اكن العام ة الام ى حماي لاوة عل ة ع ة والروحي ة والثقافي
وليس الاداري  ة الب  . )٤()لازمة للوجود البشري وبالتالي فان حماية الاماكن العامة يدخل في وظيف

ى  ونتفق مع اصحاب الاتجاه الثاني ذلك ان جمال البيئة ھو حاجة يھدف كل  انسان ا  ال ع بھ التمت
ادل دور وھي لا ت قل اھمية عن حاجته الى التمتع بالصحة والامن والسكينة فدور جمال الرونق يع

ذا العنصر ضمن عناصر النظا ي ضرورة ادراج ھ ام العناصر التقليدية للنظام العام مما يعن م الع
  .لتحقق اھدافھا المنشودة

اه  ،الفقه المصري فقد انقسموا ايضاً الى اتجاھين مؤيد ومعارض في اما      ويرى اصحاب الاتج
دة للضبط الاداري  –المعارض  –الثاني  ه استحداث اغراض جدي بان القضاء الاداري لا يحق ل

ة الثلاث ة  – ةغير اغراضه التقليدي ة والسكينة العام ام والصحة العام و  –الامن الع ى ول ان  حت ك
ً نشائيدوره إ راد والتي لا ا ات الاف انون او لان ذلك التوسع يؤدي الى تقييد حري دھا الا بق يجوز تقيي

اكن ، بناء على قانون  دن والام ات الم ر جمالي ولان المشرع ھو صاحب الاختصاص الوحيد بتقري
غ  رواء اذا بل ال ال ى جم ة عل ة للمحافظ كينة العام ير الس ي تفس ع ف اء التوس وز للقض ة ويج العام

ا دد النظ ة تھ طرابات خارجي ارة اض ى اث ؤدي ال رة ت ة خطي ه درج اس ب ه المس ام بمفھوم م الع
   )٥(المــــادي 

ة وجود ز  التدخل لحماية جمال الرونق والرواء الدولة الفرنسي فإنه لم يجاما مجلس ا    لافي حال
ذلك ، ذ نصوص خاصة ب ابق من ه الس ن موقف دل ع ه ع رين الاول/٢٣الاان ه  ١٩٣٦/تش ي حكم ف

دير السين لائ) اتحاد مطابع باريس (الصادر في قضية  ات فقد اصدر م ع الاعلان حة تحظر توزي

                                                 
  . ٧٦ص . بق مصدر سا، حالة الطوارىء وسلطات الضبط الاداري :ينظر الدكتور محمد الوكيل  )١( 

، مصدر سابق .مضمون فكرة النظام العام ودورها في مجال الضبط الاداري : ينظر الدكتور محمد محمد بدران  )٢( 

  . ١٠٧ص
 (3)Duez :police et estatique de la rue,D.H.,ed 1927,p17 

  ٧٧ص،مصدر سابق،حالة الطوارئ وسلطات الضبط الاداري :اشار اليه الدكتور محمد الوكيل
  (4)Paul Bernard :OP-Cit , P25 . 

مجلة القانون والاقتصاد  للبحوث القانونية ،حدود سلطة الضبط الاداري : ينظر الدكتور محمود عاطف البنا )٥( 

  . ١٧٧ص ،  ١٩٧٨تموز،- ،اذار٤٨والاقتصادية،العدين الاول والثاني،السنة
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ات على المارة في الشوارع خوفاً من إوالمنشورات  ال الطرق ذلك جم ا فيتشوه ب د قراءتھ ا بع لقائھ
ا للغرض المحدد ،والاحياء  دم شرعية اللائحة لمجاوزتھ اريس بع ات المطابع بب اد نقاب فطعن اتح

لسابقة الصادرة من المجلس في للنشاط الضبطي واستند الاتحاد في طعنه الى العديد من الاحكام ا
رارات الا ان مجلس الدولة الفرنسي اقر ولاية سلطات الضبط الاداري في اصد، ھذا الشأن  ار ق

ن ورائ دف م ة تھ اتاداري اء والطرق ال الاحي ق وجم ى رون ة عل ى المحافظ ا ال ية  )١(ھ ي قض وف
عية تنظيم الشعارات اقر مجلس الدولة الفرنسي بشر ١٩٣٨حزيران  ٣الصادر في ) مطابع رينو(

ى وعل ) ٢(واللافتات حول قوس النصر في باريس بالشكل الذي يتناسب مع الجانب الجمالي للمكان
ة العموم فإ ارات الجمالي ا الاعتب ن العديد من قوانين الضبط الخاص أدخلت صراحة في تنظيماتھ
انون  ار/ ٢كق انون  ١٩٣٠/أي دن وق يم  الم اص  بتنظ ان/١٢والخ انون الم ١٩٤٣/نيس دل بالق ع

ات  والمرسوم الصادر  ١٩٧٩/كانون الاول/٢٩الصادر في  والمتعلق بالرقابة على لصق الإعلان
انون الصادر في  ١٩٧٠/أيار/٢٨في  اني/٤المنظم لتصاريح البناء والمعدل بالق انون الث  ١٩٨٣/ك

ي  ادر ف انون الص وز/١٠والق ي  ١٩٧٦/تم ادر ف انون الص ة والق ة البيئ اص بحماي  ١٢الخ
  )٣(والخاص بحماية الأماكن الطبيعية ١٩٧١/نيسان/

ازت -      ر أج ي مص آ وف وانين لھي ض الق بط أنصوص بع دن ت الض يق الم لطتھا لتنس تخدم س ن تس
ا  ا وروائھ ى مظھرھ ة عل م ،والمحافظ دة رق دن الجدي اء الم انون إنش نة ) ٥٩(كق انون  ١٩٧٩لس وق

م ي رق انون تنظيم ا ١٩٨٢لسنة) ٣(التخطيط العمران موق اني رق م  ١٩٥٢لسنة ) ٤٥(لمب انون رق وق
نة ) ٥٥( ال  ١٩٦٤لس ه إعم يم وتوجي اءبتنظ ُ  البن ذين أ اني الل يم المب انون تنظ ب ق ا   بموج لغي

م نة )١٠١(رق م ) 4(١٩٩٦لس انون رق دل بالق ام المع ق الع غال الطري انون إش نة ) ١٧٧(وق  ١٩٨١لس
انون ت )5(١٩٥٦ لسنة) ٦٦(وقانون تنظيم الإعلانات رقم  ات وق ذه  )6(نظيم الاعلان وخارج نطاق ھ

ر  رواء لتبري ال ال ة جم ى حماي تناد الادارة إل رعية اس ري ش ة المص س الدول ر مجل النصوص اق
رار الادارةففي حكم لمحكمه القضاء الإد،استعمال سلطتھا الضبطية ه بشرعيه ق ذي اري أقرت في  ال

ع  نح ترخيص من ً م زة ا ه الجي ي منطق اري ف ل تج تح مح اء لف د ج م الآ وق ذا الحك ات ھ ي حيثي ي ف ت
اءبما لھا من وظيفة البول الادارة(.... دوء الأحي السكنية وصيانتھا من  يس الإداري مكلفة بمراعاة ھ

                                                 
 (1)C.E.23 Oct. 1936 , union parisienne des syndicates de l impremerrie , Rec 966 . 

نظرية الضبط الاداري في الشريعة الاسلامية وفي النظم الوضعية : اشار اليه الدكتور عبد الرؤوف عبد الرزاق هاشم بسيوني 

ص ، مصدر سابق ،الضبط الاداري وحدوده : وكذلك عادل السعيد محمد ابو الخير ،  ٨٦ص ، مصدر سابق ، المعاصرة 

١٤٥ .  

وكذلك .  ٨٢ص ، ١٩٧٩،من دون مكان طبع ، الكتاب الثالث ،القانون الاداري :ينظر الدكتور سليمان الطماوي  )٢( 

ص ، ١٩٩٣، السنة الاولى العدد الثاني ، مجلة الامن والقانون ، )دراسة مقارنة (الضبط الاداري : الدكتور سليمان الطماوي 

٢٧٧ .  

والقـــــانون الصـــــادر فـــــي  ٢٠/٤/١٩١٠والقـــــانون رقـــــم  ٢١/٤/١٩٠٦ادر فـــــي وهنـــــاك ايضـــــا قـــــوانين اخـــــرى كالقـــــانون الصـــــ)٣(

١٣/٧/١٩١١.  

  .٥٧مصدر سابق،ص:المبادئ العامة في القانون الاداري:ينظر الدكتور صلاح الدين فوزي

  .المصريمن قانون تنظيم المباني ) ٣٥(ينظر المادة)٤(

المشـــروعية الداخليـــة لاعمـــال الضـــبط الاداري،مصــــدر رقابــــة القضـــاء علـــى :حلمـــي عبـــد الجـــواد الدقـــدوقيينظـــر الـــدكتور )٥(

  .٢٦سابق،ص

  .٩٤٣تشريعات البلدية،مصدر سابق،ص:من القانون اشار اليه عبد الحميد الشواربي) ٦(ينظر المادة)٦(



 ٦٧

                                                    )1(.....)داب العامةوالآ حيث الأمن والصحة والمظھر
دارة البلديات رقم مة  العديد من  القوانين كقانون إطرق العاوفي العراق فقد نظم جمال المدن وال   
وقانون المحافظات  )3( ١٩٦٩لسنة ) ١٥٩(وقانون المحافظات  رقم،) 2(١٩٦٤لسنة     ) ١٦٥(

اضافة الى نصوص الدستور العراقي النافذ الذي نص )4( ٢٠٠٨لسنة ) ٢١(غير المنتظمة بأقليم رقم
ً .لكل فرد حق العيش في ظروف بيئية سليمة:اولاً (امنه التي جاء فيھ)٣٣(نص في المادة تكفل :ثانيا

ً /١١٤(ونص المادة)الدولة حماية البيئة والتنوع الاحيائي والحفاظ عليھما التي نصت على تكون )ثالثا
رسم السياسة البيئية لضمان :(الختصاصات الاتية مشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم

تلوث والمحافظة على نظافتھا بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في حماية البيئة من ال
).اقليم  
والجھود المبذولة حاليا من ة المنظمة للنظام العام الجمالي ،وعلى الرغم من النصوص التشريعي   

ھناك  نمام بجمال الشوارع ورونقھا ،إلا أعمار والبناء وإنشاء المتنزھات  والاھتالدولة في الإ
حداث الأ ثار التدھور  والإھمال الذي أصابھا خاصة بعدن الأماكن التي لازالت تعاني من آالعديد م

التي تلت  تغيير النظام السياسي وما رافق ذلك من عمليات تخريب وانفجارات كان لھا الأثر 
التي ما  بنيةالأ ن ھناك العديد منكما أ،ونق الطرق والأماكن العامة الواضح في اندثار جمال ور

ضافة إلى الإعلانات إ، ارھا عليھا بصورة واضحة ولم يتم إعمارھا لحد الآنثزالت الحرب تطبع آ
يلة من وسائل الاعلام يعبر و كأنھا أصبحت وس الجدران بصورة غير لائقة والدعايات التي تملأ

لعامة وبصورة واضحة ويلمس المتجول في الطرق وآلاماكن ا،رائھم وانطباعاتھم فراد عن آفيھا الأ
وبذلك اضحى الشارع تعكيرا للنفوس ،كل المشاكل التي تسببت في ضياع جمال الطرق ورونقھا 

ان تكون ھناك حلول للمشاكل السابقة وان تتم دراستھا  دعوبدلا من ان يكون منفسا لھا ،لذلك ن
اكن العامة اضافة بشكل صحيح للوصول الى افضل الحلول التي تسھم في اعادة جمال الطرق والام

الى ضرورة تنظيم طرق الدعاية والاعلان وتحديد الاماكن التي يتم بھا لصق الاعلانات دون 
ن تشويه لجمال البيئة وطبيعتھا وان يكون ھنالك جزاء يطبق على من يساھم في ضياع رونق المد

وكيفية المساھمة في ھمية البيئة وجمالھا توعية المواطنين الى ألوجمالھا مع ضرورة اتباع وسائل 
الندوات والاجتماعات او وسائل الاعلام المختلفة وخاصة التلفاز لكونه  تطوير رونقھا عن طريق
حاطتھم علماً بمضمون القوانين المنظمة مختلفة وبأعمار مختلفة ايضاً مع إيخاطب فئات المجتمع ال

ذلك التشريع بصورة جدية  يدون في  لذلك والجزاء المترتب على مخالفتھا وان يتم تطبيق ما 
.وصحيحة    

:ن على  أ) ٣٣( النافذ في المادة ١٩٩٤لسنه) ١١(وقد نص قانون وزاره الداخلية رقم   
-:المديرية ألعامة للتخطيط العمراني يرأسھا مدير عام وتختص بإعداد ما يأتي(  

.التصاميم الھيكلية للمحافظات -:أولا  
لقصبات والقرى والتصاميم التفصيلية للمقاطعات المختلفة التصاميم الأساسية للمدن وا - :ثانيا 
.فيھا  
.الدراسات التخطيطية الخاصة للمدن الجديدة  -:ثالثا  
.وتعديل حدودھا  لغاء أو استحداث الوحدات الاداريةالدراسات المتعلقة بإ- :رابعا  
.)التصاميم الحضرية والمعمارية لمشاريع الوزارة في المحافظات -:خامسا  

                                                 
،الســنة ١٩٤٦/نيســان/٢٦قضــائية الصــادر بجلســة ) ٢(لســنة)٥٧١(ينظــر حكــم محكمــة القضــاء الاداري فــي القضــية رقــم )٧(

  .٦٢٢الثالثة،ص

  .من قانون ادارة البلديات العراقي)٥٠-٤٣(ينظر المواد من ) ١(

  .من قانون المحافظات)٩٠- ٨٦(ينظر على سبيل المثال المواد من  )٢(

 .منه)ثامنا/١٢(والمادة)سادسا وسابعاوتاسعا/٨(ينظر المادة)٣(
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من ضرورة الاھتمام بجمال  ١٩٩٥لسنة ) ٢٥(جاء في قانون مجالس الشعب المحلية رقموما 
يتناسب مع  اً عطائھا منظرتمام بوسائل السياحة والترفيه والآثار وإالشوارع والطرق العامة والاھ

.)1(ووسائل تقدمهتطورات العصر الحديث   
عراقية الذي يقضي بھدم البناء المشيد ومن الأحكام القضائية في ھذا الصدد حكم محكمة التمييز ال

ده بإجازة من أمانة العاصمة أم بدونھا وان لصاحب يخلافا لنظام الطرق والأبنية سواء كان تشي
)2(منھا ةجازيده للبناء قد تم بإالبناء أن يرجع على الأمانة بالتعويض إذا كان تشي  
اية جمال الرونق والرواء لمتحذة لحمدارية اوحكم محكمة التمييز الذي أقرت فيه بالإجراءات الإ

قيام البلدية بواجباتھا المتعلقة بالخدمات العامة ومن ذلك تنوير الشوارع والطرقات (نإذ قضت بأ
دارة البلديات تكون من واجبات المجلس البلدي وھي لا من قانون إ)٤٤(فقاً لاجكام المادةالعامة و

)3()تحضع لرقابة المحاكم  

ديث لمحكم م ح ي حك ه ةوف اء في ة ج ز الاتحادي ة ( التميي ل المحكم ن قب ة م دقيق والمداول دى الت ل
طلب الحصول –لوظيفته قد رفض الطلب المقدم  ضافةالمدعي عليه إ.....يا  وجد أنالاتحادية العل

ا يتطلب استملاك مساحات من  -جازة بناءإعلى  معللا ذلك بوجود مشروع لتطوير الكورنيش مم
ة ...يخالف أيضا التصميم الأساسي  المذكور وان منح الاجازةالأرض لتنفيذ المشروع  وان محكم

د نظ م دون أالموضوع عن ات الحك ة في حيثي ا للأسباب المبين دعوى أسرعت بردھ ا ال وم رھ ن تق
ي ھذا المختصة ف  الجھة من قبل  للازمة للتأكد من وجود المشروع المشار إليهبإجراء التحقيقات ا

ال ان -المج ا إذا ك نح إوفيم ا م ي يتطلبھ احة الت لا والمس لاه فع ين أع ين المبينت اء للقطعت ازة  البن ج
)4(...)يخالف التصميم الأساسي وھو–وموقعھا وذلك بالاستفسار من مديرية التخطيط العمراني   

من  اً عنصرالاقرار  بجمال الرونق والرواء بوصفه  ونرى ان ما اتجه اليه الفقه الاداري من  
ي يسعى كل فرد الى ف التعام ھو اتجاه صحيح ،فرونق البيئة ھو احد الاھداعناصر النظام ال
لانه يبعث على الراحة والاستقرار وھو لا يقل اھمية عن العناصر الاخرى ان  الشعور بتحقيقھا 
ضروري لتحقيق الاھداف الاخرى للنظام العام ،كما ان المسلك الذي انتھجه ھو لم يكن اھمھا و

ي فرنسا ومصر وما سار عليه القضاء العراقي ھو مسلك ايجابي يحمد عليه القضاء الاداري ف
ً ضروري اً لكونه عبر صراحة على ان جمال البيئة ھو عنصر للحياة وھو ما اكدته التشريعات  ا

كما تعد الاثار من ضمن مقومات جمال البيئة ورونقھا وعنصر ضروري فيھا .المنظمة لذلك 
ن من بصمات خلال مسيرة حياته تجسد معنى وشكل تلك الحياة ھي ما يتركه الانسا،والاثار 

،ويعد اثراً اي شيءتتركه الاجيال السابقة سواء كان عقاراً ام منقولاً وسواء اتصل بالفنون ام 
العلوم ام الاداب وغيرھا اذا كان يرجع لاكثر من مائة عام وكانت له قيمة تاريخية او جمالية 

لابداع الشعب ورقيه اما  اً يتمثل الاول بكون الاثار تمثل مصدر ،وللاثار بعدين معنوي ومادي
ففي ،من مصادر الدخل الوطني لكونھا تمثل منطقة من مناطق السياحة  اً نه يمثل مصدرفإالثاني 

كيفية حماية الاثار وصيانتھا  من الاعتداء  ١٩٨٣لسنة ) ١١٧(مصر نظم قانون حماية الاثار رقم
لسنة )٥٩(قماقي فقد نظم حماية الاثار في عدة قوانين منھا قانون الاثار راما  المشرع العر.عليھا 

                                                 
 .القانون اعلاهمن )٤٩والمادة) اولا وثانيا وثالثا وخامسا وسادسا وثامنا/٤٧(ينظر المادة)٤(

العـدد ،منشـور فـي النشـرة القضـائية  ٥/٣/١٩٧٤فـي  ١٩٧٣/مدنيه ثانيـه عقـار /١٤١٧ينظر حكم محكمه التمييز المرقم ) ١(   

.                                                            ٥١٤ص،بغداد، وزاره العدل ،السنه الخامسة،الأول   

منشور في مجلـة ديـوان التـدوين القـانوني ،العـدد  ١٣/٢/١٩٦٣الصادر في  ٦٣/ح/١٢٠المرقم  ينظر حكم محكمة التمييز)٢(

  .١٦٥،ص١٩٦٣الثالث،السنة الثانية،

  .غير منشور، ٢٠٠٦/تمييز / اتحاديه /١٨العدد، ١٩/٧/٢٠٠٦ينظر حكم محكمه التمييز الاتحادية الصادر في  )٣(
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وقانون التعديل الثاني  ١٩٧٤لسنة )١٢٠(صدار قانون التعديل الاول رقمالذي عدل بإ ١٩٣٦
    ).1( ١٩٧٤لسنة )١٦٥(رقم

ر النظام السياسي فنھ    د تغيي ى النھب والسلب بع بت وقد  تعرضت اغلب المواقع الاثرية ال
ات  -ان لم تكن الاف  -مئات ة والمكتب احف العراقي ادرة من المت ة الن ة والتاريخي القطع الاثري

دول  ى ال ت ال راق ،وھرب ي الع ودة  ف رى الموج ة الاخ ع الاثري ف المواق ن مختل ة وم الوطني
ة ،الا ان  ة والعالمي ة والاقليمي روقة المحلي ار المس ارة الاث بكات تج ق ش ن طري اورة ع المج

اعي ر  المس دور كبي اھمت ب ة س راق التاريخي روة الع ادة ث ة لاع ن فالحثيث د م اع العدي ي ارج
ذا نأمل ان  ر ،ولھ القطع الاثرية على الرغم من ان الغالبية العظمى منھا ما زالت مجھولة الاث
ا الاصلية التي  تجدد تلك المحاولات من اجل اعادة اكبر قدر ممكن من تلك الاثار  الى اماكنھ

ا  ز ،اخذت منھ ة التميي ذا الصدد  حيث ذھبت محكم دور  في ھ د ساھم القضاء العراقي ب وق
ة  اطق الاثري ار من المن ة الاث العراقية  من انه لا يجوز البناء في المنطقة التي اعتبرتھا مديري

   )٢(.ويعاقب الباني وفق قانون الاثار مع الحكم بھدم بنائه
ضمن الواجبات التي  فھو وان اشار الى ان من  قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم اما 

م مع  ي ملائ ا ھو ضمان تحقيق جو بيئ ة تحقيقھ دير الناحي ام وم يجب على المحافظ والقائممق
ا ضرورة الحفاظ على بھاء الاماكن العامة ونظافة الشوارع  ام بھ ا  ،والاھتم م ينظمھ ه ل الا ان

ابقة ،ونر وانين الس ا الق ا نظمتھ رواء بصورة تفصيلية كم ق وال ال الرون تم تنظيم جم جو ان ي
  .بقانون خاص بھا يسن لمعالجة المشاكل السابقة الذكر

  
  ـ:لفرع الثالث ا

 )Economic l'ordre public(النظام العام الاقتصادي
  

رن العشرين         مما لا شك فيه إن من المظاھر القانونية الأكثر أھمية في النصف الثاني من الق
ى وجه الخصوص النشاط الاقتصادي بوصفه  ھي اتساع تدخل ة في مختلف الأنشطة وعل الدول

ة و ة داخل الدول م المؤشر الذي يشير إلى استقرار الأوضاع السياسية والاجتماعي في نشاط  من ث
وكان لھذا التطور ظھور نظام عام اقتصادي أدى إلى نشوء ،واختصاص سلطات الضبط الإداري 

  .)٣(قانون إداري اقتصادي
ا في الاقتصاد الموجهاعد الواجب ايقصد بالنظام العام الاقتصادي ھو القوو وذھب رأي  )٤(تباعھ

ي  ى إف ه المصري إل ات الفق ي القطاع ة ف دخل الدول و ت ادي ھ ام الاقتص ام الع ود بالنظ ن المقص

                                                 
  .٢،ص١٩٩٨لجنائية للاثار ،رسالة ماجستير ،كلية القانون،جامعة بغداد،الحماية ا:ينظر فراس ياوز عبد القادر اوجي)٤(

،منشــور فــي النشــرة القضــائية ٨/١٢/١٩٧٣الصــادر فــي ١٩٧٣/هيــأة عامــة ثانيــة /١٧٨ينظــر حكــم محكمــة التمييــز المــرقم )١(

  .٥٢٧،العدد الرابع   السنة الرابعة،وزارة العدل ،بغداد،ص

نظريـة الضـبط الاداري فـي الـنظم الوضـعية المعاصـرة وفـي الشـريعة الاسـلامية :بسـيونيينظر الـدكتور عبـد الـرؤوف هاشـم  )٢(

  .١٠٨ص،مصدر سابق ،
(3)Fargat:l'ordre public economique ,1963 

مـن دون مكـان نشـر،من دون )ئدراسة للمادتين الثالثة والثالثة مكررا من قانون الطـوار (الاعتقال :اشار اليه الدكتور فتحي فكري

  .٨٢ص،)١(هامش رقم شر،سنة ن

هــو الاقتصــاد المعبــر عــن الاقتصــاد المخطــط اذ ان التوجيــه لا ))Economic planiffice(ويقصــد بالاقتصــاد الموجــه _

يقتصر على المؤسسات القائمة على التخطيط بل يرمي الى ربط الاقتصاد بالتوجيهات اللازمـة ذلـك ان التخطـيط هـو العنصـر 

هــو يــؤدي الــى تغييــر بعــض ملامــح النشــاط الاداري الــذي تقــوم بــه الادارة مــن التــدخل فــي النشــاط و ،المييــز للنشــاط الاقتصــادي 

  الاقتصادي الخاص
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فراد وإتاحة حرية مطلقة في ھذا المجال يعرض ذلك لان ترك النشاط الاقتصادي للأالاقتصادية و
  ن المقصود بالضبطأي أ،ادية واجتماعيةمجتمع والاقتصاد في مجموعه لمخاطر اقتصال

ام الاقتصادي رام النظام الع وفي .)١(الاقتصادي ھو تنظيم  الأنشطة الاقتصادية بھدف إنشاء واحت
دي يتجاوز نطاق الأمن (ھذا الاتجاه يذھب رأي في الفقه الفرنسي إلى القول ام التقلي إن النظام الع

ات الاقتصادية العا أثر بالعلاق ه يت ة وان ه باسم النظام .........م والصحة العامة والسكينة العام وان
ول ام تخ ي أ الع ا ف لطات الضبط الإداري  بحقھ ات اقتصادية س ق غاي ار تحقي ي الاعتب ن تضع ف

  )٢(......)معينة كالأجور والأسعار والتموين

دي النظام العام الاقتصادي عن النظام العاإلى فصل )برنارد(واتجه جانب من الفقه يتزعمه  م التقلي
رى أ، اھيم حيث ي رتبط بالمف ام ي ائي ونظام ع ام وق ا نظام ع ام ھم وعين من النظام الع اك ن ن ھن

ة  ذ السياسة الاقتصادية للحكوم وم الإدارة بتنفي الاقتصادية والاجتماعية لصالح فترة معينة حيث تق
  . )٣(نوفقا للتشريعات التي يقرھا البرلما

  :مبدا ثنائية النظام العام ويبررون وجھة نظرھم بالاتي  ضوارف)٤(ن أغلبية الفقه الفرنسيالا أ
  .نظام العام الاقتصادي المستقل عن النظام العام التقليدي صعوبة فصل او تحديد مفھوم ال_١
ام،وحدة طبيعة العمل الاداري _٢ دي بحيث  لان النظام العام الاقتصادي يؤثر في النظام الع التقلي

ة ألا داف  الخاص ادية ان بعض الأھ عيرة الجبقتص ور والتس ة رالأج ة ي رورية وحماي لع الض لس
  .العلاقات التجارية والغش التجاري تعد معاني جديدة للنظام العام

بط الإد- ٣ لطات الض ت س أتإذا كان ادي نش ام الاقتص اص بالنظ ريعات  اري الخ ب   تش بموج
دا الاقتصادي إلا أصة للنظام العام   خاصة تحدد الأھداف الخا ا جدي ن ھذا لا يعني إننا ننشئ نظام

  .)  ٥(مستقلا عن النظام العام التقليدي
ى اقتصادي  الاولومن جانبنا نتفق مع اصحاب الاتجاه  اه معن ونرى ان النظام العام يحمل في ثناي

دي  ينظم الامور الاقتصادية السائدة في الدولة ،وان ذلك لا يعني فصل ه التقلي ام بمفھوم النظام الع
عن مفھومه الاقتصادي وانما النظام العام الاقتصادي ھو صورة من صور التطور التي اصابت 
دخل في الشؤون الاقتصادية  ة تت النظام العام بعد تغير دور الدولة من مجرد دولة حارسة الى دول

  .يتمتع بھا النظام العام ،وھذا التغيير ھو نتيجة طبيعية لصفة المرونة والتطور التي
ه أومما تجدر ا اره إلي ام الاقتصادي يتصف بمجموعة من الخصائص والسمات لإش ن النظام الع

  -:ھي
  .قرارهلإ تدخل الدولة لأنه يعتمد على ،انه نظام ايجابي لا سلبي _١
   .لا يعتمد  على الشعور والأحاسيس، انه نظام مادي واقعي ملموس-٢
ي-٣ ام حرك ه نظ ات يت،ان دم الثب ز بع تقرار وامي ور،لاس ه يتط ادية لأن روف الاقتص ور الظ   بتط
  .)١(خرومن ثم فھو يتغير من ظرف لآ، ةلدولالتي تسود في ا  الاجتماعيةو

                                                                                                                                              
  ١٤٧ص، ،ضمانات الحرية في مواجهة سلطات الضبط الاداري :ينظر منيب محمد ربيع

  ٢٣ص،)١(هامش رقم، مصدر سابق،القانون الاداري:ينظر الدكتورة سعاد الشرقاوي )٤(
  

 (1)Goerge Berdeau:droit constitutionnel et institution    politique,1972,p169  
(2) Paul Bernard:o.p-cit,p39ets                                                   

  
(3)Mortres:contracteres genereaux de police economique,these,Bordeaux,1964,p126 
Linotte:la police administratife existe,Telle,ed,economic,1985,p17  
Goerge Burdeau:Traite de science politique,T.I.L.G.D.J,3e-ed,1980,p169 

  ٧٥،ص)١٥٥(حالة الطوارئ وسلطات الضبط الاداري،مصدر سابق،هامش رقم:اشار اليه الدكتور محمد الوكيل

وكــذلك  ومــا بعــدها ٨٤ص،مصــدر ســابق،طات الضــبط الاداريضــمانات الحريــة فــي مواجهــة ســل:ينظــر منيــب محمــد ربيــع)٤(

مصــدر ،الضــبط الاداري فــي الــنظم الوضــعية المعاصــرة وفــي الشــريعة الاســلامية نظريــة :الــدكتور عبــد الــرؤوف هاشــم بســيوني

  .١٠٨ص،سابق
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ى       دولتين عل ك القضاء الاداري في ال وقد جرى التشريع الفرنسي والمصري وشايعھما في ذل
ريعية او اللائ ن النصوص التش ر م رار الكثي ا إق ام الاقتصادي ومنھ ام الع ي تتصل بالنظ ة الت حي

العملات  تيراد والتصدير والتعامل ب ة الاس ة وتنظيم عملي التسعير وتوفير المواد الغذائية والتمويني
  .)٢(الأجنبية الحرة والاتجار فيھا 

م     انون رق ادي ق ام الاقتص ام الع ت النظ ي عالج رية الت ريعات المص ن التش نة )١٠١(وم لس
ا١٩٣٩ موق نة)٩٥(نون رق م١٩٤٥لس انون رق وين والق أن التم نة)٩٦(بش عير ١٩٤٥لس أن التس بش

  .)٣(١٩٥٠لسنة )١٦٣(الجبري وقد الغي ھذا القانون وحل محله القانون رقم 
ن أ      رغم م ى ال بعض النصوص وعل ادية ل ة الاقتص رف بالطبيع د اعت اء الإداري ق ن القض

ق ال م يطل ه ل لإدارة واتصالھا بالنظام العام إلا ان ان ل ة ،عن دأ حري ى مب ه عل د في الوقت ذات د أك وق
ام الاقتصادي إلا في  دخل في مجال النظام الع التجارة وانه لا يجوز لسلطات الضبط الإداري الت
الي  إطار النصوص وان المشرع ھو وحده من يملك حق الإشارة إلى النظام العام الاقتصادي وبالت

بط الإداري أن تت لطات الض ق لس ام لا يح ام الع لال بالنظ د أو إخ اك تھدي ان ھن دخل إلا إذا ك
  .)٤(على الاستقرار الاقتصاديريؤث

ز       تح مخازن الخب نظم ف وفي حكم لمجلس الدولة الفرنسي قضى فيه بان المحافظ يستطيع ان ي
ك كما يمل،إلى المنازل في نطاق السياسة العامة للتغذية  -أي نقل الخبز -كما يملك سلطة حظر نقله

ة العمدة سلطة فرض تدابير ملائمة لمنع واد الاولي ة(نقص الم وھمي للأسعار ) الغذائي اع ال والارتف
ذلك بمشروعية الأمر الصادر )٥(،وذلك كله في سبيل حماية مصالح المستھلكين وقضى المجلس ك

ب ن الل ددة م ة مح رة بكمي د أس ه بتزوي زمھم في ذي أل ه وال ي قريت بن ف د لمنتجي الل د العم ن اح ن م
  .)٦(بعد أن كان ھؤلاء المنتجون قد رفضوا تزويدھا باللبن،بالتسعيرة 

ان ٣١/٣/١٩٦٣وفي مصر قضت المحكمة الإدارية العليا في حكمھا الصادر في  م  (ب انون رق الق
 ١٩٣٩لسنه ) ١٠١(والخاص بشؤون التسعير الجبري ومن قبله القانون رقم  ١٩٥٠سنه ) ١٦٣(

منح الادارة سلطة تقديرية  لتحديد الأسعار وتعيين الإرباح في السلع بشان التسعير الجبري  الذي ي
ه ،الواردة بالجدول المرفق  ة فان وما دام القرار الصادر من اللجنة قد حدد سعرا عاما بالنسبة للكاف

م  ه يتس ت ان م يثب ا ل ه طالم ن علي ك للطع د ذل بيل بع روعية ولا س دأ المش ى مب تندا إل ون مس يك
  .)٧()سلطة بأساءةاستعمال ال

                                                                                                                                              
ره علــى الحريــات دور ســلطات الضــبط الاداري فــي تحقيــق النظــام العــام واثــ:ينظــر الــدكتور عبــد العلــيم عبــد المجيــد مشــرف)٥(

  .١٢٣العامة،مصدر سابق ،ص

  .٨٤ضمانات الحرية في مواجهة سلطات الضبط الاداري،مصدر سابق،ص:ينظر منيب محمد ربيع )١(

نظرية الضبط الاداري في النظم الوضعية المعاصرة وفي الشريعة :ينظر الدكتور عبد الرؤوف هاشم بسيوني)٢(

  .١٠٩الاسلامية،مصدر سابق،ص

  .٣٧٧الوسيط في القانون الاداري،مصدر سابق ،ص:كتور محمود عاطف البناينظر الد)٣(

  
(4)C.E.22 dec,1949.couterrier,REC,lebon,p329   

نظريـة الضـبط الاداري فـي الـنظم الوضـعية المعاصـرة وفـي الشـريعة :اشار الى هذا  الحكم الدكتور عبـد الـرؤوف هاشـم بسـيوني
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نظرية الضبط الاداري في النظم الوضعية المعاصرة وفي الشريعة :اشار الى هذا  الحكم الدكتور عبد الرؤوف هاشم بسيوني

  .، الصفحة نفسهاالمصدر نفسهالاسلامية ،

قضـــائية ،قاعـــدة  ٢١لســـنة ) ٢٥٢(،القضـــية رقـــم١٩٦٩/كـــانون الاول/٥ري الصـــادر فـــي ينظـــر حكـــم محكمـــة القضـــاء الادا)٦(

الـى  ١٩٦٦،مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة القضاء الاداري في ثلاث سـنوات مـن اول تشـرين الاول )٢٧١(رقم

  ٤٧٥،ص١٩٧١،مطابع مؤسسة اخبار اليوم ،المكتب الفني،مجلس الدولة ١٩٦٩اخر ايلول 
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ابه لنظ هويطبق في مصر في الوقت الحالي نظام مش ة المعمول ب ة التمويني في العراق  ام البطاق
د شھدت المراكز الوتشمل البطاقة المواد الغذائية الاوليه ك دقيق والرز والسكر والزيت والشاي وق

ات المجتمع  ع طبق دني( التي تقوم بتوزيع تلك المواد توافدا كبيرا من جمي ا والوسطى وأصحاب ال
ذي االغذاء و بيق ذالك النظام للحد من ازمةوجاء تط) الطبقات العليا لارتفاع  الكبير في الأسعار ال

  .)١(أثقل من كاھل الفرد المصري 
م       وم رق عير اللح انون تس دد ق ذا الص ادرة بھ ة الص وانين العراقي ن الق نة)   ٢(وم  ١٩٥٣لس

م ن بشأ ١٩٥٢سنة ) ٢(والقانون رقم  ) ١(تحديد أجور أصحاب العلاوي وبيان وزاره الداخلية رق
م  ١٩٦٠لسنه  ة  ١٩٦٠لسنة ) ٢(حول تسعير المواد الغذائية وبيان رق الصادر من وزاره الداخلي

م  ان رق اھي وبي د  ١٩٦٠لسنة ) ٣(حول تحديد أجور المق ة حول تحدي الصادر من وزاره الداخلي
موجدول الرسوم الم)٢(أجور وسائط النقل ديات رق انون واردات البل  )٣(١٩٦٣لسنة ) ١٣٠(لحق بق

م ة رق عب المحلي الس الش انون مج نة )٢٥(وق ر .  )٤(١٩٩٩لس ات غي انون المحافظ ظ ان ق ونلاح
ة   المنتظمة في اقليم دير الناحي ام وم ات المحافظ والقائممق تضمن الاشارة الى ان من ضمن واجب

ة ؤون المالي ى الش ة عل و المحافظ ه ل ھ عير ،الا ان ة بالتس ور المتعلق ى الام ارة ال م يتضمن الاش
وتنظيم العلاقات التجارية وجاءت الاشارة الى الامور المالية بصورة مقتضبة جدا ،على والتموين 

عكس القوانين التي سبقته والتي اشارت الى النظام العام الاقتصادي وتكفلت بتنظيمه ،ولھذا نرجو 
 .ان يتم تنظيمه بصورة تفصيلية لمعالجة المسائل الاقتصاديةان يتم الالتفات الى ھذا القصور و

  
  
  

                                                 
  :منشور على الموقع الالكتروني.يتهافتون على بطاقات التموين )١(

http://www.alaswaa.net  
الاداره المحلية للواء ة مطبع، الإحكام المتعلقة بالأمن والنظام العام في الجمهورية العراقية : ينظر هادي رشيد الجاوشلي )٢( 

  .وما بعدها ١٩٣ص،١٩٦١،بغداد 

  ١٢/١٠/١٩٦٣في ) ٨٧٠(ية العدد منشور في الوقائع العراق)٣(

  .من قانون مجلس الشعب) ٥٣(ينظر المادة )٤(
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  نيالفصل الثا
  تقييد النظام العام للحريات العامة

  :تمھيد وتقسيم
و يخ   دم ان النظام العام يدعو الى احترام الحريات العامة كعنصر في ممارسة السلطة فھ

ين اليتحقب، وذلك  الحريات اكثر من كونه يقيدھا  ات وب ات مق المواءمة بين ممارسة الحري تطلب
ة  اك العملي ون ھن ام عن، أي ان لا يك ام الع دار للنظ ة ، وان تحاھ ات العام ة الحري د د ممارس دي

ا محددة  النظام العام بشكل لا يمسھا او ينتھكھا يجد اساسه في ان الحريات كلھا نسبية وھي دائم
ة لا توجد الا لكي  ام ، فالحري ومعلقة على استعمالھا الجماعي واستخدامھا في مجال النظام الع

الف ع ، ف ي المجتم ارس ف ى تم ل عل ه ويعم يش في و يع ل ھ ع ب زل عن المجتم ن ان ينع رد لا يمك
رره  ا يب ة يجد م د الحري أن تقيي راد المجتمع ف ين اف تحقيق اغراضه ، ومن خلال ھذا التضامن ب

  .لكي تمارس الحرية وھو يحدد الشروط الواجبة 
ام    د النظام الع ات وسنقسم ھذا الفصل الى مبحثين ، نتناول في المبحث الاول تقيي للحري

ة في الظروف العامة في الظروف العادية وفي المبحث الثاني  ات العام ام للحري د النظام الع تقيي
  .الاستثنائية

  لاولا المبحث
  في الظروف العاديةتقييد النظام العام للحريات العامة 

تھا    ل ھو ضروري لممارس ة ب الواقع ان النظام العام لا يمكن وصفه انتقاصا من الحري
ه من ان وھو عن ام تمنع صر في تعريفھا ، ولذا فمن الواجب وجود محددات وضوابط للنظام الع

ع  اك خيط رفي ا ، فھن ة او ينتھكھ ى الحري ى عدوان عل ام يتحول ال ة النظام الع ين حماي يفصل ب
ة وبين الحريات العامة  ات العام بحسب الظروف التي يعيشھا المجتمع ، فتقييد النظام العام للحري

ة في الظرو دة ف العادي ر ش تثنائية ، حيث تفرض التزامات اكث ه في الظروف الاس يختلف عن
ة ات العام ى الحري تثنائية  عل ي الظروف الاس لطات ف ذلك س ا ل ع تبع ام وتتس ام الع ة النظ  لكفال

ة  الضبط  ة لمواجھ اذ الاجراءات اللازم ا من اتخ ة واسعة تمكنھ لطة تقديري ع بس الاداري فتتمت
  .غير المتوقعة الظروف المستجدة و

بية وا   رة نس و فك ة ومتطورة ، فھ رة مرن لفا فك ا اوضحنا س ام وكم ام الع ر لنظ ر بتغي تتغي
ائدة  دورھا فكرةظروف الزمان والمكان وبحسب الاوضاع الس ة ب بية  في المجتمع ، والحري نس

ك ضرورة  ى اقتضت ذل دھا مت تثناء ھو تقيي ة الاطلاق والاس ددة والاصل في الحري ر مح وغي
ل شدة  وتقييد النظام العام  فاظ على النظام العامالح للحريات العامة في الظروف العادية يكون اق

تثنائية ، حيث يجب ان تك ة بيـمنھا في حالة الظروف الاس اك مواءم ات ـون ھن ة الحري ن حماي
ة سنقسم ھذا المطلب الى ولتوضيح ما سلف .العامة وبين ضرورة الحفاظ على النظام العام  اربع

  :كالاتي روع ف
  .لشخصيةتقييد النظام العام للحريات ا: الاول  المطلب

  . فكريةتقييد النظام العام للحريات ال: الثاني  مطلبال
  .تقييد النظام العام للحريات الاقتصادية والاجتماعية: الثالث  المطلب
   .تقييد النظام العام للحريات السياسية  :الرابع المطلب

  الاول المطلب
  النظام العام للحريات الشخصية  تقييد

ويقصد بالحريات الشخصية ، ان يحس الانسان بكرامته وبوجوده كانسان فله ان ينتقل داخل     
ه او  داء علي ر قبض او اعت ه من غي بلاده وخارجھا دون تقييد حركته وان يامن على نفسه ومال
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ا  وتعد الحريات الشخصية.)١(امتھان مشاعره الا في حدود القانون د كفلتھ ات ، وق م الحري من اھ
دة ، اذ يجب  ا ھي مقي ة وانم ا مطلق ي انھ ك  لايعن الدساتير الوطنية  والمواثيق الدولية غيران ذل
اتھم  وق الاخرين وحري على الفرد ان يحرص عند ممارسته لحرية الشخصية الا يتعدى على حق

  -:الى  لبالمطولا يتعدى على النظام العام والاداب العامة ،وسنقسم ھذا 
  .تقييد النظام العام لحرية التنقل -:الفرع الاولا

  .تقييد النظام العام للحق في الخصوصية  -: الفرع الثاني
  .تقييد النظام العام لحق الامن الفردي-: الفرع الثالث
    (liberte d'aller et venire)تقييد النظام العام لحرية التنقل -: القرع الاولً 

حقوق الانسان وحريته الا اذا شعر بانه غير مقيد في حركته وتنقله وفي اختيار لا تكتمل       
المكان الذي يقطن فيه داخل حدود بلده وايضا حقه في مغادرة أي مكان يشاء بما فيه بلده 

الحرية التي تجعل المرء متمتعاً بحقه بالانتقال ذھاباً ( ھي: بحرية التنقلوالعودة اليه ،كما يقصد 
 ً ويتجلى الحق في حرية التنقل في اشكال متعددة منھا الحق في الحركة )٢()متى شاء وايابا

  .)٣(والاقامة والسفر والعودة والھجرة  ومنع الابعاد 
من مكان الى اخر والخروج من البلاد والعودة اليھا دون  حق الانتقال(كما تعرف بأنھا   

وقد  كفل الاعلان العالمي   ، ) ٤()عامةتقييد او ضغط إلا وفقاً للقانون ولأغراض المصلحة ال
ھذه الحرية وحق كل فرد من اختيار اقامته ومغادرته لأي بلد  ١٩٤٨لحقوق الانسان لعام 

لمصلحة النظام العام )الفقرة الثانية/٢٩(ولم يقيدھا سوى بالقيد الوارد في المادة. )٥(والعودة اليه
  .والاداب العامة والصحة العامة 

الا ان  مقدمة  ١٧٨٩لنص على حرية التنقل في الاعلان الفرنسي الصادر عام ولم يرد ا     
اشارا الى حق كل مضطھد باللجوء الى ١٩٥٨من دستور )٥٣/١(والمادة١٩٤٦دستور عام 

منه الى اختصاص القانون بتنظيم )٣٤(في  المادة ١٩٥٨الاراضي الفرنسية ،كما اشار دستور 
ة والضمانات الاساسية المقررة للمواطنين لممارسة الحريات المبادئ المتعلقة بالحقوق المدني

العامة ومما لا شك فيه ان يكون من ضمن تلك الحريات التي يختص المشرع بتنظيمھا ھي 
ان حرية التنقل ليست مطلقة فقد ترك الدستور للقانون امر تنظيمھا ووضع القيود .حرية التنقل 

وھذا ما اشارت اليه نصوص الدستور .عامة عليھا مادامت ھذه القيود تمليھا مصلحة
من قانون إقامة الأجانب رقم ) ٢الفقرة /المادة الخامسة(وقد اشترطت  ، )٧(والعراقي )٦(المصري

المعدل لطلب سمة الدخول الى العراق الا يكون ھناك مانع لسبب يتعلق  ١٩٧٨لسنة ) ١١٨(
اجازت ) ١٥(لاقتصاد ، كما ان المادة بالصحة العامة او الامن العام او الاداب العامة او ا

                                  
،مـن دون مكـان طبـع ،مـن دون سـنة )لسياسـيةمبادئ الدسـتور والحقـوق ا(الحقوق الدستورية:ينظر الدكتور منير العجلاني)١(

  .٥٣٨طبع،ص

عارف بالاسـكندرية ، مالمبادئ الاساسية في القانون الدستوري والنظم السياسية ، منشأة ال: ينظر الدكتور سعد عصفور  )٢(

  الحق في حرية التنقل،منشور على الموقع الالكتروني:وينظر الدكتور  ياسر عطيوي ، ١٥٦من دون سنة طبع ، ص
www.fcdrs.com 

 
(3)William B. Lockhart and others :constitutional law,the american  constitution right 

and libertes ,u.s.a,2000,p85.  
  .٢١١الوسيط في القانون الدستوري ، مصدر سابق ، ص: ينظر الدكتور ادمون رباط )  ٤(

مـن ) ٢٢(من العهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـيةوالمادة)١٣(من الاعلان العالمي والمادة) ١٣(ينظر المادة)٥(

  .٢٠٠٤من الميثاق العربي لحقوق الامسان )٢٧و٢٦(والمادة ١٩٦٩الاتفاقية الامريكية لعام 

  .١٩٧١من دستور مصر لعام )٥٢ -٥٠(ينظر الموادمن )٦(

  ٢٠٠٥من دستور العراق النافذ لعام ) اولا/٤٤(ينظر المادة)٧(



 ٧٥

للوزير او من يخوله حق إبعاد الأجنبي المقيم في العراق بصورة مشروعة اذا ثبت عدم استيفائه 
وقد جاء في . الشروط المنصوص عليھا في المادة الخامسةاو انه فقد احد الشروط بعد دخوله 

حرية الذھاب والاياب من الحريات (...جاء فيه ١٩٨١حكم للمجلس الدستوري الفرنسي في عام 
  .)١(...)الشخصية ،مما يلزم التوفيق بينھا وبين النظام العام

حرية الانتقال تعتبر حقاً لكل مواطن (كما ورد في  حكم للمحكمة الادارية العليا المصرية ان     
حرية الانتقال حق عام وتقييده دون مقتضى مشروع يجرد الحرية الشخصية من ........

ان حرية التنقل من مكان الى اخر والسفر خارج البلاد (وفي حكم اخر جاء فيه )٢() خصائصھا
مبدا اصيل للمواطن وحق دستوري مقرر له ولا يجوز المساس به دون مسوغ ولا الانتقاص 
منه بغير مقتضى ولا تقييده الا لصالح المجتمع وحمايته في حدود التشريعات المنظمة لھذا 

اذا كان من الثابت ان ( وفي حكم لمحكمة القضاء الاداري المصرية جاء فيه  )٣()الحق،،،
تقارير  رجال المباحث وما حواه الملف من اوراق وتحريات تقطع بأن المدعية ذات خطر على 
الاداب العامة ، وانھا تتستر تحت ثياب المربيات للدخول الى المنازل والعائلات ، وفي ذلك 

اب العامة ، فأن ذلك يخول الوزارة اختصاص ابعادھا ، ، ولا عبرة بما خطورة بالغة على الاد
تحتج به المدعية من انھا حصلت على تجديد الاقامة لان تجديد الاقامة لا يسقط اختصاص 
الحكومة في ابعاد الاجنبي الذي يقوم به سبب من اسباب الابعاد ، ، تلك الاسباب التي تمس 

الاصل (...وفي حكم اخر لھا قضت بأن  )٤(...)دھا او آدابھا العامة كيان الدولة وامنھا او اقتصا
وعندما يصدر التشريع المنظم لحرية ....الاصل ھو حرية التنقل والاستثناء ھو تقييدھا (...

التنقل مغلول السلطة والكيفية في تقدير الاعتبارات الخاصة التي يستند عليھا لحماية النظام العام 
يفرض رقابته على القيود التي ترد عليھا وبشكل يحقق التوازن فان على قاضي المشروعية ان 

  .)٥(...)بين الحق في التنقل وبين الاعتبارات المتعلقة بالنظام العام وبدون تفريط
ولما كان منع السفر ھو إجراء تحفظي  .... ( وفي قرار لمحكمة التمييزالعراقية ورد فيه   

من تھريب أمواله او ملاحقته بالإجراءات ومن ثم يمكن اللجوء اليه كلما خشي على المدين 
يجب ان يكون بمقدار في أضيق نطاق لمساسه بالحريات العامة التي يقدسھا الدستور والقانون 

ان موضوعھا   -أي المحكمة -ا فوجدت(..وما جاء في حكم المحكمة الاتحادية العليا     )٦(...) 
) الباب الثاني(من ) الفصل الثاني(ة في الوارد) الحريات(موضوعھا تحكمه المواد المتعلقة ب

                                  
(1)http://www.conseil-constitutionnel.fr 

دســتورية ، /قضــائية  ٩، لســنة  ١٤/٣/١٩٩٢المصـادر فــي ) ٣٦(ينظـر حكــم المحكمــة الاداريــة العليـا فــي القضــية رقــم ) ٢(

ــــم  ــــا  ، ) ٦٧(قاعــــدة رق ــــاح مــــراد ، موســــوعة مــــراد لاحكــــام المحكمــــة الدســــتورية العلي ــــد الفت ــــدكتور عب ــــه ال الطبعــــة اشــــار الي

  . ٥٩٧، ص ٢٠٠٤لجزء الثاني،دار الاندلس،الاسكندرية،الاولى،ا

،منشـور فـي مجلـة ٢٧/٢/١٩٨٢قضـائية ،الصـادر فـي )٢٦(لسـنة ٢٧ينظر قرار المحكمة الادارية العليا فـي الطعـن رقـم )٣(

عوى رقـــم لـــدوكـــذلك حكـــم محكمـــة القضـــاء الاداري فـــي ا.١٦٢،ص١٩٨٤،حزيـــران،٢٦الســـنة ،العلـــوم الاداريـــة ،العـــدد الاول 

حريــة التنقــل والاقامــة بــين :،اشــاراليه الــدكتور طــارق فــتح االله خضــر٧/١٢/١٩٩٩قضــائية  الصــادر فــي  ٥٣،لســنة )٧١٩٧(

  .٢٣،ص٢٠٠٦المشروعية والملائمة الامنية،دار النهضة العربية ،

 ة الثامنـــة ،ن، الســـ ٣٠/١/١٩٥٦قضـــائية الصـــادر فـــي ) ٥٧٠٠(ينظـــر حكـــم محكمـــة القضـــاء الاداري فـــي القضـــية رقـــم )٤(

دور مجلــس الدولــة المصــري  فــي : ، اشــار اليــه الــدكتور فــاروق عبــد البــر  ١٢٩، ص ١٥٢ة العاشــرة ، البنــد نمجموعــة الســ

  . ٢٥٩، ص ١٩٨٨مطابع سجل العرب،حماية الحقوق والحريات العامة ، الجزء الثاني ، 

  احكام حرية التنقل ،منشور على الموقع الالكتروني)٥(
http://qadeya.net   

ـــم ين) ١( ـــة ، اضـــبارة رق ـــة ديـــوان  ٨/٥/١٩٦٦الصـــادر فـــي  ١٩٦٦/مســـتعجل  ٤٨ظـــر حكـــم محكمـــة التمييـــز العراقي ، مجل

  .٢٢٨،ص١٩٦٦، مطبعة الحكومة ، وزارة العدل ، بغداد ، كانون الثاني ،  السنة الخامسة التدوين القانوني ، العدد الثاني
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للعراقي حرية التنقل (( منه ونصھا ) اولاً /٤٤(من دستور جمھورية العراق ومنھا المادة 
ومن قراءة النص المتقدم تجد المحكمة انه قد كفل . )) والسفر والسكن داخل العراق وخارجه 

ن قيـــد او شرط ولايــجوز تقييد ھــذه الحرية للعراقي بالسفر والتنقل داخــل العراق وخارجه دو
من ) ـ اولاً ـ ج٢(الحرية بنص في قانون او نظام او تعليمات استناداً الى احكام المادة 

  .  )١(...)الدستور
  تقييد النظام العام للحق في الخصوصية :  الفرع الثاني

صة ، وقد حظي الأفراد الإنسان بحكم طبيعته له خصوصيته ومشاعره الذاتية وعلاقاتھا الخا    
بحماية دستورية وقانونية في اغلب النظم الدستورية المعاصرة لاحترام حياتھم الخاصة ، 
وتقتضي مصلحة المجتمع في ان يمارس الأفراد حريتھم وفي حماية خصوصياتھم في نطاق 
 النظام العام وحقوق الآخرين لمنع الفوضى والجريمة وضمان عدم الاعتداء على خصوصيات

كل شخص ينتھك  بصورة جدية وبدون وجه حق (الاخرين،ويعرف الحق بالخصوصية بأنه
،حق شخص اخر فتصل اموره واحواله الى علم الغير وتكون صورته عرضة لانظار الجمھور 

وترد على الحق في الخصوصية قيود ترسم .  ) ٢()فيعتبرالمعتدي  مسؤولا امام المعتدى عليه
ويشمل الحق  لدساتير تقييد الحق في الخصوصية لحماية النظام العام،حدود ھذا الحق اذ تجيز ا

  -:في الخصوصية على 

  .حرية سرية المراسلات والاتصالات -اولاً 
  .حرية المسكن وحرمته -ثانياً 

  (secret de vie privee)حرية سرية المراسلات والاتصالات-اولاً 
آرائه وأسراره من خلال مخاطباته  حرية الفرد في التعبير عن: ويقصد بھذه الحرية    

ومراسلاته واتصالاته مع من يشاء  دون ان يكون لأي شخص او جھة حق الاطلاع عليھا إلا 
بأذنه ، وھي تتضمن حرية الفرد في التعبير عن مكنون نفسه وسرد أسراره وعرض مشاكله 

كالمات التلفونية لمن يشاء في رسائله ، وكما يتصل بھذه الحرية عدم جواز التنصت على الم
ً كان نوعھا ترجمة مادية لأفكار شخصية او . )٣(ووسائل الاتصال الأخرى وتعد الرسائل وايا

آراء خاصة لايجوز لغير مصدرھا ومن توجھت اليه تلك الرسائل الاطلاع عليھا ، وإلا كان 
ً لحرمة المراسلات ولحرمة الحياة الخاصة  الحرية كسائر ھذا وان ھذه )٤(الاطلاع عليھا انتھاكا

الحريات السابقة تتطلب بعض القيود اللازمة لحماية النظام العام وحماية امن الدولة ونظامھا من 
  .)٥( العناصر المشكوك فيھا وخاصة في الظروف الاستثنائية

سرية المراسلات و الاتصالات بنصه على  ١٩٤٨وكفل الاعلان العالمي لحقوق الانسان      
احد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة او في شؤون اسرته او مسكنه او  لا يجوز تعريض(انه 

مراسلاته  ولا لحملات تمس شرفه وسمعته ، ولكل شخص حق في ان يحميه القانون من مثل 

                                  
 .غير منشور،٢٤/١١/٢٠٠٨،في ٢٠٠٨/يةاتحاد/٣٤: العدد ينظر حكم المحكمة الاتحادية العليا )٢(
،دار النهضـة )دراسـة مقارنـة(الحـق فـي احتـرام الحيـاة الخاصـة،الحق فـي الخصوصـية:ينظر الدكتور حسام كامل الاهوائي)٣(

  .٣٣،ص١٩٧٨العربية،

   ١٣٨ضمانات الحرية في مواجهة سلطات الضبط الاداري ، مصدر سابق ، ص: ينظر منيب محمد ربيع )٤(

الحـق فـي الحيـاة الخاصـة وضـماناته فـي مواجهـة اسـتخدامات الكومبيـوتر ، رسـالة ماجسـتير ، : افع خضر شبر ينظر ر ) ٥(

   .٣٤، ص ١٩٩٣جامعة بغداد ،  –كلية القانون 

  .وما بعدها ٤٠،ص١٩٩٨التعدي على سرية المراسلات،ساسلة الكتب القانونية،عمان،الاردن،:ينظر ادوار غالي الذهبي)٦(
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لصالح النظام العام )٢٩/٢(ويجوز تقييد ھذه الحرية وفقاً للمادة )١()ذلك التدخل او تلمك الحملات
  .امة والاداب العامة والصحة الع

من قانون )ا/٨٤(المادة اجازتان خصوصية المراسلات تعرضت الى قيود تشريعية فقد 
المعدل لمن قام بالتفتيش والقاضي والمحقق ١٩٧١لسنة  ٢٣اصول المحاكمات الجزائية رقم 

وممثل الادغاء الغام الاطلاع على الرسائل ةالاوراق والاشياء المتحصلة من المكان الذي تم 
المعدل بالقانون  ١٩٥٠لسنة  ١٥٠رقم مصر نص قانون الاجراءات الجنائية تفتيشه،وفي 

لقاضي التحقيق ان يامر بضبط جميع الخطابات والرسائل (على ان  ١٩٧٢لسنة  ٣٧رقم 
والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البريد وجميع البرقيات لدى مكاتب البرق وان 

سلكية او اجراء التسجيلات لاحاديث جرت في مكان يامر بمراقبة المجادثات السلكية واللا
متى كان لذلك فائدة في ظھور الحقيقة في جناية او جنحة معاقب عليھا بالحبس لمدة خاص 

لا تزيد على ثلاثة اشھر وفي جميع الاحوال يجب ان يكون الضبط او الاطلاع او المراقبة 
ثين يوما قابلة للتجديد لمدة او مدد او التسجيل بناء على امر مسبب ولمدة لا تزيد على ثلا

منه على )٨١(في المادة ١٩٥٧وفي فرنسا نص قانون الاجراءات الجنائية لعام  )اخرى
سلطة قاضي التحقيق في ان ياخذ اي رسالة تفيد في التحقيق متى تطلبت دواعي المصلحة 

قة بامن الدولة ان لمدير البوليس في المواد الجنائية المتعل)٣٠(واجازت المادة العامة ذلك
صدر  ١٩٧٠وفي عام )٢(يفتح المراسلات ويسلمھا الى المدعي العام لدى محكمة امن الدولة

- ٨٠(وتبعا لذلك اجاز بموجب المادتين عدل قانون الاجراءات الجنائية )٦٤٣(قانون رقم
التحقيق ان يامر بمراقبة المحادثات الھاتفية والمراسلات الكتابية واتخاذ لقاضي )٨١
لاجراءات التي يرى فيھا فائدة في اظھار الحقيقة في جريمة ما على ان يكون ذلك في ا

  )٣(جرائم خاصة جدا ويصعب اثباتھا بطرق الاثبات العادية كجرائم الرشوة والتھديد

  حرية المسكن وحرمته-ثانيا
والسكينة لا شك ان المنزل ھو المكان الطبيعي الذي ياوي اليه الانسان ويشعر بالراحة        

والامان فيه ،لذا فمن الضروري ان تتوفر سبل الراحة والاستقرار التي تحقق ذلك،  فالمسكن 
ھو ذلك المكان الذي يقيم فيه الشخص وكذلك ما يتبعه من ملحقات وھي الاماكن المخصصة 

زل لمنافعه والتي تتصل به مباشرة او يجمعھا سور واحد بحيث تبدو جزءامًكملاً له كحديقة المن
كما يعد مسكنا القوارب  )٤(والكراج وغرفة النزيل  بغض النظر عن المدة التي يقضيھا فيھا

والسفن مادام فيھا من يسكنھا وكذلك المقھى ومن ثم فانھا تتمتع جميعا بالحرمة التي يتمتع بھا 
ه وبما ان الانشطة التي يمارسھا الانسان متعددة  لا تقتصر على المسكن بمفھوم )٥(المسكن

                                  
مـن ) ١٧(والمـادة ١٩٥٠من الاتفاقيـة الاوربيـة لعـام )٨(والمادةمن الاعلان العالمي لحقوق الانسان ،) ١٢(ة تنظر الماد) ١(

مــن ) ٢١(والمــادة١٩٦٩مــن الاتفاقيــة الامريكيــة )١١(والمــادة١٩٦٦العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والسياســية لعــام 

  . ٢٠٠٤الميثاق العربي لحقوق الانسان لعام 

  .٤٤،ص٢٠٠٢الحق في سرية المراسلات،رسالة ماجستير،كلية القانون،جامعة بابل،:مد قاسم الناصرينظر مح)٢(

  .١٣٢و ٤٤المصدر نفسه،ص:ينظر محمد قاسم الناصر)٣(

ـــــدكتور صـــــالح عبـــــد الزهـــــرة الحســـــون)٤( ـــــاره فـــــي القـــــانون العراقـــــي :ينظـــــر ال ،الطبعـــــة )دراســـــة مقارنـــــة(احكـــــام التفتـــــيش واث

ان افقــر رجــل يتمتــع فــي كوخــه بكــل قــوى (( ١٧٦٤عــام )شــاتام البريطــاني(قــال اللــورد .٢٩٧-٢٩٦،ص١٩٧٩الاولى،بغــداد،

الانتــاج ،فقـــد تكــون غرفتـــه ضــعيفة وقـــد يــرتعش ويهتـــز ســقفه وقـــد تصــفر الريـــاح وقــد تدخلـــه العاصــفة ولكـــن ملــك انكلتـــرا لا 

  )) .يستطيع ان يدخله

  .١٩٩ة شباب الجامعة،من دون سنة طبع،صالحريات العامة في الاسلام،مؤسس:ينظر الدكتور محمد غزوي

الحــق فــي حرمــة الحيــاة الخاصــة وضــماناته فــي مواجهــة اســتخدامات الكمبيوتر،مصــدر :ينظــر رافــع خضــر صــالح شــبر)١(

  .٣١سابق،ص
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الضيق مما يعني ضرورة امتداد الحماية التي يسبغھا القانون على اي مكان خاص يمارس فيه 
  .)١(الانسان بعض جوانب حياته الخاصة

ويذھب راي في الفقه الفرنسي الى القول بان مفھوم المسكن يجب ان ينطوي على معنيين 
المكان الذي وان لم يستخدم  اولھما المكان الذي يستخدم بالفعل في الاقامة والسكنى والثاني

  .)٢(بالفعل في الاقامة او السكن الا انه مخصص لھذا الغرض
و تعني حرية المسكن حرية كل فرد في ان يسكن في أي مكان بالدولة ، وان يكون له مسكناً     

 ،  اما  حرمة المسكن فيقصد بھا  ان  يحرم اقتحام مسكن) ٣(خاصاً يتملكه يأوي اليه ويحتمي به 
، وتشمل  )٤(أي فرد ويحرم تفتيشه إلا بالشروط وفي الحالات و الاوقات التي يحددھا القانون

حرمة المسكن توفير الھدوء للأفراد داخل مساكنھم فلا يجوز إزعاجھم او أقلاق راحتھم او 
،  وبھذا فأن العلة في تجريم انتھاك حرمة المسكن ھو رغبة المشرع في منع )٥(التجسس عليھم 

غير ان اختراع )٦(زاع الحيازة وحمايتھا مما يھددھا حماية للنظام العام والامن الاجتماعيانت
الاقمار الصناعية واجھزة التصوير والتجسس ومراقبة المواصلات السلكية واللاسلكية الحديثة 
قد زود السلطات الحاكمة بوسائل جديدة تستطيع بھا انتھاك حرمات المساكن واھدار الحريات 

  )٧(صية للافراد دون ان يكون لھولاء الافراد علم بما وقع عليھم او يستطيعون له درءاالشخ
وحرية المسكن بدورھا ليست مطلقة من كل قيد ، وانما يرد عليھا قيود لحماية المصلحة      

العامة ويحتل النظام العام مكانة مھمة في المواد التي تتضمن قيوداً على الحقوق والحريات التي 
ميھا الدساتير التي ركزت على قيد النظام العام الذي يجعل للدولة الحق في تقييد كيفية تح

ممارسة ھذا الحق   فالأصل انه لا يجوز لسلطات الضبط الإداري التدخل في المسكن الخاص ، 
الا انه يحق لھا التدخل في حالة اذا كان ما في داخله يؤثر على خارجه كالاصوات العالية 

  )٨(منه او التأثير على الصحة العامة او لحماية الامن العام المنبعثة

                                  
  .٤٠،ص١٩٩٩جريمة انتهاك حرمة المسكن،رسالة ماجستير ،كلية القانون،جامعة بغداد،:ينظر تيسير محمد الابراهيم )٢(

(3)Garcon (E) :code penal annote,paris,1956,T3,art 381 a 386 ,p685. 
الحمايــــــة الجنائيــــــة لحرمــــــة الحيــــــاة الخاصة،النســــــر الــــــذهبي للطباعــــــة،دار النهضــــــة :اشــــــار اليــــــه الــــــدكتور محمــــــد الشــــــهاوي

  .١٦٧،ص٢٠٠٥العربية،

،دار ٢٠٠الجــزء تورية المعاصــرة ، دعــائم الحكــم فــي الشــريعة الاســلامية والــنظم الدســ: ينظــر الــدكتور اســماعيل البــدوي )٤(

  . ٩٧، ص ١٩٩٤النهضة العربية،

 ٢٦٢، ص ١٩٧٥المبــادئ الدســتورية العامــة ، الطبعــة الرابعــة ، دار الفكــر العربــي ، : ينظــر الــدكتور محمــود حلمــي ) ٥(

ــــــــــــــدكتور فيصــــــــــــــل شــــــــــــــطناوي، ــــــــــــــى،دار الحامــــــــــــــد :وكــــــــــــــذلك ال ــــــــــــــه الاساســــــــــــــية،الطبعة الاول ــــــــــــــوق الانســــــــــــــان وحريات حق

  .١٤٧،ص١٩٩٨،للنشر،عمان

،دار )دراسـة مقارنـة(فـي الفكـر والنظـام السياسـي فـي الاسـلامالحريـات العامـة : ينظـر الـدكتور عبـد الحكـيم حسـن العيلـي ) ٦(

المـــذهب الاجتمـــاعي واثـــره علـــى الحقـــوق :وكـــذلك الـــدكتور نعمـــان احمـــد الخطيـــب، ١٠٩، ص ١٩٨٣الفكـــر العربي،القـــاهرة،

المصـــــري والاردنـــــي ،مجلـــــة مؤتـــــة للبحـــــوث والدراســـــات ،المجلـــــد الاول،العـــــدد  والحريـــــات العامـــــة فـــــي كـــــل مـــــن الدســـــتورين

  .٢٧٤،ص١٩٨٦الاردن،-الاول،حزيران،مؤتة

،  ١٩٩٦مطبعـــة الزمـــان ،   –القســـم الخـــاص  –شـــرح قـــانون العقوبـــات : ري عبـــد الـــرزاق الحـــديثي خـــينظـــر الـــدكتور ف) ٧(

  . ٢٣٣ص

-١٩٧٤والحريـــــات العامــــة فـــــي تطبيقاتهــــا المعاصـــــرة،القاهرة، نظريــــة الحقــــوق:ينظــــر الــــدكتور عـــــدنان حمــــودي الجليـــــل)٨(

  .١٠١،ص١٩٧٥

 –التنظــيم الدســتوري لعلاقــة الدولــة بــالفرد ، رســالة ماجســتير ، كليــة القــانون : ينظــر كــوثر عبــد الهــادي محمــود الجــاف ) ١(

 . ١٦٨، ص ٢٠٠٧جامعة بابل ، 
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لا يجوز (حرمة المسكن فنص على انه ١٩٤٨وقد اقر الاعلان العالمي لحقوق الانسان    
تعريض احد لتدخل تعسفي في مسكنه ولكل شخص الحق في الحماية القانونية ضد ھذا 

ت ذلك ضرورات حفظ النظام العام ،ونص الاعلان على جواز تقييده متى تطلب)١()التدخل
وفي فرنسا لم ينص اعلانھا صراحة على حرية المسكن . منه)٢٩/٢(والاداب العامة في المادة

ومع ذلك عدت من المبادئ التي تتضمنھا الحرية الشخصية بمفھومھا العام ونتيجة طبيعية لھا 
افظ على ضماناته فبأسم السلامة ،لذلك نصت عليھا  الدساتير الفرنسية ، الا ان ھذا المبدا لم يح

العامة وقمع المؤمرات ضد الثورة ازدادت اعمال تفتيش المنازل وانتھاك حرمتھا وخاصة عقب 
بشأن المشتبه فيھم من اعداء الثورة مما زعزع ثقة الشعب )١٧/١٢/١٧٩٣(صدور قانون 

لحرية صراحة في بالثورة ورجالھا وعلى اثر ذلك صدر دستور السنة الثالثة لينص على ھذه ا
والتي تعاقب كل )١٨٤(كما نص عليھا قانون العقوبات الفرنسي في مادته )٢(منه )٣٥٩(المادة 

موظف او مستخدم عام يدخل مسكن الغير بغير اذن او في غير الحالات المنصوص عليھا في 
  .القانون كما تعاقب كل شخص يقتحم مسكن مواطن بالعنف او بالتھديد

صدد ان الدساتير قد اقرت الحق في حرمة المسكن ولكنھا قرنت التمتع به ويلاحظ في ھذا ال
وبموجب ذلك )وفقا لاحكام القانون(او)في حدود القانون(بتنظيم كيفية ممارسته وذلك بقولھا 

يستطيع المشرع العادي ان يتدخل لتنظيم ممارسة ھذا الحق مقررا بعض القيود ،وتتباين 
حرمة المسكن فلئن اوجبت النصوص الدستورية حماية ھذا الحق الاعتبارات التي تبرر تنظيم 

الا انھا لم تغفل قيماً اخرى عدت المحافظة عليھا شرطا ضروريا لقيام المجتمع ذاته والمحافظة 
من قانون اصول المحاكمات ) ١٠٥(وقد اجازت المادة .عليه وھو المحافظة على النظام العام

قبض ان يلاحق المتھم ويقبض عليه في اي مكان واذا اشتبه الجزائية العراقي لكل من كلف بال
اليه او تقديم التسھيلات  في وجوده في مكان ما ان يطلب ممن يكون في ھذا المكان تسليمه

تفتيش الاشخاص )٨٦-٧٢(زت المواد من ااجوليه واذا امتنع يجوز له الدخول عنوة ،للقبض ع
لموظفيه الدخول الى المنازل  ١٩٨١لسنة  ٨٩م ،كما اجاز قانون الصحة العامة رقوالمنازل 

اثناء اداءھم لواجبھم الرسمي حتى ولو لم يصدر امر بالتفتيش من القاضي المختص وذلك 
  .لاجراء التفتيش الصحي بشروط محددة 

  (la surite)تقييد النظام العام لحق الامن الفردي - : الفرع الثالث
ات ال م الحري ردي من اھ ات الاساسية يعد حق الامن الف ه يشكل الحري ل ان ة لا ب ات الفردي حري

ة  ه يوجد من الحري ات الاخرى ،فحيث لا يوجد لا يصح الادعاء بأن التي تتضمن وتكفل الحري
ة او )٣(حتى مظھرھا ان دون رھب ان واطمئن ، ويقصد بحق الامن  حق الفرد في ان يعيش في ام

رد خوف ، وعدم جواز القبض عليه او اعتقاله او حبسه ،  وعدم اتخاذ أي تصرف يمس بأمن الف
ي  راءات الت مانات والاج اة الض ع مراع ا م ي بينھ دود الت ي الح انون وف اً للق الشخصي إلا طبق

وتضمنت المواثيق و الاعلانات الدولية النص على حق الامن الشخصي ،حيث نص .  )٤(حددھا
ان  وق الانس المي لحق ى ان ١٩٤٨نص الاعلان الع ي ال(عل ل شخص الحق ف ن لك ة والام حري

                                  
مـن ) ١٧(والمـادة ١٩٥٠مـن التفاقيـة الاوربيـة لعـام ) ٨(المادةو من الاعلان العالمي لحقوق الانسان ،) ١٢(تنظر المادة ) ٢(

  . ٢٠٠٤من الميثاق العربي ) ٢١(والمادة ١٩٦٩من الاتفاقية الامريكية لعام ) ١١(والمادة ١٩٦٦العهد الدولي لعام 
(3)C olliard:les libertes publique,op,cit,p293-294. 
Georges burdeau:les libertes publique,op,cit,p165-166.  

القــانون الدســتوري والــنظم السياســية،الطبعة الخامسة،منشــاة المعــارف بالاســكندرية،من :ينظــر الــدكتور عبــد الحميــد متــولي)٤(

  .٢٣٩دون سنة نشر،ص

  .٣٧٣النظم السياسية، مصدر سابق ، ص: ينظر الدكتور عبد الغني بسيوني ) ١(
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ك (، وقد نص الاعلان نفسه على انه  )١()الشخصي ه لتل يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحريات
ا ولتحقيق  ه واحترامھ ر وحريات وق الغي راف بحق ط، لضمان الاعت القيود التي يقررھا القانون فق

  .) ٢().المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي

وبالرجوع الى حق الامن في فرنسا قبل الثورة الفرنسية يتضح انه لم يكن مستقراً بل كان    
ً يتأثر بطبيعة رجال الحكم وكان لذلك صدى لدى رجال الثورة الفرنسية حيث قضت  مضطربا
المادة الثانية على حق الامن كحق اساسي لان ھدف كل مجتمع سياسي ھو صيانة حقوق 

عية الخالدة وھذه الحقوق ھي الحق في الامن وفي مقاومة الظلم واستمر النص الانسان الطبي
كما نص الاعلان .   )٣(على حق الامن يتكرر في الدساتير واعلانات الحقوق الفرنسية المتعاقبة 

لا يمكن اتھام اي انسان او القبض عليه او حبسه الا في الحالة (الفرنسي لحقوق الانسان على
  :ومن مقتضيات حق الامن الفردي)٤(...)قانون ووفقا للاوضاع التي ينص عليھاالمحددة في ال

  .التقيد بمبدأ لاجريمة ولا عقوبة الا بنص القانون  -١
 .تطبيق مبدأ عدم الرجعية في القانون الجنائي الا اذا كان القانون الجديد اصلح للمتھم -٢
ير في حدود الكشف اي ان يكون التفس،التفسير الدقيق للنصوص دون التوسع فيھا  - ٣

وھذه الضمانات لا تعني عدم الحد من حرية الامن وانما تعني    .)٥(عن قصد الشارع
ان لا تكون القيود التي تفرض على الحرية بطرق لايقرھا القانون ،فيجوز مثلاً حرمان 
الفرد من التمتع بھذه الحرية وذلك بالقبض عليه عند التلبس بالجريمة او حبسه 

 ً ان ادراج الشخص (وفي حكم لمحكمة القضاء الاداري المصرية جاء فيه. )٦(احتياطيا
في سجل الخطرين على الامن ھو اجراء داخلي لتسھيل مصلحة الامن العام في مقاومة 

ان قرار ادراج اسم المدعي على سجل (..وفي حكم اخر قضت فيه)٧(...)الجريمة
ظاھر من الاوراق الى الخطرين على الامن في مجال المخدرات يستند بحسب ال

تحريات جدية عن وجود نشاط له في ھذا المجال وذلك حتى يمكن مراقبة نشاطه 
  )٨(..)واتخاذ الاجراءات القانونية لضبطه والحد من خطورته على الامن العام

  تقييد النظام العام للحريات الفكرية :  المطلب الثاني
ا ھ       ا فقط وانم ا مادي ه لا ان الانسان ليس كائن وي وفكري وحريت ان معن أتو كي من لمجرد ت

ة  ه بحرجحماي الاعتراف ل ك ب تم ذل ه وي ره وعقيدت ة فك ل يجب ان تعزز وتكمل بحماي ده ب ة يس
ة المعت يم وحري رايالتعل ر عن ال ة التعبي د وحري ا  ق ة  ،)٩(وغيرھ ات الفكري د الحري ا و تع او كم

أثرا بسلطةتسمى بالحريات الذھنية  ات ت ام  من اكثر الحري ة النظام الع دخل لحماي الادارة في الت
د )ليس بالخبز وحده يحيا الانسان( وان  عبارة ا تري التي وردت في الكتاب المقدس جاءت وكانھ

                                  
مـن العهـد الـدولي للحقـوق ) ٩(والمـادة ١٩٥٠من الاتفاقية الاوربية لعام )٥(وتنظر المادةمن الاعلان ،) ٣(تنظر المادة ) ٢(

  .٢٠٠٤من الميثاق العربي )١٤(والمادة ١٩٦٩من الاتفاقية الامريكية لعام )٧(والمادة ١٩٦٦المدنية والسياسية لعام 

  .من الاعلان العالمي )٢٩/٢(ينظر المادة) ٣(
(4)Claude Albert Colliard:libertes publiques,op,p210-211.  

  .من الاعلان الفرنسي)٧(ينظر المادة)٥(
(6)George Burdeau:les libertes publique,op,p119.  
(7)Jean Roche:libertes publique,op,p36-37.  

،اشـار اليـه الـدكتور  فـاروق ٣٠قضـائية ،السـنة  ٢٧/١٢/١٩٧٧،١٦٧٣ينظر حكم محكمة القضاء الاداري الصادر فـي )٨(

  .٥٧٣دور مجلس الدولة المصري في حماية الحقوق والحريات العامة،الجزء الثالث،مصدر سابق،ص:عبد البر 

،اشار اليه الـدكتور فـاروق عبـد ٤٠قضائية ،السنة ٢٤/٢/١٩٨٧،٥٩٨٨ينظر حكم محكمة القضاء الاداري الصادر في )٩(

  .٥٧٦الث،مصدر سابق،صدور مجلس الدولة المصري في حماية الحقوق والحريات العامة،الجزء الث:البر

واهـــم الـــنظم الدســـتورية والسياســـية فـــي (القـــانون الدســـتوري والنظـــام السياســـي فـــي لبنـــان :ينظـــر الـــدكتور محمـــد المجـــذوب)١(

  .٤٣٣-٤٣٢،ص٢٠٠٢،الطبعة الرابعة،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت،لبنان،)العالم
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ي س ارة جاءت ف ك العب ك وان كانت تل ى ذل ه الانسان ال ه ان تنب ه الا ان ة الانسان برب ياق علاق
ه ال ى حيات ان ال ه الانس ا لتنبي تناد عليھ ن الاس ةيمك ة او الروحي د كفل)١(معنوي اتير ، وق ت الدس

ة الدولية واعلانات الحقوق  الوطنية والمواثيق اتير حري درج الدس ا ت ادة م الحريات الفكرية ، وع
ات  رأي والحري ة ال ى حري النص عل اتير تكتفي ب أن الدس ذا ف الفكر تحت لواء حرية الرأي ، ولھ

يم الشخصية المرتبطة بھا كحرية الصحافة وحرية تكوي ن الجمعيات والانضمام اليھا وحرية التعل
اق  )٢(وحرية العقيدة  والتعلم ة الفكر داخل اعم ة الفكر ، لان حري ى حري ولا تنص صراحة عل
ل في ـوثنايا العقل وھ الانسان و بعيد عن حكم وسيطرة القانون ، الا ان لھا مظاھر خارجية تتمث

  :الاتيوسنتولى دراستھا بالشكل  )٣(ابداء الرأي 
  :دة تقييد النظام العام لحرية العقيدة والعبا –الفرع الاول

يم    ة وتقي تھم الديني ار ممارس ي اختي راد ف ق الاف ية لح يلة اساس ي وس د ھ ة المعتق حري
ره حق الانسان في اختيار يقصد بحرية العقيدة و ، استطرادا  الامتثال للقانون ه تفكي ؤدي الي ا ي م

دة دون  ه ويستقر عليه ضميره من عقي ر عقيدت ة او تغيي دة معين اق عقي راه باعتن أي ضغط او اك
، كما تعني حرية الفرد في اعتناق الدين الذي يراه ملائما له سواء  )٤(وسائل الاكراه  بوسيلة من

دون  مسواء كان سماوي ا ه وب ر ديانت ن وفي تغيي اق أي دي غير سماوي ، وحريته في عدم اعتن
اً او ان لا  اما حرية العبادة فتعني حق، )٥(أي قيد  ة سراً او علن رد في ممارسة شعائره الديني الف

ي  ا  )٦(يمارس اي نشاط دين ذا م رد ، وھ داخلي او الروحي للف دة بالجانب ال ة العقي وتتصل حري
م تتخذ  ة مادامت ل ام والاداب العام ة للنظام الع يجعلھا بعيدة عن سلطة القانون وان كانت مخالف

دھا مظھرا خارجيا ، لان اتخاذھا مظ ر وعن ة التعبي ا صورة من صور حري ا يجعلھ را خارجي ھ
ان في ل حرية الدين والمعتقد ثماذن تت،)٧(يجب ان لا تخالف النظام العام والاداب العامة للمجتمع

ة في ممارسة شعائره  ه الروحي اء منظومت ود وان وان يكون للانسان حق في بن طقوسه دون قي
ات وفي انشاء ان يكون اماكن عبادته او ديانته ،و ريزو اع والانضمام في جمعي ه حق الاجتم ل

د راھذه الكيانات وطباعة الكتب والنش ن او معتق ت بشرط عدم الاساءة لطرف او تجريح لاي دي
ا  ة لھ ع بعطل ذلك حق التمت تن وك ا او اشعال الف او السخريةمن الشعائر الدينية او التشويش عليھ

                                  
،المؤسســة الحديثــة )دراســة مقارنــة(ي ارســاء دولــة القــانوندور القضــاء الدســتوري فــ:ينظــر الــدكتور امــين عــاطف صــلبيا )٢( 

  ٣٢٥ص٢٠٠٢لبنان،-للكتاب،طرابلس
(3)Allan Ides and chrestopher N.mAy:constitutional law ,individual rights ,ASPEN,2nd 
edition ,NEWYORK,2004,P304.  

  .١٥٦،ص١٩٩٩طبع، الوجيز في النظم السياسية،من دون مكان:وكذلك الدكتور نعمان الخطيب

،  ٢٠٠دعائم الحكم في الشريعة الاسلامية وفـي الـنظم الدسـتورية المعاصـرة ، الجـزء : ينظر الدكتور اسماعيل البدوي ) ٤( 

 . ١٢٢، ص ١٩٩٤دار النهضة العربية ، 
، صــدر ســابقم ،الحريــات العامــة فــي الفكــر والنظــام السياســي فــي الاســلام: ينظــر الــدكتور عبــد الحكــيم حســن العيلــي ) ٥(

  . ٣٨٣ص

المعاصرة ، مصدر سابق ،  الدستورية دعائم الحكم في الشريعة الاسلامية وفي النظم: ينظر الدكتور اسماعيل البدوي ) ٦(

  .٣٧٥النظم السياسية،مصدر سابق،:،وكذلك ينظر الدكتور عبد الغني بسيوني١٣٤ص

وكذلك .٢٠٧،ص٢٠٠٦،من دون مكان نشر ، حقوق الانسان في ظل العولمة:ينظر الدكتور علي يوسف الشكري)٧(

الحقوق السياسية للاقليات في الفقه الاسلامي والنظم الدستورية المعاصرة ،دار :الدكتور محمد حسن فتح الباب محمد 

  .١٩٥،ص٢٠٠٧النهضة العربية ،

  .١٥٥،ص٢٠٠٧حقوق الانسان،دار الثقافة للنشر والتوزيع،:ينظر  سهيل حسين الفتلاوي)٨(
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ة اد والمناسبات الديني ي كالاعي ابع دين عائر .)١(.ط ة ممارسة الش ة وحري ة الديني ي شان الحري وف
ود  ك القي ة تل الدينية نجد ان الوثائق الدستورية تتضمن بعض القيود التي تحد من مداھا ومن امثل
ام ،ويلاحظ ان  ھو عدم تعارض الحرية الدينية وممارسة الشعائر الدينية مع مقضيات النظام الع

المبادئ الاساسية وتترك تفاصيل تلك المبادئ والاطر النصوص الدستورية تحدد الاطر العامة و
  .للسلطة التشريعية لتقوم بتنظيمھا عن طريق التشريعات العادية

د   ة فق اتير الوطني ى الدس ذا الحق اضافة ال  وقد كفلت المواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان ھ
ام وق الانسان الصادر ع ى ان١٩٤٨نص الاعلان  العالمي لحق ة  لكل(عل شخص حق في حري

ه او  ار دين ي اظھ ه ف ده وحريت ه او معتق ر دين ي تغيي ه ف ق حريت ذا الح مل ھ دين ويش ال
ود (وجاء في   الاعلان المذكور)٢(...)معتقده ك القي ه لتل ه وحريات يخضع الفرد في ممارسة حقوق

ق  ا لتحقي ه واحترامھ ان وحريات وق الانس راف بحق مان الاعت ط لض انون فق ا الق ي يقررھ الت
  . )٣() لمقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والاخلاق في مجتمع ديمقراطيا

ه العاشرة ١٧٨٩ الصادر عام  اعلانھا  نص وفي فرنسا     ى في مادت لا يجوز ازعاج اي (عل
بباً للاخلال بالنظام  ه س ة بشرط الا تكون المجاھرة ب ه الديني ا معتقدات شخص بسبب ارائه ومنھ

في ٩/١٢/١٩٠٥كما نص قانون الفصل بين الكنيسة والدولة الصادر في ) حدد بالقانونالعام الم
دين ضمن (مادته الاولى على ان الجمھورية تضمن حرية الضمير وھي تضمن حرية ممارسة ال

ا  دود المنصوص عليھ ام ...الح ام الع ي مصلحة النظ تور المصري  )٤()ف ل الدس د كف ام  وق لع
د وحرية حرية العقيدة ١٩٧١ دون أي قي ة ب ا مطلق ة واوردھ وذھب  ، )٥(ممارسة الشعائر الديني

ام  د النظام الع ى قي ارة ال ال المشرع الاش ان اغف راي في الفقه المصري الى تبرير ذلك بالقول ب
ا راى  ا وانم ة لھم والاداب العامة لا يعني انه اباح الاعتقاد واقامة الشعائر حتى ولو كانت مخالف

د غني عن الاثبات ولا حاجة للنص عليه صراحة بوصفه امرا بديھيا واصلا المشرع ان ھذا القي
ا توريا ثابت د الن )٦(دس ى قي ار ال ه اش و ان توري المصري ل ن الافضل للمشرع الدس ان م ام وك  ظ

  .في ثناياه)٧(كما كفل الدستور العراقي ھذه الحرية.عام صراحة منعا للالتباس والغموضال
ة      د حري ة تقيي ن امثل دة وم يمكن العقي رة ف ام مباش ام الع ة اذا مست النظ د المواكب الديني تقيي

ادة  دة والعب عندھا تقييدھا بقيد الترخيص او الاخطار لوقاية النظام العام كما تدخل في حرية العقي
ود وقائ دة قي رع بع دھا المش ا فقي ثھم وحرقھ ل جث وتى ونق ن الم ة دف ا ضرورة حري ن بينھ ة م ي

رخ ى ت ول عل ابالحص حة يص س ر الص اً عنص ام وخصوص ام الع الھا بالنظ ك لاتص ق وذل

                                  
حرية الدين او المعتقد في العراق بين التطرف والاعتدال ،بحث منشور على الموقع :الدكتور منذر الفضلينظر )1(

  :الالكتروني
www.iraqoftomorrow.com 

من العهد الدولي للحقوق ) ١٨(والمادة١٩٥٠من الاتفاقية الاوربية لعام ) ٩(والمادة.من الاعلان) ١٨(ينظر المادة) ٢(

من الميثاق العربي لحقوق ) ٣٠(والمادة١٩٦٩من الاتفاقية الامريكية لعام ) ١٢(والمادة ١٩٦٦عام المدنية والسياسية ل

  .٢٠٠٤الانسان لعام 

  من الاعلان)٢٩/٢(ينظر نص المادة)٣(

                           http://fr.wikisource.org:منشور على الموقع الالكتروني)٤(
  .مصريمن الدستور ال) ٤٦(ينظر المادة)٥(

دور مجلــس الدولــة المصــري فــي حمايــة الحقــوق والحريــات العامــة،الجزء الثالث،مصــدر :ينظــر الــدكتور فــاروق عبــد البــر )٦(

 ..٥٩٧سابق،ص
  .٢٠٠٥من الدستور النافذ لعام ) اولا وثانيا/٤٣- ٤٢(ينظر المواد)٧(
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ك .)١(العامة ادة وذل اء دور العب د بن رخيص عن د الت ى  قي ر الاسلامية ال كما تخضع الطوائف غي
ببا  ة س ذه البيئ ةوحتى لا تكون ھ ار الشعائر الديني ة تتفق مع وق دور في بيئ لضمان اقامة ھذه ال

  . ةللاحتكاك بين الطوائف الدينية المختلف
 منح الجنسية الفرنسية الى مغربي مسلم  فيه  وفي قرار لمجلس الدولة الفرنسي رفض    

ته  ى ممارس ك  ال ي ذل تنداً ف ية  مس يم الاساس ع الق ارض م ي تتع ة الت ة المتطرف عائر الديني الش
دة وان كانت  وفي مصر قضت . )٢(للمجتمع الفرنسي  ة العقي ة القضاء الاداري ان حري محكم

ـة وان  مكفولة في ادات المرعي ل يجب ان تخضع للع الدستور الا انھا ليست مطلقة من كل قيد ب
ة  ام او الاداب العام م،)٣(تجد حدھا عند عدم الاخلال بالنظام الع ا قضت في حك ى  اخر  كم عل

ه ثمةلا يوجد ...(انه ر ديانت ات تغيي ه باثب ى طلب التزام قانوني على جھة الادارة باجابة المدعي ال
امالى ال ه )٤()مسيحية لتعارض ذلك مع النظام الع م اخر جاء في يس من شك ان (.....وفي حك ل

ا  ام بھ اقامة الشعائر الدينية للافراد علانية او غير علانية مباحة للجميع وتحمي الدولة حرية القي
اً طبقاً للعادات المرعية في الديار المصرية على الا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافي الاداب  طبق

تور ن الدس ة عشر م ادة الثالث ا . )٥()للم م لھ ي حك ا ف ة العلي ة الاداري ا قضت المحكم ة ( كم حري
ا او التنصل  –في اصلھا  –العقيدة  ؤمن بھ ر م دة غي ول بعقي ى القب تعني الا يحمل الشخص عل

  . )٦()...عن عقيدة دخـل فيھا او الاعلان عنھا او ممالاة احداھا على غيرھا

                                  
اطروحة دكتوراه،كلية الحقوق ،جامعة نظام الترخيص والاخطار في القانون المصري،:ينظر محمد الطيب عبد اللطيف)١(

المعدل الجرائم التي تمس الشعور  ١٩٦٩لسنة  ١١١وفي العراق عالج  قانون العقوبات رقم  ١٠٥،ص١٩٥٦القاهرة،

  )٣٧٥_٣٧٣(كما عالج انتهاك حرمة الموتى والقبور والتشويش على الجنائز والماتم في المواد من)٣٧٢(الديني في المادة

)٢ (liberte politique   منشور على الموقع الالكتروني:  
 www liberte politique.com 
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الـــى اخـــر كـــانون الاول  ١٩٥٥المبـــادئ القانونيـــة التـــي تضـــمنتها فتـــاوى القســـم الاستشـــاري للفتوىوالتشـــريع مـــن اول نيســـان 

  .٢٥٣،صعة مخيمر بمجلس الدولةالنصف الثاني من السنة التاسعة والسنة العاشرة،مطب، ١٩٥٦

ينظر ملاحظات علـى حيثيـات حكـم العائـدين للمسـيحية وحكـم الـزام الكنيسـة باسـتخراج تصـريح زواج مسـيحي المطلـق،   ) ٤(

  منشور على الموقع الالكتروني 
http//:www.freecopts.net  

، ١٩٥٣/حزيــران/١٦ائية،الصــادر فــي ،الســنة الســابعة قض)٢٥١(ينظــر حكــم محكمــة القضــاء الاداري فــي القضــية رقــم) ٥(

،اشــار ١٥٨٤،ص١٩٥٣منشــور فــي مجموعــة مجلــس الدولــة لاحكــام القضــاء الاداري،الســنة الســابعة ،المجلــد الثالث،القــاهرة ،

،اطروحــة )دراســة مقارنــة(مســؤولية الادارة عــن الضــرر المعنــوي فــي القــانون العراقــي:اليــه اســماعيل صعصــاع غيــدان البــديري

  ٤٧،ص٢٠٠٣لقانون ،جامعة بغداد،كلية ااه،،دكتور 

،الجــزء الخــامس ١٨/٥/١٩٩٦قضــائية دســتورية ،الصــادر فــي  ١٧لســنة ) ٨(ينظــر حكــم المحكمــة الاداريــة العليــا رقــم )٦( 

موسـوعة مـراد لاحكـام المحكمـة الدسـتورية العليـا ،الطبعـة الاولـى ،دار  :اشـار اليـه الـدكتور عبـد الفتـاح مـراد)  ٢٣(،قاعدة رقـم

  . ٤١٩ص،  ٢٠٠٤لاسكندرية ،الاندلس ،ا

وفي سويسرا قضت المحكمـة الدسـتورية العليـا فـي دعـوى اقامهـا احـد المسـلمين يطالـب فيهـا اعفـاء ابنتـه الطالبـة مـن دروس  

 =الســباحة لان العقيــدة الاســلامية تنهــى عــن الاســتحمام المخــتلط ، فاجابتــه المحكمــة الــى طلبــه مســتندة فــي ذلــك الــى ضــرورة

معتقداتـه الدينيـة  ين المصلحة العامة التي تفرض الالتزام بانتظام وبـين مصـلحة الطالـب فـي ان يعـيش وفـقتحقيق موازنة ب=
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  :تقييد النظام العام لحرية الرأي والتعبير  –الفرع الثاني
ة  وھي      دون أي رقاب ة وب ق الكلام او الكتاب تعني حرية التعبير عن الاراء والافكار عن طري

ا  ة واعرافھ وانين الدول ك الاراء بق تمكن )١(او قيود بشرط ان لا تخل تل ذلك ان ي ا ك ، ويقصد بھ
اره ب ه وافك ن ارائ ر ع ن التعبي ان م ل انس القول ك ك ب ون ذل أن يك ائل ك ن الوس يلة م ة وس ( اي

  بجميع الوسائل المسموعة او بوسائل النشر المقروءة و)محاضرات او ندوات او مقابلات 
ة   ولتير ،)٢() الصحف او المجلات او الكتب( المختلف ول ف ع (يق ي اداف ه لكن ا تقول تنكر م ي اس ان

التشريعات العادية بتحديد حدود وضوابط اھتمت الدساتير و . )٣()حتى الموت عن حقك في قوله
ود  ع القي دخل لوض ة تت ان الدول ة ف لطات العام راد بالس ة الاف ار علاق ي اط راي ،وف ة ال حري

  .والضوابط على ممارسة حرية الراي التي يتاثر بھا النظام العام
ر (على  ١٩٤٨ونص الاعلان العالمي لحقوق الانسان   لكل شخص حرية البحث والرأي والتعبي

ا  ان نوعھ ا ك يلة اي ى . )٤()ونشر الافكار باي وس تناداً ال ذا الحق اس د ممارس ھ ذا ويمكن تقيي ھ
 ١٧٨٩لعام الاعلان الفرنسي لحقوق الانسان  كما جاء في ،ن الاعلان سالف الذكرم) ٢٩(المادة
واطن اذن ان (  ان   على وق الانسان ، لكل م ى حق ار والاراء ھي من اغل ة ايصال الافك حري
ة في يت ذه الحري اءة استعمال ھ د اس اءلة الا عن ة ولا يصبح محلا للمس ع بحري كلم ويكتب ويطب

ادة  . )٥()الحالات المحددة في القانون  ى ان)٤٧(ونص الدستور المصري في الم ه عل ة (من حري
ر  ة او التصوير وغي القول او الكتاب ه ونشره ب ر عن رأي ة التعبي الرأي مكفولة ولكل انسان حري

فقد نص في ٢٠٠٥، اما الدستور العراقي النافذ لعام  ..)وسائل التعبير في حدود القانونذلك من 
حرية التعبير عن الراي  :تكفل الدولة بما لايخل بالنظام العام والاداب(منه على )اولاً /٣٨(المادة 

ابقة ان المشرع الدستوري الفرنسي والمصري  )بكل الوسائل ونلاحظ من خلال النصوص الس
رك  ؤدي ت ى ان لاي ا عل وم بتنظيمھ ادي ليق ى المشرع الع ر ال راي والتعبي ة ال د حري حالات تقيي

ة بشرط ان لا  ذه الحري ة ھ التنظيم الى اھدارھا او الحد منھا اما المشرع العراقي فقد اوجب كفال
دا يجب  د فرض قي تحالف النظام العام والاداب العامة وفي الصدد  يكون المشرع الدستوري ق

ة،  على الا ذه الحري ه لھ د تنظيم ه عن ه وعدم الاخلال ب وجاء في فراد والمشرع العادي التقيد ب
ادة الا نالم ى م راي  ول ر عن ال ة التعبي ة  -١(مشروع حري ي بممارس ع العراق ة تمت ل الدول تكف

ام والاداب ام الع لال بالنظ ة دون الاخ راي كاف ات ال روع  )٦(...........)حري ذا المش د ھ ا قي كم
ا)١٢(الواردة فيه في نص المادة الحريات  ة الا (التي ورد فيھ ابقة كاف راي الس ات ال د حري لا تقي

  :في الحدود التالية 
  .الحفاظ على امن الدولة ـ المصلحة العامة ويشمل ذلك١

                                                                                               
دور : ينظــر العميــد امــين صــلبيا  ،مــع اســرته بشــرط الا يــؤدي الاعفــاء مــن دروس الســباحة الــى مشــكلات تنظيميــة جســيمة

 ٣٣٤القضاء الدستوري في ارساء دولة القانون ،مصدر سابق، ص
ترجمة طـلال عبـد االله محمـود ،ضـمن متطلبـات نيـل درجـة الـدبلوم العـالي ،القانون الاداري للحريات:نظر اكسافييه فيليبي)١(

  .   ٣٨،ص٢٠٠٤في الترجمة،كلية اللغات ،جامعة بغداد،

  .٢٩٣،ص١٩٩٢النظم السياسية ،الطبعة الثانية،دار النهضة العربية،القاهرة،:ينظر الدكتور عصمت عبد االله الشيخ)٢(

ــــي :ينظــــر نعمــــان احمــــد الخطيــــب)٣( ــــات فــــي كــــل مــــن الدســــتورين الاردن ــــى الحقــــوق والحري ــــره عل المــــذهب الاجتمــــاعي واث

 www.arablawinfo.com  ،منشور على الموقع الالكتروني٢٦والمصري،ص
ن العهـد الـدولي مـ) ١٩(والمـادة١٩٥٠مـن الاتفاقيـة الاوربيـة ) ١٠(من الاعـلان العـالمي وينظـر المـادة) ١٩(ينظر المادة )٤(

مـن الميثـاق العربـي ) ٣٢(والمـادة ١٩٦٩من الاتفاقيـة الامريكيـة لعـام ) ١٣(والمادة ١٩٦٦الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

  .٢٠٠٤لحقوق الانسان 

  .من الاعلان الفرنسي)١١(ينظر المادة )٥(

  بقلم عهد العراق ،منشور على الانترنيت)٦(



 ٨٥

ام  ٣.ـ النظام العام والاداب ٢ ة قي ام والاداب في حال وم النظام الع ـ يحدد القضاء المختص مفھ
انون نزاع جراء تطبيق ھ ة الاتصال  .)ذا الق وانين الوخضعت حري ا لق سمع بصري في فرنس
ك )  ١٩٩٤،  ١٩٨٩،  ١٩٨٦،  ١٩٨٢( عديدة خلال الاعوام  ومن المباديء التي جاءت بھا تل

مع ال الس ة الاتص ين حري ة ب رورة الموازن وانين ض ام  الق ى النظ ة عل ين المحافظ ري وب بص
راد فھي وتعد حرية السينما من ا. )١(م ـــــاالع ى الاف أثيرا عل ر ت رأي والتعبي ة ال كثر وسائل حري

ا  ة ، وبم ار مختلف تدخل الى كل البيوت عن طريق التلفاز فتخاطب فئات المجتمع المختلفة وباعم
ى  ينما ال ة الس ا تخضع حري انھا حرية فھذا يعني انھا ليست مطلقة بل تخضع للتقييد ، ففي فرنس

ـع البث او ال يرشرط الحصول على ترخيص من وز رر من ه الحـق في ان يق ذي ل ـع ثقافـة ال من
ينما (وفي حكم للمحكمة الادارية العليا المصرية جاء فيه)٢(فئـة معينة مـن مشاھدة البث ان فن الس

انية  اھيم الانس يم والمف راي والفكر والنشرللاخلاق والق ه ..من اخطر وسائل التعبير عن ال ا ل بم
دود ر مح ار غي ن انتش ن  واذا....م ال الف ي مج ي ف داع الفن ة الاب ق حري د اطل رع ق ان المش ك

ة  ة الاداب العام و حماي بيل الحصر ھ ى س ا عل دود بينھ ذا الاطلاق بح د ھ ه قي ينمائي الا ان الس
ا ة العلي ام ومصالح الدول ى الامن والنظام الع ة القضاء  )٣().....والمحافظة عل م لمحكم وفي حك

يم المجتمع ) مابحب السي(الاداري منعت فيه عرض فيلم افي ق لما تضمنه من مشاھد وعبارات تن
  . )٤(وادابه

من اكثر الوسائل انتشارا للتعبير عن الراي حيث اعطي وفي الوقت الحاضر اصبح  الانترنيت  
ر  مساحة لكل فرد في كل المجتمعات لكتابة ما يدور حوله وعرضه على شبكة الانترنيت والتعبي

ن ره ع ة نظ ه  ووجھ ية رأي أن  الشخص الي ف داول  وبالت تعمالا لت ائل اس ر الوس ت اكث الانترني
رويج بضائع فاسدة ،المعلومات والاراء  يلة لت الا ان ھناك الكثيرين من يتخذ من الانترنيت وس

ه  لما تبثه بعض المواقع الالكترونية من اراء او صور او عبارات تتنافى مع قيم المجتمع واخلاق
  .وانين المنظمة لاستخدام الانترنيتالنظام العام والقمع عارض توت
ارض و   د تتع ر  ق ة التعبي بيل حري ي س لادارة ف مح ل ذي يس ة ال ق العام ة المراف دأ حيادي ع مب م

ة في  دأ العلماني ك في مب رأي ويتضح ذل ر عن ال ة التعبي د حري دأ ان تقي المحافظة على ذلك المب
دا داء الحجاب الاسلامي في الم ألة ارت ه مس ا اثارت كفرنسا وم تندين في ذل ى   رس مس دأ ال المب

ة او  دات لطائف ر عن اراء او معتق يلة للتعبي ام كوس اساس يتمثل بعدم جواز استخدام المرفق الع
ام  ھذا الشأن  وفي.)٥(طوائف معينة ان الفرنسي في ع ذي  ٢٠٠٤صوت البرلم انون ال ى الق عل

                                  
الاتصـال السـمع بصـري حـر ، ممارسـة ( بصـيغته المعدلـة علـى ان ) ١٩٨٩ايلول  ٣٠(نصت المادة الاولى من قانون )١( 

هذه الحرية يمكن ان يقتصر فقط الى المدى المطلوب من ناحية واحترام كرامة الانسـان والحريـة وغيرهـا مـن الممتلكـات ذات 

:                  ، منشـور علـى الموقـع الالكترونـي ) لعام الطابع التعددي للتعبير عن تيارات الفكر والرأي ومن ناحية اخرى حماية النظام ا

http://www،  constitutionnal-consiel  

  . ٦٠القانون الاداري للحريات ، مصدر سابق ، ص: ينظر اكسافييه فيليب ) ٢(

،اشـــار اليـــه ٢٦/١/١٩٩١قضائية،الصـــادر فـــي  ٣٢لســـنة )١٠٠٧(قضـــية رقـــمينظـــر حكـــم المحكمـــة الاداريـــة العليـــا فـــي ال)٣(

،دراســة )والقــرارات المرتبطــة والمتعلقــة بهــا فــي قضــاء مجلــس الدولــة (التــراخيص الاداريــة :الــدكتور محمــد مــاهر ابــو العينــين

  .٥١-٥٠،ص٢٠٠٦تحليلية،الكتاب الاول ،الطبعة الاولى،

 ،سبقت الاشارة اليه٣٠/١١/٢٠٠٤ي قضائية ،ف ٢٦٨٩٩١/٥٨ينظر الدعوى رقم )٤(
رفضت المحكمة الدستورية التركية السماح للمواطنات التركيات بارتداء الحجاب في الجامعات في قرار قـد يكـون حساسـا )٥(

بالنسبة للاسلاميين المحافظين في حزب العدالة والتنمية الحاكم واخـذ القضـاة فـي المحكمـة بهـذا القراربنـاء علـى طلـب قدمتـه 

ويــرى مناصــرو = =واجازأرتــداء الحجــاب٢٠٠٨عارضــة العلملنيــة لالغــاء تعــديل دســتوري اقــره البرلمــان فــي شــباط الماضــيالم

مــن ســكانها %٩٩ان فــي ارتــداء الحجــاب تحــديا للنظــام العلمــاني فــي بــلاد يــدين )الجــيش والقضــاة وادارة الجامعــات(العلمانيــة

  :منشور على الموقع الالكتروني .بالاسلام 
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ه  يراك(اقترح اك ش ة)ج وز الديني اب والرم داء الحج ع ارت ق بمن دارس  المتعل ي الم رى ف الاخ
البتين من المدرسة لرفضھما الظھور في  م طرد ط والمؤسسات الرسمية وتطبيقاً لھذا القانون ت

  .)١(سنة ) ١٣(سنة والاخرى)١٢(المدرسة دون حجاب احداھما تبلغ 
ة النظام    وفي مصر تخضع المصنفات السمعية والسمعية البصرية للرقابة من اجل حماي

ا العام والاداب العا مة ومصالح الدولة العليا ولا يجوز تصويرھا او اداؤھا او عرضھا او اذاعتھ
ن  رخيص م ع الا بت ا او عرضھا للبي داولھا او بيعھ ا او ت ا او تأجيرھ ام او توزيعھ ان ع ي مك ف

ينمائية ى الاشرطة الس ة عل يم الرقاب انون تنظ د نص ق ة  ، وق ى   المصري وزارة الثقاف  ان عل
ان ادتخضع للرقابة المصن( ة افات السمعية والسمعية البصرية سواء ك ا مباشرا او كانت مثبت ؤھ

ة ة من وسائل التقنية الاخرى وذلك باو مسجلة على اشرطة او اسطوانات او أي وسيل قصد حماي
  .)٢()النظام العام والاداب ومصالح الدولة العليا

رخيص عرض بحق الادارة في سحب ت ة كما اكدت محكمة القضاء الاداري المصري  
ة للمجتمع  ا     )٣(فيلم معين متى وجدت اسبابا تؤدي الى الاخلال بالنظام العام والاداب العام كم

ة لجاء في حكم  تاذ اللغ د وھو اس و زي د اب محكمة النقض المصرية في قضية الدكتور نصر حام
ذكور  القاھرة ، حيث سخر الشخص العربية والدراسات الاسلامية في كلية الاداب في جامعة الم

ررت  ة ، فق من بعض نصوص القرآن الكريم ومباديء الاسلام وھو يلقي بمحاضراته على الطلب
ادة  ة ) ٤١(محكمة النقض بان الدستور يكفل في الم انون ، فحري رأي في حدود الق ة ال ه حري من

ة والقواعد التي يق ا النظام الاساسي للدول وم الرأي تكون وفقا للضوابط والحدود التي يسمح بھ
اده في سريرة  ه احتفظ باعتق و ان ام الشريعة الاسلامية ول ذا النظام وفي صدارتھا احك عليھا ھ

ش في مكنون النفس او تنفسه دون الاعلان عنھا تلقائيا لطلبته وطبعه ونشره ، فان الشريعة لا تف
ول تشق القلوب ولا تنقب في سرائرھم لان ذلك متروك  وحده ، الا ان الجھر بالسوء من  الق

ره أي تشريع  طعنا في عقيدة المجتمع والدعوة الى ازدرائھا يتصادم مع النظام العام وھو مالا يق
م   ،  )٤(او نظام  ينمائية رق اما في العراق فقد اخضع قانون الرقابة على المصنفات والافلام الس

ا اذا المعدل للرقابة الافلام والمصنفات المحددة بالقانون ومنع عر ١٩٧٣لسنة ) ٦٤( ضھا وبيعھ
م يجكانت تؤدي الى الاخلال بنظام المجت ه ، ول ا او تصديرھا الا مع واخلاق ز عرضھا او بيعھ

من قانون المطابع الاھلية العراقي رقم ) اولا /١٢(كما اجازت المادة )٥(باجازة تمنح وفق القانون
ا بطباع ١٩٩٩لسنة ) ٥( ة قيامھ ا يخالف  ةللوزير او من يخوله بغلق المطبعة في حال و نشر م

ة  ام والاداب العام ام الع م.النظ ي رق ات العراق انون المطبوع دد ق ا ح نة )٢٠٦(كم ي ١٩٦٨لس ف
                                                                                               
www.alarabiya.net 

  .٢١٣حقوق الانسان في ظل العولمة،مصدر سابق،ص:ينظر الدكتور علي يوسف الشكري)١(
مــن العمــل ككاتبــة فــي المحكمــة فــي مدينــة زفــولا بعــد اخبارهــا ) ايــس تــا بــا كــا تيبــي ( كمــا منعــت امــرأة تركيــة مســلمة تــدعى  

ا منعت امرأة مسلمة مـن العمـل كحارسـة فـي مطـار بصراحة ان سبب ذلك هو حجابها الذي ينتهك حيادية المحكمة  ، وايض

 .امستردام وذلك بسبب حجابها ، حيث ترى شركة الحماية ان لها الحق في اصدار هذا القرار لضمان الحيادية فـي المحكمـة

  :على الموقع الالكتروني  ٣٠/٣/٢٠٠٧ينظر الحجاب في هولندا بين الشرع والقانون ، منشور بتاريخ 
Ouarraki-sa.maktoobblog.com  

  . ١٩٥٥لسنة  ٤٣٠تنظر المادة الاولى من القانون رقم ) ٢(

قضــائية ، مجموعــة احكــام محكمــة القضــاء الاداري فــي  ٢٠٤، ١٣/٢/١٩٦٢ينظــر حكــم محكمــة القضــاء الاداري فــي ) ٣(

  . ٤٥ص ،،المكتب الفني،مجلس الدولة١٤السنة ، ٢٢، بند  )١٩٦٦-١٩٦١(من عام خمس سنوات

  ٥احـوال شخصـية الصـادر فـي /قضـائية  ٦٥لسـنة) ٤٨١،٤٧٨،٤٧٥(محكمة النقض المصـرية فـي الطعـون ينظر حكم )٤(

قــــــــانون حقــــــــوق الانســــــــان ،الطبعــــــــة الثالثة،منشــــــــاة المعــــــــارف :اشــــــــار اليــــــــه الــــــــدكتور الشــــــــافعي محمــــــــد بشــــــــير ١٩٩٦اب 

  .٢٠٤،ص٢٠٠٤بالاسكندرية،

  .من القانون المذكور ) الرابعة المادة ( و ) الفقرة الاولى والثانية /٢المادة ( تنظر ) ١(
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ادة ة )ا/٧(الم ا حال راق ومنھ ارج الع ادرة ح ات الص ادرة المطبوع ا مص تم بھ ي ي الات الت الح
ادة.مخالفتھا للاداب العامة والقيم الخلقية للمجتمع ان /٢٧(ونص في الم اء اجازة )ا/٦و٤الفقرت الغ

ى امن  ا يشكل خطرا عل دة م ة او الجري د ومجلات اذا نشرت المجل المطبوع الدوري من جرائ
  .الدولة الداخلي او الخارجي 

  )١(تقييد النظام العام لحرية التعليم والتعلم:  الفرع الثالث
تعلم ،   يم وال ة التعل رديقصد بحري ة حق الف م المختلف ه في تلقي ضروب العل وفر ل  وان ت

ا وحقه  الدولة قدرا كافيا من التعليم وبالمساواة مع الاخرين دون أي تمييز يم الاخرين وم في تعل
ذين يقومون  اتذة ال ار الاس ة في اختي ة والحري م وبالوسائل المختلف ك من نشر العل يتفرع عن ذل

اءة. )٢(بتلقين العلم وحرية البحث العلمي ة دون اس وم بالحيلول ة ان تق راد  ومن مصلحة الدول الاف
التعليم  ام ،ف ار ومعلومات لاتتعارض مع النظام الع الى حرية التعليم بان تحرص على تلقين افك
وافر  ث ت ن حي اءات وم ث الكف ن حي ؤونه م يم ش ولى تنظ ي تت وانين الت را الا ان الق ان ح وان ك

  .مقتضيات النظام العام والصحة العامة والسكينة العامة والاداب العامة
  :على  ١٩٤٨الاعلان العالمي لحقوق الانسان نص قد و      
ذا الحق . )٣( .....)لكل شخص الحق في التعلم( .١ د ھ م يقي ادة  ول ) ٢٩/٢(سوى بنص الم

رين  وق الاخ ة حق ة او لحماي حة العام ام او الص ام الع ام او النظ ن الع لحة الام لمص
ادة١٩٥٨لعام وقد اشار الدستور الفرنسي   .ومصالحھم ه )٣٤(في الم ىمن اختصاص  ال

ادئ  ذه المب ا في حدود ھ ة حق تنظيمھ اً للحكوم ادئ الاساسية تارك د المب المشرع بتحدي
ائل  الاساسية والتوجيھات التشريعية العامة ومن ضمن تلك الاختصاصات ھو تنظيم مس

 .)٤(التعليم 
اتيوھذه الحرية وان ك    ق والدس ة من كل  )١٥(رانت مكفولة في المواثي ا ليست مطلق د الا انھ قي
  .بل يجب ان تكون في حدود النظام العام والاداب العامة،

                                  
وامــا حــق رعيتــك بــالعلم فــان تعلــم ان االله قــد جعلــك لهــم ):((عليــه افضــل الصــلاة والســلام(قــال الامــام التقــي زيــن العابــدين )٢(

قيمــاً اتــاك مــن العلــم وولاك مــن خزانــة الحكمــة فــان احســنت فيمــا ولاك االله مــن ذلــك وقمــت لهــم مقــام الخــازن الشــفيق الناصــح 

ه في عبيده الصابر المحتسب الذي اذا راى ذا حاجة اخرج له مـن الامـوال التـي فـي يديـه كنـت راشـدا لـذلك امـلا معتقـدا لمولا

  ))والا كنت له خائنا ولخلقه ظالما ولسلبه وغيره متعرضاً 

يتـــك ،اخرجهـــا عبـــاس علـــي الموســـوي،حق رع)عليـــه افضـــل الصـــلاة والســـلام (ينظـــر رســـالة الحقـــوق للامـــام زيـــن العابـــدين 

  .١٠٩،ص٢٠٠٣الطبعة السابعة،دار المرتضى،بيروت،لبنان،،الحق الثامن عشر_بالعلم

   ٢٠٨،ص٢٠٠٢مبادئ النظم السياسية ،منشورات الحلبي الحقوقية،:ينظر الدكتور محمد رفعت عبد الوهاب )٣(

مــن العهــد الــدولي الخــاص ) ٢٢(والمــادة ١٩٥٠مــن الاتفاقيــة الاوربيــة لعــام ) ٩(والمــادة مــن الاعــلان) ٢٦(انظــر المــادة ) ٤(

مـــن الميثـــاق العربـــي لحقـــوق الانســـان لعـــام ) ٤١(مـــن الاتفاقيـــة الامريكيـــة والمـــادة) ١٣(بـــالحقوق المدنيـــة والسياســـية والمـــادة 

٢٠٠٤ .  

اي ان اعلان الحقوق لم يشر الى هذه الحرية واكتفى دستور عام  ٢٨/٦/١٨٣٣تقررت حرية التعليم بصدور قانون  )٤(

اما دستور )ينشأ وينظم تعليم عام لجميع المواطنين على اساس ان التعليم من حق الدولة وحدها(على انه بالنص ١٧٩١

التعليم حر ويمارس طبقاً لشروط الاهلية والخلق التي تحددها القوانين تحت رقابة (الى ان)٩(فقد اشار في مادته  ١٨٤٨

فأكتفى بالنص في ديباجته على واجب الدولة نحو ١٩٤٦ما دستور ا) الدولة التي تمتد الى مؤسسات التعليم والتعليم نفسه

  .التعليم بصفة عامة

  .٢٠٠٥من الدستور العراقي النافذ لعام )٣٤(من الدستور المصري والمادة)٤٩(ينظر المادة)١(



 ٨٨

ي   ادة  فف ازت الم ر اج م ) ٢٥(مص انون رق ن الق نة ) ٣٨(م يم  ١٩٤٨لس أن تنظ بش
ى سبيل االمدارس الحرة لوزير المعارف  ا في حالات محددة عل دارس الحرة واغلاقھ اء الم لغ

  .والاداب العامة  الحصر ومن بين تلك الحالات حالة مخالفة النظام العام
ود    دم وج رة لع ة مباش لطة الدول انوي لس دائي والث يم الابت ع التعل راق يخض ي الع وف

ى وفق  ة عل ات اھلي مدارس اھلية ، على عكس التعليم الجامعي الذي يبيح تأسيس جامعات وكلي
ة قانون  ات والجامعات الاھلي ك ١٩٩٦لسنة ) ١٣(رقم الكلي ر ان ذل دل غي ع المع رة الادا لا يمن

ام  ا للنظام الع ة مخالفتھ ي حال ة ف ة او مؤقت ة بصورة دائم ات الاھلي ق الجامعات او الكلي من غل
ة  ا   ،والاداب العام الي كم ـم الع ات وزارة التعلي ـي مؤسس ة ف ات انضباط الطلب ي تعليم اء ف ج

ى في  ،  )١( ٢٠٠٧لسنة  ١٦٠العلمي رقم  والبحث ادة الاول ه الم ان   من زم الطالب ب:  ب ا يلت م
ة والسكينة داخل  -سادسا...: (يأتي  أنه الاخلال بالنظام والطمأنين الامتناع عن أي عمل من ش

ائمين ) ية او المعھد الكل( الحرم الجامعي  ى الق ه او التستر عل ه والتحريض علي او المشاركة في
ات الاتي: ونصت المادة الثالثة ) به  ا....(ة يعاقب الطالب بالانذار اذا ارتكب احدى المخالف  -ثاني

د  ة او المعھ ة او الكلي ة او الھيئ ة والسكينة في الجامع ه بالنظام والطمأنين ادة ) اخلال ونصت الم
ة  ة : السادس ة او الھيئ ن الجامع رار م د وبق ة او المعھ ن الكلي ائي م ب بالفصل النھ ب الطال يعاق

ة  ات الاتي دى المخالف ده اذا ارتكب اح رقن قي ا...: (وي ل: ثالث ه فع اف ل اتيان ين ومن لاخلاق مش
ة داخل الحرم : ، خامسا ......والاداب العامة ، رابعا الامن والطمأنين ثبوت ارتكابه عملا يخل ب

  .)اشتراكه فيه او المساعدة عليه  الجامعي او
  :تقييد النظام العام لحرية التجمع  – الفرع الرابع

وا  يقصد بحرية التجمع ان يكون للافراد حق الاجتماع العام ،   أي بمعنى حريتھم في ان يتجمع
في مكان ما لوقت ما ليعبروا عن ارائھم في صورة محاضرات او ندوات او خطب او مناقشات 
دبير او تنظيم سابق  ى ت اء عل جدلية ، وھي كذلك عبارة عن تجمع مؤقت لعدد من الاشخاص بن

   )٢(صالح المشتركة لغرض سماع او عرض الافكار او تبادلھا من اجل الدفاع عن الاراء والم
ات    وثار خلاف في الفقه حول طبيعة حرية التجمع وھل ھي حرية سياسية ام من الحري

ي ع ھ ة التجم ى ان حري ذھب رأي ال ة ف ن الفكري مح م ا تس ية لانھ ات السياس د  الحري بعق
يرية  ال التحض ي الاعم ية ف ات السياس ود اصطلاح الاجتماع دا وج ية مؤك ات السياس الاجتماع

انون الفرنسي  ١٨٨١لاجتماعات العامة الفرنسي عام لقانون ا ى ان الق ، بينما يذھب رأي اخر ال
ى الاجتماعات السياسية فقط ، وان  ا ولا يقتصر عل ة بمختلف انواعھ متعلق بالاجتماعات العام
ا  اع م د الاجتم المادة الخامسة من القانون المذكور نصت على انه يجب ان يبين في الاخطار بعق

اً ، وان اصطلاح  الاجتماع بغرضاذا كان  اً انتخابي محاضرة او مناقشة عامة او اذا كان اجتماع
اع  الاجتماعات السياسية قد اختفى في الصياغة النھائية لنصوص القانون كما وان وصف الاجتم
اع ذو صبغة سياسية ولا يقصد  ذي يناقشه الاجتم بأنه سياسي لا يعني أكثر من ان الموضوع ال

وفي فرنسا  لايمكن ممارسة حرية الاجتماعات العامة  )٣(،ممارسة الحرية السياسية  به ان يكون
ى ان يتضمن  لفا عل ة الادارة المختصة س ا وجوب اخطار جھ دة شروط ومن بينھ الا بتوافر ع

ن  ان م ه اثن ع علي اع وان يوق ان الاجتم ان وزم د مك ةتحدي الحقوق المدني ين ب  الاشخاص المتمع
دم  والسياسية وان يكون ا وان يق اع فيھ د الاجتم راد عق ة الم ا في المنطق ل مقيم ى الاق احدھما عل

                                  
  . ٢٢/٢/٢٠٠٧في ) ٤٠٣٤( منشور في الوقائع العراقية بالعدد ) ٢(

ومــا بعــدها  اشــار اليــه  ٧٣، ص ١٩٣٧، دالــوز،) مــا هــي الاجتماعــات العامــة ( ينظــر تعليــق الاســتاذ فــالين بعنــوان ) ٣(

  . ١٠٤، ص مصدر سابق، ) دراسة مقارنة ( الدكتور عمرو احمد حسبو حرية الاجتماع 

ــــاب ) ٤( دراســــة (ممارســــة حريــــة الاجتماعــــات العامــــة ســــلطات الضــــبط الاداري فــــي مجــــال : ينظــــر محمــــد أحمــــد فــــتح الب

الـنظم : ومـا بعـدها وكـذلك الـدكتور ثـروت بـدوي  ١٢٠، ص١٩٩٣توراه،كلية الحقوق،جامعة عين شـمس،،اطروحة دك)مقارنة

   .٤١١السياسية ، مصدر سابق ، ص 



 ٨٩

انون المؤرخ في ساعة  )٢٤(الاخطار قبل موعد الاجتماع ب ام الق  ٣٠ويتم ذلك عادة وفق احك
ران / انون  ١٨٨١/حزي ب الق ا بموج ي لاحق انون الفرنس ي الق ار ف رط الاخط اء ش م الغ د ت وق

                             .)١(١٩٠٧/اذار /٢٨المؤرخ في 
لكل  -١( ھذا الحق بنصه على ان  ١٩٤٨وكفل الاعلان  العالمي لحقوق الانسان الصادر عام   

ات ي الاجتماع تراك ف ة الاش ي حري ق ف خص ح ي .)٢()...ش ة ف ذه الحري د ھ وقي
ام)٢٩/٢(المادة ادة .لمصلحة النظام العام والاداب العامة والامن الع د جاء في الم من )  ٥٤( وق
املين ( على ان  ١٩٧١تور المصري لعام الدس ر ح دوء غي للمواطن حق الاجتماع الخاص في ھ

اتھم الخاصة  ...سلاحاً ودون حاجة الى اخطار سابق ، ولا يجوز لرجال الامن حضور اجتماع
ه  ٢٠٠٥اما الدستور العراقي النافذ لعام  .) د نص في مادت ا لا يخل  () :٣٨(فق ة بم ل الدول تكف
ً ..:النظام العام والآداب ب   .)انونــم بقع والتظاھر السلمي وتنظحرية الاجتما..ثالثا

ائل     ن وس يلة م فھا وس اھر بوص ة التظ ي حري رى ھ ة اخ ن حري اع م ة الاجتم رب حري وتقت
عارات و ق الش ن طري رأي ع ن ال ر ع اء االتعبي ع أثن ي ترف ات الت يد واللافت ات و الاناش لھتاف

ة ، ف تخالف النظام ان لا  يجب  والتي المظاھرة ، ام والآداب العام ة  الع ا تخضع حري في فرنس
ة ى حري ة عل ك المفروض ن تل د م ود أش اھر لقي ع التظ زم، التجم ث ال رع  حي راغبين  المش ال

ذا الشرط بال مظاھرة ضرورة أخطار السلطات المختصة قبل القيام بالمظاھرة ولكنه لم يفرض ھ
اع والتظاھر وأوجب عند ممارسة حرية التجمع ، وفي مص ة الاجتم ين حري ر ساوى المشرع ب

ا  ي كليھم ار ف ا  ،)٣(الاخط ي الق ة ف ات العام ة الاجتماع رع المصري حري م المش م ونظ نون رق
نة ) ١٤( ي ١٩٢٣لس ص ف ث ن ادة  حي ه )٤(الم ى ان لطة (عل دير او لس افظ او الم وز للمح يج

ه اضطراب في النظام او البوليس في المركز منع الاجتماع اذا رأوا ان من شأنه ا ن يترتب علي
ر  أي سبب خطي ه او ب ان الملابسة ل الامن العام بسبب الغاية منه او بسبب ظروف الزمان والمك

ع ) ٦(كما جاء في المادة )غير ذلك ه ويق ة تكون مسؤولة عن تنظيم اع لجن بأن يكون لكل اجتم
ع كل خطاب يخالف النظا ام او الآداب او يشتمل على كاھلھا عدد من المسؤوليات منھا من م الع

رائم ى الج ى تحريض عل ي  . )٤(عل ة ف تلاف المنحل ي أمر سلطة الائ اء ف د ج راق فق ي الع ا ف ام
رة حيث  المعدل بشأن حرية التجمع  ٢٠٠٣لسنة ) ١٩(العراق رقم  ع في الفق من القسم ) ١(من

تجمھر في الطرق  م تجمع او اجتماع اويوعة او منظمة تسيير مسيرة او تنظعلى أي مجم) ١٣(
ة  ان واحد او في اي او الشوارع العامة او الاماكن العامة في اكثر من منطقة محددة ، او في مك
ا اوجب  ة ، كم تم بموجب تصريح من وزارة الداخلي مدينة في أي يوم الا اذا  كان ھذا النشاط ي

ر الداخلي ك المجموعات او المنظمات اخطار وزي ى تل ل في القسم الرابع منه عل ذلك قب  ٢٤(ة ب
اعة  ى ان يتضمن ) س ع عل اع او التجم يرة او الاجتم دء المس دد لب د المح ن الموع ل م ى الاق عل

اوينھم  ه وعن ين ل اع او التجمع واسماء المنظم د الاخطار بيانات عن مكان المسيرة او الاجتم وق
واد من  د جاء )١٠-٦(كفل مشروع حرية التعبير عن الراي حرية الاجتماع والتظاھر في الم فق

دوء دون حمل اسلحة ودون حاجة ١(في مادته السابعة  ـ للمواطنين حق الاجتماع الخاص في ھ
ابق ار س ى اذن او اخط ه ...) ال ة من ادة الثامن ي الم اء ف ب ١(وج ة والمواك ات العام ـ الاجتماع

                                  
الاجتماعـــات العامـــة وايـــاً كـــان هـــدفها يمكـــن ان تمـــارس دون الحصـــول علـــى (حيـــث نـــص  فـــي مادتـــه الاولـــى علـــى ان) ١(

قــانون  ١٩٠٥/كــانون الاول/٩وقــانون ١٨٨١/حزيــران/٣٠مــن قــانون  تلغــى( ونــص فــي مادتــه الثانيــة علــى)تــرخيص ســابق 

  )كانون الثاني الاحكام المخالفة للمادة الاولى من هذا القانون/٢

 ١٩٥٠من الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان لعـام ) ١١(والمادةمن الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، )٢٠(تنظر المادة ) ٢(

مــن الاتفاقيــة الامريكيــة لعــام ) ١٥(والمــادة ١٩٦٦ولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والسياســية لعــام مــن العهــد الــد)  ٢١(والمــادة

  .٢٠٠٤من الميثاق العربي لحقوق الانسان لعام )٢٤/٦(والمادة١٩٦٩

  .١٢٣حرية الاجتماع،مصدر سلبق،ص:ينظر الدكتور عمرو احمد حسبو)٣(

 .١٣٨-١٣٧المصدر نفسه،ص:ينظر الدكتور عمرو احمد حسبو)٤(



 ٩٠

والتجمعات مباحة على ان تكون اغراض الاجتماع سلمية ولا تنافي الاداب وان  تخطر سلطات 
يتضمن الاخطار المقدم لسلطات الامن مكان وسبب وتوقيت اجراء _٢.الامن سلفا بالاجتماعات 

ة المتظاھرين الاجھزة الامنية التدابير اللازم الاجتماع او التظاھر لكي تتخذ وات  -٣. ة لحماي             ق
اء الاجتم اع او التظاھر او الامن مسؤولة عن حفظ النظام العام والاداب وحماية المتظاھرين اثن

فية ضد المتظاھرين الات تعس ام باعتق ادة التاسعة ) القي ي الم اء ف اھرين (وج ين والمتظ للمجتمع
الحق في رفع اللافتات والشعارات والاداء بتصريحات الى وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة 

  ) . والمرئية
ين حري   ق ب ة الفرنسي ضرورة التوفي د مجلس الدول ا أك ين وفي فرنس ة الاجتماعات وب

امين( ضرورة الحفاظ على النظام العام في قضية  ة القضاء الاداري  )١()بني م لمحكم ، وفي حك
ا الدستور عشالقيام بوحرية الاجتماع ( جاء فيه  ةالمصري ات التي يحميھ دخل ضمن الحري ائر ت

أن في حكم آخ )٢ () ... ما دام انھا لا تخل بالنظام العام ولا تنافي الآداب  ه ب سلطة ( ر قضت في
ذكور في أضيق  ....الحكومة في ھذا المنع ھي قيد استثنائي د الم م القي فيجب والحالة ھذه ان يفھ

ندھا محدوده فلا تستع ا س ة لھ ديھا أسباب حقيقي وم ل دما تق له الحكومة الا للضرورة القصوى عن
ذامن الواقع تدل على ان مثل ھذا الاجتماع من شأنه حقاً الاخلال بالا الشأن  من العام وھي في ھ

ثنائية تخضع لرقابة المحكمة حتى  م )٣()لا يبدد الحق ذاته تحت ستار تلك الرخصة الاس وفي حك
ه ة ...ومن حيث ان..(للمحكمة الادارية العليا جاء في ات العام ى من شان الحري د اعل الدستور ق

يير ا تم ممارسة واباح منھا للمواطنين حقھم في عقد الاجتماعات العامة وتس ى ان ي لمواكب وعل
واطنين من مباشرة  ھذا الحق في اطار احكام القوانين التي تقوم على تنظيمه مستھدفة تمكين الم

واطنين في ...حقوقھم العامة ة الم د الاجتماعات ولا ريب في ان حري د عق يير المواكب تفق وتس
ع مم ريعية تمن ود تش ا بقي ه لھ ال تنظيم رع ح دھا المش ا اذا جح رج قيمتھ ه يخ ى وج تھا عل ارس

ى حفظ  ة عل ا القوام ا باعتبارھ رر لھ قراراتھا عن نطاق المشروعية او حرية التعبير المباح المق
بلاد ل ال ام داخ ام الع ن والنظ ين ح...الام وازن ب ن الت وع م ة ن ى الادارة اقام ون عل ةويك  ري

مع ھي حرية فكرية وان ،ونرى ان حرية التج )٤().... المواطنين وواجباتھا في حفظ النظام العام
ي ام اي غرض اخر ،و اعي ام دين ان سياسي ام اجتم دفھا سواء ك نلاحظ ان المشرع اختلف ھ

م  م يحدد شروط التجمع ول ا ان الدستور ل ا كم انون خاص بھ ة التجمع ق رد لحري م يف العراقي ل
التعبير عن  ينظمھا ،ما عدا امر سلطة الائتلاف السابق الذكر وكذلك ما اشار اليه مشروع حرية

ه  اع واھداف د الاجتم ا يحدد شروط عق انون خاص بھ ة بق ذه الحري الراي ،ونأمل ان يتم تنظيم ھ
  .لصيانة النظام العام من ناحية ولصيانة حرية الافراد في التجمع من ناحية اخرى 

  مام اليھا او الانض تقييد النظام العام لحرية تأسيس الجمعيات: الفرع الحامس
ة في  رية الافراد في تكوين وانشاء الجمعياتويقصد بھا ح   ، ولكل شخص كامل الحري
غط او اكالانض اء ، دون ض ى ش ل مت ة بالفع ات القائم ى الجمعي ت مام ال د مادام ن اح راه م

                                  
(1)C.E.19 mai ,1933,B engamin,Rec.  
  .سبقـــــت الاشارة اليـــــــــه

اشـار اليـه الـدكتور  ١٦/١٢/١٩٥٢قضائية الصادر فـي  ٥لسنة ) ٦١٥( حكم محكمة القضاء الاداري في القضية رقم ) ٢(

 . ٣٥٦، ص  ١٩٨٠النظام الدستوري المصـري ، منشأة المعارف بالاسكندرية ، : سعد عصفور 
، مجموعـــة الســـنة  ٣١/٧/١٩٥١ق ، الصـــادر فـــي  ٥لســـنة ) ١٣٢٠(حكـــم محكمـــة القضـــاء الاداري فـــي القضـــية رقـــم  )٣(

 . ٥١٢أصول القانون الاداري ، مصدر سابق ص : ، أشار اليه الدكتور سامي جمال الدين  ١١٥٠الخامسة ، ص 
،منشــور علــى ٤/٢/٢٠٠٣ائية الصــادر فــي قضــ ٧٧٤١/٥٧ينظــرحكم مشــروعية التظــاهر والتجمــع الســلمي، الــدعوى رقــم )٤(

  :الموقع الالكتروني
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د جاء .) ١(أغراضھا سلمية ة فق ذه الحري ى ھ اه عل ونص الاعلان العالمي لحقوق الانسان في ثناي
ة ا -١(يه ف لميةلكل شخص الحق في حري ات والجماعات الس لا يجوز  -٢.لاشتراك في الجمعي

ا ة م ى جمعي ى الانضمام ال وارد في  )٢()ارغام احد عل ام ال النص الع ة الا ب ذه الحري د ھ م يقي ول
ة ) ٢٩(الفقرة الثانية من المادة  ة والاداب العام لمصلحة الامن العام والنظام العام والصحة العام

ام  .ھماو لحماية حقوق الاخرين وحريات في ١٧٨٩وقد نص الاعلان الفرنسي لحقوق الانسان لع
ى  ة عل ه الثاني ر (مادت ة غي وق الانسان الطبيعي ى حق اظ عل ع سياسي ھو الحف ان ھدف كل تجم

ان ة الطغي ة ،الامن ،ومقاوم وق ھي الحرية،الملكي ذه الحق ادم ،ھ ة للتق تور ).القابل ي الدس اء ف وج
ام  ذ لع ادة١٩٧١المصري الناف ي الم واط( أن  )٥٥(ف ه نيللم ى الوج ات عل وين الجمعي ن حق تك

رياً او ذا  ع أو س ام المجتم اً لنظ اطھا معادي ون نش ات يك اء جمعي انون ويحظر انش ي الق ين ف المب
ام ) طابع عسكري  ادة  ٢٠٠٥، كما نصت الدستور العراقي النافذ لع ى )  ٣٩( في الم ه عل ( من

زاب السي -:أولاً  ات و الاح يس الجمعي ة تأس ية حري مام اس ك  او الاتض نظم ذل ة وي ا مكفول اليھ
ىيجوز أجبار أحد على الانضلا  -:بقانون ، ثانياً  ة سياسية  مام ال ة أو جھ و أي حزب او جمعي

ا ي العضوية فيھ تمرار ف ى الاس اره عل ة تاسيس .) اجب ل حري ونلاحظ ان المشرع الفرنسي كف
د  ا المشرع المصري فق ى الجمعيات بدون اي قيد او شرط ام ات مت وين وانشاء جمعي حظر تك

ى كانت سرية او ذات طابع  ة او مت ا مع نظام الدول كانت تتعارض في اھدافھا او الغرض منھ
ا الدستور  ام للمجتمع أم عسكري اي انه قيد انشاء ھذه الحرية بضرورة ضمان حماية النظام الع

القيود التي تكون ضرورية العراقي فقد ترك امر تنظيم ھذه الحرية للمشرع العادي ليقوم بوضع 
  .لتنظيم كيفية ممارستھا ودون الاخلال بھا او الانتقاص منھا 

م ) ٤٢( وقد أشارت المادة    لسنة ) ٨٤(من قانون الجمعيات و المؤسسات الاھلية المصري رق
ام  ية في حل الجمعية بقرار مسبب بعدبحق وزير الشؤون الاجتماع ٢٠٠٢ اد الع أخذ رأي الاتح

وة ال ة ودع ام او الآداب العام ام الع الف النظ ا يخ ا م ة ارتكابھ ي حال ا ف ماع أقوالھ ة لس  ،جمعي
ادة  ترط الم اً /  ٤( وتش م )  خامس ي رق ات العراق انون الجمعي ن ق نة ) ١٣(م دل  ٢٠٠٠لس   المع

ام والآداب بأن لا تھدف الجمعيات الى أھداف تخالف   ٢٠٠٣لسنة ) ٤٥(بالامر رقم  النظام الع
ة لالوزير ) خامساً /  ٢٢( ت المادة ز، كما أجا ة في حال ق الجمعي ائي غل اون الانم تخطيط والتع

ام  دد الامن والنظام الع ال تھ ا او اشتراكھا باعم ي وفي ح)٣(قيامھ ة الفرنسي ف م لمجلس الدول ك
ات التي يمكن ان تتخذ  فيه المجلساوضح  ٢٠٠٠/ يران حز/٢٠ دخل في طوائف الجمعي انه ي

راءات أنھا إج ي  بش ادات الصي( خاصـة ھ ـاتح  les federations deد ـــــــــــــــــــــــ
chasseurs (ات و ة الغاب ل بحماي ام تتمث ق ع ة مرف وم بمھم ا تق ى انھ ك ال رجح ذل ة موي قاوم

تراكات  ل اش ة مث رادات مھم ى اي ا تتلق ة للصيد كم ور وتحضير الخطط الاقليمي يد المحظ الص
ات ة وإعان وم مختلف يادين ورس ويض  الص ل تع ات مث اً بعض النفق دفع وجوبي أن ت زم ب ا تلت كم

ن الصيد  ئة ع دل المصرية   )٤(الاضرار الناش وزارة الع ريع ل وى والتش ررت ادارة الفت ا ق كم
م (بان ة   ١٩٤٥لسنة  ٤٩لما كان القانون رق ة والمؤسسات الاجتماعي ات الخيري الخاص بالجمعي

ة ر مخالف ائلھا غي ام  اشترط ان تكون اغراضھا ووس ة او الامن الع ام او الاداب العام للنظام الع
اء  ة القض تظھرتھا محكم بق ان اس ا س ا وكم ن كتبھ ين م ا يب ة كم ة البھائي اليم الطائف ت تع وكان

                                  
   . ٤٢٦النظم السياسية ، مصدر سابق ، ص : ينظر الدكتور ثروت بدوي ) ١(

من الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان لعام ) ١١(والمادة١٩٤٨من الاعلان العالمي لعام ) ٢٠(ينظر المادة)٢(

من الاتفاقية الامريكية ) ١٦(والمادة١٩٦٦من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام )٢٢(والمادة١٩٥٠

  .٢٠٠٤من الميثاق العربي لحقوق الانسان لعام )٣٥و٢٤(والمادتان١٩٦٩لحقوق الانسان لعام 

  .٢٠٠٤،اذار )٣٩٨٠(لعدد،منشور في الوقائع العراقية ،ا٢٠٠٤لسنة )٤٥(من الامر رقم) ٦(اصبح ذلك بموجب القسم )٣(

، دار  ٢٠٠٤ – ١٩٩٩القضـــاء الدســـتوري فـــي فرنســـا فـــي خمـــس ســـنوات مـــن : ينظـــر الـــدكتور محمـــد عبـــد اللطيـــف )  ١(

   . ٩٧، ص  ٢٠٠٥النهضة العربية ، القاهرة ، 
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ة  ده  ترمي...الاداري بمجلس الدول دين الاسلامي وعقائ اقض اصول ال د فاسدة تن ى بث عقائ ال
ابھم وفي وتنتھي الى تشكيك  ات كت ان السماوية المسلمين في اي ا تخالف كل الادي ل انھ يھم ،ب نب

ر ة نش ه ان محاول ا لاشك في ه مم ه  ،فأن د دين ي بل ا ف ا وتعاليمھ ة كتبھ دة واذاع د الفاس ذه العقائ ھ
ا الرسمي الاسلام  وما يترتب على ذلك من تعكير للسلم العام واثارة للخواطر واھاجة للشعور لم

ة  ان القائم ؤمنينتؤدي اليه فعلاً من تعرض للادي ارة للم ذه المؤسسة  واث ا ،يصم اغراض ھ بھ
  )١(...)بعدم مشروعيتھا ومخالفتھا للنظام العام والامن العام 

                                                               تقييد النظام العام لحرية الصحافة  :الفرع السادس
ن    ر ع ة والتعبي ي اصدار الصحف والمجلات المختلف رد ف ة الف ة الصحافة ،حري يقصد بحري
راي وعن  )٢(ـــــــه فيھاراي ر عن ال ة التعبي رز صورة من صور حري وتمثل حرية الصحافة اب

ن  ه م وف بوج راد الوق تطيع الاف ا يس اتھمطريقھ وقھم وحري ن حق ل م ة  )٣(يحاول الني د حري وتع
ا الصحافة وسيلة من  النص عليھ را ب ا كبي اتير اھتمام ا الدس د اولتھ ا وسائل التثقيف وق في متونھ

ل يمك ة ب ت مطلق ي ليس ا بقانون،وھ دھا وتنظيمھ ا ن تقيي حافة مقياس ة الص بحت حري ا  اص كم
اتھم  وقھم وحري راد بحق ع الاف دى تمت ة م ه الفكري والسياسي ومعرف ع ورقي  ) ٤(لتطوير المجتم

ى ان لكل شخص  ١٩٤٨وق الانسان واشار الاعلان العالمي لحق ة الصحافة بنصه ال ى حري ال
ار  يلة كانت ودون اعتب ة وس ى الاخرين باي ا ال ا ونقلھ ار وتلقيھ اء والافك ي التماس الانب الحق ف

دود ة )٥(للح ام والاداب العام ام الع لحة النظ دھا لمص از تقيي وق واج ة حق ام او لحماي ن الع والام
  .منه ) الفقرة الثانية/٢٩(في المادةالاخرين وحرياتھم 

ام    وق الانسان لع ادة ١٧٨٩ونص الاعلان الفرنسي لحق ى ) ١١(في الم واطن ان (..عل لكل م
ة في  ذه الحري اءة استعمال ھ د اس اءلة الا عن ة ولا يصبح محلاً للمس ع بحري يتكلم ويكتب ويطب

انون ددھا الق ي يح رخيص ،و)الحالات الت د الت ة بقي ذه الحري دت ھ د قي ى حين ق انون ال صدور ق
ين  ١٨٨١المطبوعات عام  الذي قيدھا بقيد الاخطار بدل الترخيص وبالشكل الذي يحقق توازن ب

                                  
 .،سبقت الاشارة اليه١٧/٤/١٩٥٥في ) ١٢٩(ينظر فتوى رقم)٢(
كليـــــة الحقـــــوق ، جامعـــــة النهـــــرين  اطروحـــــة دكتـــــوراه،وضـــــمانتها ،حريـــــة الصـــــحافة تنظيمهـــــا :ينظـــــر رشـــــا خليـــــل عبـــــد )٣(

  .٦،ص٢٠٠٧

الاول بمعنــى الحرفــة او المهنــة ويتصــل فــي هــذا المعنــى بالصــناعة :وهنــاك مــن يــرى ان الصــحافة تــدل علــى اربــع معــاني 

والثالـث بمعنـى ...غيرهـاوالثـاني بمعنـى المـادة التـي تنشـرها الصـحيفة كالاخبـار والاحاديـث والمقـالات و ...والتصوير والاعلان

الشكل الذي تصدر به فالصحف دوريات مطبوعات تصدر بشكل منتظم وفي مواعيد ثابتـة متقاربـة او متباعـدة وهـذا المعنـى 

والرابـع بمعنـى الوظيفـة التـي تؤديهـا )  ١٥( يقتصر على المطبوعـات التـي ظهـرت بعـد اكتشـاف الطباعـة فـي منتصـف القـرن

المســؤولية المدنيــة :ينظــر عبــاس علــي محمــد الحســيني .ها رســالة تهــدف الــى خدمــة المجتمــعفــي المجتمــع الحــديث اي بوصــف

  .٨-٧،ص٢٠٠٣،اطروحة دكتوراه،كلية القانون،جامعة بغداد،)دراسة مقارنة(للصحفي 

 ان جميــع الحريــات متضــامنة فيمــا ١٩٤٨فــي خطــاب القــاه امــام الجمعيــة الوطنيــة الفرنســية عــام ) هوريــو (يقــول الاســتاذ )٤(

  .بينها وان انتهاك احدها هو انتهاك لجميع الحريات فماذا سيكون مصير حرية الصحافة 

، رســـالة )دراســـة مقارنـــة( حريـــة الصـــحافة وتنظيمـــه الدســـتوري والقـــانوني فـــي الـــيمن : ينظـــر عبـــد الـــرحمن حســـين المختـــار 

  .١٦،ص٢٠٠٢ماجستير ، كلية القانون ، جامعة بابل ،

ركــان حقــوق الانســان ، بحــث مقارنــة فــي الشــريعة الاســلامية والقــوانين الحديثــة ، الطبعــة ا: ينظــر صــبحي المحمصــاني )٥(

  .١٥٦،ص١٩٧٩الاولى ، دار العلم للملايين ، بيروت ،

) ١٩(والمـادة ١٩٥٠مـن الاتفاقيـة الاوربيـة لحقـوق الانسـان ) ١٠(، وينظـر المـادةمن الاعلان العـالمي) ١٩(تنظر المادة )١(

  .٢٠٠٤من الميثاق العربي ) ٣٢(والمادة١٩٦٦اص بالحقوق المدنية والسياسية من العهد الدولي الخ
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ة (على  )١( ١٩٧١وقد نص الدستور المصري النافذ لعام .ھذه الحرية وبين المصلحة العامة حري
ذ ارھا الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة ، والرقابة على الصحف محظورة وان

ة اعلان الطوارئ او  تثناء في حال الطريق الاداري محظورة ، ويجوز اس او وقفھا او الغاؤھا ب
ة محددة في الامور  ائل الاعلام رقاب زمن الحرب ان يفرض على الصحف والمطبوعات ووس

  .)التي تتصل بالسلامة العامة او اغراض  الامن القومي وذلك كله وفقا للقانون 
  منه التي جاء فيھا ) ٣٨(اقي النافذ عن حرية الصحافة في المادة وعبر الدستور العر

  :تكفل الدولة بما لايخل بالنظام العام والاداب (
ا ... ر -:ثاني لام والنش لان والاع ة والاع حافة والطباع ة الص لان .)....حري ظ ان الاع ونلاح

ا المشرع ا ادي ام ا للمشرع الع رك امر تنظيمھ ة وت ذه الحري د نص الفرنسي كفل ھ لمصري فق
ة  صراحة على  تقييد الحرية في حالة الطوارئ لاسباب تتعلق بكفالة النظام العام والسلامة العام
ى تعارضت  دھا مت ى تقيي وبالشكل الذي يورده القانون،اما المشرع العراقي فقد نص صراحة عل

  .مع النظام العام والاداب العامة للمجتمع
انون ا ن ق ى م ادة الاول ت الم د نص م وق ري رق حافة المص نة ) ٩٦(لص ى ان  ١٩٩٦لس ( عل

ة مسؤ ه في اطار المقومات الاساسية والصحافة سلطة شعبية تمارس سلطتھا بحري ك كل لة وذل
ة  تورية والعقائدي ه الدس ع واحكام ادة ،)للمجتم ي الم ة الصحافة ف ي حري وعرف المشرع العراق

ا ا ١٩٦٩لسنة ) ١٧٨(الاولى منه قانون نقابة الصحفين رقم  ال ( لمعدل بانھ ممارسة احد الاعم
انون  ادة )الصحفية بموجب الق م ) ١٦/٧(، ونصت الم ات رق انون المطبوع ن ق نة )٢٠٦(م لس

دوري  ١٩٦٨ من عدم جواز نشر كل مايشكل انتھاكا للاداب العامة والنظام العام في المطبوع ال
ن ة م وزير الثقاف انون ل ه الق ا يخول لطة الضبط الاداري بم وع  ، وتتضح س ل المطب ق تعطي ح

اوز  دة لا تتج دوري لم ا  ٣٠( ال ة ) يوم ام والاخلاق العام ام الع الف النظ ره مايخ ة نش ي حال ف
ادة  .)٢( للمجتمع راي) ١٣(وجاء في الم ر عن ال ة التعبي ل _ ١( العراقي  من مشروع حري تكف

رو ءة والمسموعة الدولة حرية الصحافة والطباعة والاعلام والاعلان والنشر بكل الوسائل المق
  .)ـ الصحافة غير خاضعة للترخيص او الرقابة الادارية ٢.والمرئية 

ى ال  انون الصادر وقد اقر مجلس الدولة الفرنسي بصحة قرار وزير الداخلية الصادر استنادا ال ق
ي  وز / ١٦ف ھابب ١٩٤٩/تم بب اس لات بس دى المج ق اح ية غل ات الجنس ي وصف العلاق ھا ف
حرية الصحافة ھي ( قضت المحكمة الادارية العليا في احد احكامھا بان  في مصرو )٣(اذة ـــالش

رد  ى الف ا عل ة لايقتصر اثرھ ذه الحري ا كانت ھ احدى الحريات العامة التي كفلھا الدستور ، ولم
ل  ة ب ذه الحري ق الدستور ھ م يطل ذلك ل راد والمجتمع ل الذي يتمتع بھا بل ترتد الى غيره من الاف

دھا مباحا على ان يكون ھذا التنظيم بقانون ، لان الحرجعل التنظيم امرا  ة لايجوز تقيي يات العام
انون او تنظ ا الا بق ه  ) ٤()يمھ ي حيثيات اء ف رية ج اء الاداري المص ة القض م لمحكم ي حك  (وف
ذه ....... من حيث ان حرية الصحافة ھي احدى الحريات العامة التي كفلھا الدستور ولما كانت ھ

ى المجتمع  الحرية لايقتصر راد وال ره من الاف ى غي د ال ل يرت اثرھا على الفرد الذي يتمتع بھا ب
ة  ات العام انون لان الحري يم بق ب التنظ ل جان ل جع ة ب ذه الحري تور ھ ق الدس م يطل ذلك ل ه ل ذات

                                  
  .ستور المصريدمن ال) ٤٨(تنظر نص المادة )٢(

  .من القانون المذكور)٢٣(تنظر نص المادة )٣(

 ،سبقت الاشارة اليه ٢٥/٧/١٩٤٢ينظر قرار تيبلوت الصادر في )٤(
اشـار اليـه  ١٢/٦/١٩٥٨، الصـادر فـي ) قضـائية ٣(لسـنة )  ٥٩٧(ة رقـم ينظر حكـم المحكمـة الاداريـة العليـا فـي القضـي)١(

الــنظم السياســية والحريــات العامــة ، الطبعــة الثالثــة ، مؤسســة شــباب الجامعــة ، الاســكندرية :الــدكتور ابــو اليزيــد علــي المتيــت 

  .١٩٦، ص)٢(،هامش رقم ١٩٨٢،مصر ، 



 ٩٤

ذا  )١()لايجوز تقييدھا او تنظيمھا الا عن طريق القانون  ة المصرية في ھ ومن القرارات الادراي
ى للصحافة الصدد قرار ا دة لمجلس الاعل رخيص اصدار جري اء ت أ( بالغ وطني  النب ا ) ال لقيامھ

ات  )٢(ة للنظام العام للمجتمع واخلاقه بنشر صور منافي اقي الحري ة الصحافة وكب وبھذا فان حري
ام والاداب  ك ضرورة حفظ النظام الع الاخرى ليست مطلقة وانما تخضع للتقييد متى اقتضت ذل

  .)٣(العامة 
  لب الثالثالمط

  تقييد النظام العام للحريات الاقتصادية و الاجتماعية
تتمثل الحريات الاقتصادية و الاجتماعية التي تتأثر بالنظام العام بحرية التجارة و الصناعة 

  .وستتولى دراستھا تباعاً  )٤(وحرية التملك وحرية العمل
  ةتقييد النظام العام لحرية التجارة والصناع -: الفرع الاول

تعد حرية التجارة والصناعة من اھم الحريات المتصلة بالصالح المادي للانسان والصالح     
الاقتصادي والاجتماعي للدولة وھي اضافة الى ذلك تمس النظام العام للمجتمع في امنه وصحته 

ً مباشراً ،و  يقصد بحرية التجارة و الصناعة حرية مباشرة الفرد للنشاطات وسكينته مساسا
ألا تحول الدولة بين الافراد وبين مزاولة النشاط  من ثم  فھي تتطلب  و ،جارية و الصناعية الت

لا ترغمھم الدولة على ممارسة نشاط ن التجاري او الصناعي الذي يرغبون في مزاولته وا
وقد عرفت كذلك بانھا ھي التي تقضي للافراد بحرية مزاولة  ، )٥(تجاري او صناعي معين

ً للعبارة المشھورةالتي وضعھا الطبيعيون الذين يلقبون التجارة والص ناعة واطلاق ذلك طبقا
 laisser fairدعه يعمل دعه يمر(في منتصف القرن التاسع عشر) الفيزيوقراط(انفسھم ب

laisser passer ()حرية التجارة و الصناعة في النظام الرأسمالي من الحريات  وقد عدت)٦
لان الحرية الاقتصادية تحكمھا قوانين  ،مزاولتھا بدون تدخل الدولة الاساسية التي يحق للأفراد 

تلك الحرية الاقتصادية الا ان ،الطبيعة كما وانھا تتلاءم مع طبيعة الانسان وحبه للكسب والمال 
ة على اصحاب الثروة ورجال التجارة و الصناعة فلم تؤدِ الى تحقيق النفع العام كانت مقصور

وازداد تدخل الدولة في شؤون الافراد بعد  ،دولة لتحقيق العدالة الاجتماعية مما استلزم تدخل ال
ولم تسمح لھم  ،سيادة المذھب الاشتراكي فقيدت حقوقھم وحرياتھم في التجارة والصناعة 

                                  
، مجموعـة احكـام محكمـة  ١٩٥١/حزيـران /٢٦الصـادر فـي ) ٣٥٧(ينظر حكم محكمة القضاء الاداري في القضية رقـم )٢(

الحــق فـي ســرية المراسـلات فــي بعـض الــنظم  :، اشـار اليــه محمـد قاســم الناصـر ٩٩القضـاء الاداري، السـنة  الخامســة ، ص

  .٤٦.٣٦، ص٢٠٠١الدستورية ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة بابل ، 

            http://www.alnabaa.info:، منشور على الموقع الالكترونـي ٢٠٠١/حزيران /٢١عددها الصادر في )٣(
                                                     .  

  -:القول بان محظورات النشر في التشريع العر اقي هي  ىويذهب راي ال)٤(

الشـعور الـديني -٥اخلاقيـات المجتمـع ،-٤ة ،المصـالح الاقتصـادية للدولـ-٣الامـن القـومي الخـارجي ،-٢الامن الداخلي ،-١

  الحريات الفردية ،-٨تضليل الجمهور ،-٧المعلومات السرية ، -٦،

الضــمانات القانونيــة لتكــريس حريــة الصــحافة فــي التشــريع العراقــي ، بحــث منشــور علــى الموقــع : ينظــر عــادل كــاظم ســعود 

 www.icrds.com                                                                 الالكتروني
،دار النهضــــــــــة )دراســــــــــة مقارنــــــــــة(حمايــــــــــة الحريــــــــــات فــــــــــي مواجهــــــــــة نظــــــــــم المعلومــــــــــات:ينظرعمــــــــــرو احمــــــــــد حســــــــــبو)٥(

  .١٧،ص٢٠٠٠العربية،القاهرة،

وكــذلك الــدكتور ســعيد الســيد ، ١١٠الحريــات العامــة ، مصــدر ســابق ، ص: ينظــر الــدكتور عبــد الحكــيم حســن العيلــي ) ٦(

دئ الاساســــــــــية للــــــــــنظم السياســــــــــية وانظمــــــــــة الحكــــــــــم المعاصــــــــــرة،الطبعة الاولى،دارابــــــــــو المجــــــــــد للطباعــــــــــة المبــــــــــا:علـــــــــي 

  .٤٨٤،ص٢٠٠٥والنشر،

  .٣٤٩،ص١٩٨٧القانون الدستوري والنظم السياسية ،من دون مكان طبع،:ينظر الدكتور محسن خليل)١(



 ٩٥

بوصف الدولة ھي وحدھا التي تملك وسائل الانتاج  ،بممارسة حرية التجارة و الصناعة 
  . )١(في اختيار نوع العمللأنسان الحق وادواته وليس ل

غير ان الاعلان الفرنسي   ،وقد كفلت الدساتير و المواثيق الدولية حرية التجارة والصناعة      
لحقوق الانسان لم يشر الى ھذه الحرية ولا الى حرية العمل وذلك على اساس انھما نتيجتان 

حرية التجارة ومزاولة المھن صدر قانون اشار الى  ١٧٩١،وفي عام   طبيعيتان للحرية الفردية
           ).حرية التجارة والصناعة(تحت اسم ١٨٤٨والحرف ثم تم النص عليھا صراحة في دستور 

وتركوا امر تنظيمھا للمشرع العادي بالشكل الذي يكفل  )٢(وقد كفل الدستور المصري والعراقي
  .ممارستھا دون الاعتداء عليھا او الانتقاص منھا

لانھا تمس النظام العام مباشرة ولھذا  لتجارة و الصناعة ليست مطلقة بل ھي مقيدةوحرية ا     
فأن من المتفق عليه ان للمشرع تقييد ممارستھا بعدة قيود منھا قيد الترخيص كالترخيص بفتح 

والقيود المفروضة على صنع الاسلحة  المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة العامة
المصري بضرورة  اشترط المشرع الفرنسي وشايعه في ذلك المشرع تجار فيھا حيثوالا

د يصل الامر بل ق يص بصنع الاسلحة والاتجار فيھا لحماية الامن العام ،الحصول على ترخ
فقد اشار   مع النظام او الصالح العام للدولة، ر ممارسة بعض مظاھرھا التي تتنافىالى حظ
تسجيل  بضرورة عدم  العراقي المعدل ١٩٥٧سنة ل) ٢١(المؤشرات الجغرافية رقم  قانون

كما منعت تعليمات  ،)  ٣(العلامات او التعابير او الرسوم المخالفة للنظام العام و الاداب العامة
الصادرة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم  ١٩٩٤لسنة ) ٥(وزارة الداخلية رقم 

 –سامراء   –النجف  –كربلاء (لمدن المقدسة بيع المشروبات الروحية في ا ١٩٩٤لسنة ) ٨٢(
ومنع بيعھا بالقرب من المناطق المحيطة بھذه المناطق المقدسة بمسافة لا  )الاعظمية و الكاظمية

متر ) ١٥٠(وبالقرب من الجوامع و المساجد و الحسينيات بمسافة لا تقل عن ) متر ٥٠٠(تقل 
رار محكمة القضاء الاداري العراقية المتعلق وفي قرار لمجلس شورى الدولة العراقي اكد فيه ق

بغلق محل لبيع المشروبات الروحية في منطقة المدائن واعادة فتحه في منطقة اخرى لان 
ومن القيود )٤(المدائن من المناطق الدينية وان الاعتبارات الدينية تدخل ضمن قواعد النظام العام 

مر سلطة الائتلاف من أ )أ(رد في الملحق مجال ما والقيود الواردة على حرية التجارة في ھذا ال
منع استيراد المجلات ) ٢٠٠٤سياسة تحريم التجارة لعام ( ٢٠٠٤لسنة ) ٥٤(المنحلة رقم 

المطبوعة و الأفلام السينمائية وشرائط الفيديو و الأقراص المضغوطة التي تتعارض محتوياتھا 
المعايير (رى ان المراد من عبارة ون ، مع المعايير العامة المتعارف عليھا في اوساط الجمھور

انه يقصد بھا النظام العام و الاداب العامة للمجتمع ) العامة المتعارف عليھا في اوساط الجمھور
وھذا النص يعطي الادارة سلطة تقديرية واسعة في تحديد ماھية المطبوعات و الافلام  ،

ج السينمائي والتلفزيوني والاذاعي كما جاء في قانون تنظيم الانتا ،المخالفة للنظام العام 
لا يجوز مباشرة الانتاج من قبل اية جھة دون (في مادته الرابعة على  ١٩٩٥لسنة )٢(رقم

وما  )٥()الجصول على موافقة مسبقة على نص سيناريو المشروع الفني من قبل دائرة الاعلام

                                  
فـي الـنظم الوضـعية المعاصـرة ، مصـدر سـابق ، دعائم الحكـم فـي الشـريعة الاسـلامية و : ينظر الدكتور اسماعيل البدوي )٢(

 وكذلكوما بعدها ، ٣٥٤ص
Paul Bernard:la notion d'ordre public,o.p,cit,p50. 

 .٢٠٠٥من الدستور العراقي لعام )ثالثا/٢٩(والمادة)ب/اولا/٢٩و ٢٦و٢٤(من الدستور المصري والمواد)٣٢(ينظر المادة)٣(
منشـور فـي الوقـائع العراقيـة ،  ٢٠٠٤لسـنة ) ٨٠(امـر سـلطة الائـتلاف المنحلـة رقـم  بموجـب هذا القـانون  وقد تم تعديل) ٤(

  . ١٤١-١٣٢، ص ٢٠٠٤، حزيران ، ) ٣٩٨٣(العدد 
ـــأة العامـــة بصـــفتها التمييزية،الصـــادر فـــي )٥( ـــم ٢٠٠١/تمييـــز/اداري/٨٥،رقـــم الاضـــبارة ٢٤/١٢/٢٠٠١ينظـــر قـــرار الهي ،رق

  .،غير منشور)٨٣(الاعلام

  .١٠٣،ص ٣/٤/١٩٩٥قي )٣٥٥٧(قائع العراقية رقم منشور في الو )١(



 ٩٦

لا يجوز فتح اي (على)ولاا/١٢(في المادة ١٩٩٦لسنة )١٤(ورد في قانون السياحة العراقي رقم 
وجاء في  )١()الا بعد الحصول غلى اجازة من ھياة السياحة..مرفق سياحي او ممارسته لنشاطه 

في دعوى اقيمت بألغاء قرار احد  ١٩٥٤/ايار/١٤حكم لمجلس الدولة الفرنسي الصادر في 
وقد قالت  ، العمد بتحديد عدد الحفلات التي يمكن لأحدى دور العرض ان تقيمھا في الاسبوع

المحكمة في اسبابھا انه على الرغم من ان للعمد سلطة منع العروض السينمائية عندما يواجھون 
ً من تلك العروض إلا انھم يخلون بحرية التجارة  ً للنظام العام ناجما في اقاليمھم خطراً موجھا

ً على عدد العروض السينمائية في مقاطعتھم وفي فرنسا تعد  ،) ٢(عندما يفرضون تحديداً دائما
بوصفھا احدى التطبيقات )  photographe  philmeur(ممارسة مھنة المصور المتجول 

خاضعة لتطبيق المبادئ العامة للضبط الاداري فيجوز ) حرية التجارة و الصناعة(لمبدأ 
ة فظة على النظام العام وحرية المارلسلطات الضبط ان تنظم ممارستھا وبالقدر اللازم للمحا

ً عنھم وتخضع اجراءات  وعدم التعرض لھم و التقاط الصور لھم بدون رضاھم او رغما
 لمحكمة النقض الفرنسية جاء فيه وفي حكم  ،)٣(البوليس في ھذا الشأن لرقابة القضاء الاداري 

من قانون )٩٧(اذا كان يعود لرئيس البلدية بناء على السلطات الممنوحة بموجب المادة(
سائل الضرورية لتفادي محاذير ممارسة المصورين لمھنتھم على ان يتخذ الو ٥/٤/١٨٨٤

وما تسببه لحركة السير والنظام العام ،وعلى الاخص منع ھؤلاء الذين يقومون  الطرق العامة
في حالة الضرورة ممارسة ھذه المھنة في بعض بتصوير المارة ضد رغبتھم وان يمنع 

ة ولا غيرھا من نصوص القانون تسمح له ان لا ھذه المادالشوارع او في بعض الساعات فأن 
  .)٤()يفرض على ذوي العلاقة منعاً عاماُ يعتدي على حرية التجارة والصناعة

  تقييد النظام العام لحرية العمل   -:الفرع الثاني
وحقھم كذلك في ،ھو حرية الشخص في اختيار عمله وتغييره  بحرية العملالمقصود        

بشرط عدم الاخلال بالنظام العام او الصحة العامة عيات او الانضمام اليھا تشكيل النقابات والجم
ً  ،او الاداب العامة حق الفرد في العمل او الامتناع عنه وفي اختيار ھذا العمل (ويقصد بھا ايضا

ونوعه وفي تعاطي التجارة والمھن والصناعات وفي الاشتراك في الاعمال والتدابير المشروعة 
  . )٥()الحرية وما يتفرع عنھا  للمطالبة بھذه

فقد كفل الاعلان العالمي لحقوق الإنسان  ،كفلت الدساتير و المواثيق الدولية ھذا الحق وقد     
ً يكفل  ١٩٤٨ ً ومناسبا حرية العمل وحق كل انسان في اختيار عمله وبأن يتقاضى اجراً متكافئا

وانه يمكن تقييد ھذا الحق طبقا للنص ،  )٦(   له ولأسرته حياة كريمة وحقه في تكوين النقابات
  .من الاعلان) ٢٩(العام الوارد في الفقرة الثانية من المادة

على كل شخص واجب العمل ،ولكل شخص ( ١٩٤٦اشار الدستور الفرنسي الصادر عام   
الحق في الحصول على عمل ولا يمكن لاحد ان يضار في عمله او في وظيفته بسبب منشئه او 

لكل انسان ان يدافع عن حقوقه ومصالحه عن طريق العمل (كما اشار الى ان )عتقداتهارائه او م
ممارسة حق الاضراب تكون داخل (كما نص على.)النقابي وله ان ينضم للنقابة التي يختارھا

                                  
  .٢٣٤،ص١٦/٩/١٩٩٦في )٣٦٣٥(منشور في الوقائع العراقية العدد)٢(
دد الاول: ينظر الدكتور نعيم عطية ) ٣( ة ، الع وم الاداري ة العل انوني الفرنسي ، مجل  حرية التعبير بالسينما في النظام الق

  .٢٧، ص ١٩٧٩ة الحادية و العشرون ، حزيران ، نالس
ة : ينظر الدكتور محمد اسماعيل علم الدين ) ٤( وم الاداري التزام الادارة القانوني في ممارسة السلطة التقديرية ، مجلة العل

  .٥٤، ص ١٩٧١، العدد الثالث ، 
   :موقعاحد جوانب الضبط الاداري المتعلق بمھنة المصور المتجول ، منشور على ال: ينظر الدكتور نفيس مدانات ) ٥(

www.arablawinfo.com 
  .١١٧،ص ١٩٦٢الدستور والديمقراطية،دار العلم للملايين ،بيروت،:ينظر الدكتور صبحي المحمصاني)٦(

مـن العهـد الـدولي الخـاص الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتصـادية )٨و٧و٦(من الاعلان نفسـه ،والمـواد) ٢٣(تنظر المادة ) ١(

  .٢٠٠٤لميثاق العربي لحقوق الانسانمن ا) ٣٤(والمادة ١٩٦٦والاجتماعية لعام 
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في المادة  ١٩٥٨كما اشار الدستور الصادر عام . )١()الاطار الذي تحدده القوانين المنظمة له
ً للحكومة حق تنظيمھا في منه الى ا) ٣٤( ختصاص المشرع بتحديد المبادئ الاساسية تاركا

حدود ھذه المبادئ الاساسية والتوجيھات التشريعية ومن ضمن تلك الاختصاصات تنظيم حق 
ھذه الحرية وضمنھا في نصوص مواده الا انه  )٢(وكفل الدستور المصري والعراقي .العمل 

حرية العمل ليست مطلقة من كل  تنظيم فقد اجاز بھذا فان وترك امر تنظيمھا للمشرع العادي ،
المصري غلق المحل اداريا او ضبطه اذا تعذر  ١٩٥٦لسنة ) ٣٧١(قانون المحال العامة رقم 

اغلاقه او إذا وقعت في المحل افعال مخالفة للاداب العامة او النظام العام اكثر من مرة او تم 
بشان المنشات  ١٩٧٣لسنة ) ١(من القانون رقم ) ٢٠(دة كما اجازت الما )٣(التغاضي عنھا ،

الفندقية والسياحية لوزير السياحة وبقرار مسبب الغاء التراخيص باستغلال وادارة اية منشاة 
فندقية او سياحية اذا ثبت مخالفتھا لقواعد الاداب العامة او اتت عملا تضر بسمعة البلاد او 

  :لحة العامة ومن امثلة تلك القيودوھي مقيدة كذلك بتحقيق المص،امنھا 
ة  .١ اكن معين ة في ام ان يمنع القانون فتح المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة العام

 ،او ان يلزم اصحابھا بضرورة اتباع اجراءات معينة للحد من اثارھا الضارة 
دة او ان يشترط القانون بالراغبين في مزاولة مھنة معينة ضرورة ان يكون حاملاً لشھا .٢

بة  ال بالنس و الح ا ھ ل كم رة العم ل مباش ازة قب ى اج رة او ضرورة الحصول عل ه خب ل
 لمھنة الطب والصيدلة وغيرھا

انون  .٣ أن يحدد ق ان يشترط القانون شروط معينة يجب توافرھا عند تكوين الشركات او ك
  .)٤(العمل ضرورة الترحيص بتأليف النقابات

ادة ( مصرية جاء فيه وفي حكم المحكمة الدستورية العليا ال ا لنصوص الم ان حق العمل وفق
ر اداؤه ) ١٣( ل يعتب من الدستور لايمنح تفضلا ولايجوز اھداره او تقييده  بما يعطل جوھره ، ب

ذلك  ى غد افضل وب ان ال ا الاطمئن ة قوامھ اة لائق ى حي ه ومدخلا ال واجبا لاينفصل عن الحق في
ان  تتكامل الشخصية الانسانية من خلال اسھامھا ا ك ا ، وكلم في تقدم الجماعة واشباع احتياجاتھ

ا عملا بنص  العمل ذھنيا قائما على الابتكار ، كان لصيقا بحرية الابداع وصار تشجيعه مطلوب
ي والفني ) ٤٩(المادة  داع الادب ة البحث العلمي والاب واطن حري ل لكل م من الدستور التي تكف

دة ب جيعھا ، مؤك ائل تش مان وس ع ض افي م ه والثق وير ملكات را لتط الا ح رد مج ل ف ذلك ان لك
  .)٥()وقدراته ، فلا يجوز تنحيتھا او فرض قيود جائرة تحد من انطلاقھا

  (liberte de propriete)حرية التملكل تقييد النظام العام ـ:الفرع الثالث

يھا في كان حق الملكية من الحقوق الطبيعية التي لا يمكن التنازل عنھا او الاعتداء عل        
بمثابة درع وفضلا عن ذلك فقد كانت الملكية   ١٧٩١ ايلول  ٣مفھوم الثورة الفرنسية واعلان 

للحرية لان من يتمتع بھا لا يحتاج الى معونة الاخرين ومساعدة الدولة غير انه فقد ھذه 
يق الخصائص ولم يعد في النظم الحديثة سوى امتيازا تقوم الدولة بتحديده وتربطه بضرورة تحق

مصلحة الجماعة ولم يكن ھناك مفر من ھذا التطور ذلك ان حق الملكية الذي كان عبارة عن 

                                  
قد  ١٧٩١لاول مرة على حرية تكوين النقابات بعد ان كان دستور عام  ١٨٤٨نص الدستور الفرنسي الصادر عام )٢(

  .نص صراحة على تحريم تكوين الجمعيات المهنية 

  .٢٠٠٥فذ لعام من الدستور العراقي النا)٢٢(من الدستور المصري والمادة)١٤- ١٣(ينظر نص المادتين )٣(

 .١٩٥٦لسنة ) ٣٧١(من قانون المحال العامة رقم ) ٢٩(تنظر المادة )٤(
  .١١٩الدستور والديمقراطية،مصدر سابق،ص:ينظر الدكتور صبحي المحمصاني)٥(

  .١٣٤٨، الجزء التاسع ، ص ٥/٣/٢٠٠٠جلسة  –طلبات اعضاء  ١٩حكم المحكمة الدستورية العليا ، السنة  )١(

 ١٤٣،ص٢٠٠٥الديموقراطية وحقوق الانسان ، جامعة دي بول : لمان واخرون اتور عبد العزيز محمد ساشار اليه الدك

  .وما بعدها 
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علاقة بين الانسان والاشياء اصبح في صورته الراسمالية علاقة بين الانسان والانسان يتھدد 
كيان احد الطرفين اذا اصبح صاحب المال يمتلك سلطة على العامل ، يقصد بحرية التملك قدرة 

نسان قانونا على ان يصبح مالكا، وان يكون له حق التصرف في ملكيته وفيما تنتجه وان الا
، فلا تجوز مصادرتھا ولا يصح الاستيلاء عليھا ولا )١(تصان ملكيته من اي اعتداء يقع عليھا

نزع ملكية شيء منه الا للمصلحة العامة وفي الحالات التي ينص عليھا القانون ومقابل تعويض 
         .)٢(تحقه صاحبھاعادل يس

وقد اقرت المواثيق الدولية والنظم الدستورية  بحرية التملك،  فنص الاعلان العالمي لحقوق    
لكل انسان الحق في التملك سواء وحده ام بالاشتراك مع غيره ولا : على ان ١٩٤٨الانسان لعام 

الحقوق والحريات متى واجاز تقييد .)٣(يجوز حرمان انسان من املاكه بغير مسوغ قانوني
استوجبت ذلك دواعي الحفاظ على النظام العام والامن العام والصحة العامة وغيرھا طبقا للنص 

  ).٢٩/٢(الوارد في المادة
ان الملكية  ١٧٨٩الاعلان الفرنسي لحقوق الانسان الصادر عام من ) ١٧(المادة وجاء في  

الا عندما تقتضي ذلك ، ن تنتزع من احدفلا يجوز ا، الخاصة حق مقدس غير قابل للمساس به
منع تعويض عادل : ويشترط في احوال نزع الملكية، المنفعة العامة الثابتة بصورة قانونية

الحرية : لاصحابھا وقرر ان غاية كل ھيأة سياسية ھو صيانة حقوق الانسان الطبعية وھي
منه الى )٣٤(في المادة ١٩٥٨كما نص الدستور الفرنسي لعام . والتملك والامن ومقاومة الظلم

ً للحكومة حق تنظيمھا في حدود ھذه المبادئ  اختصاص المشرع بتحديد المبادئ الاساسية تاركا
  .الاساسية والتوجيھات التشريعية ومن ضمن تلك الاختصاصات تنظيم حق التملك

وترك  )٧٤(ولا تختلف ھذه الحرية عن الحريات السابقة التي كفلھا الدستور المصري والعراقي
المشرع الدستوري المصري تحديد ھذه الحرية وكفالتھا وكيفية تنظيمھا للقانون ،وكذلك ترك 

للمالك الساتير اعطت ن ا ،اي الدستور العراقي للمشرع تنظيم ممارسة الملكية العامة والخاصة
ك الا ان  ذل، بالاستعمال والاستغلال والاستثمار وكيفما يشاء حق مطلق بالتصرف في ملكه

 وان  والا يتعسف في استعمال حقه ، ولةمحدود بنطاق المصلحة العامة والقوانين النافذة في الد
  .يتعدى على حقوق الاخرين لا

  :وعرف التقنين المدني الفرنسي الملكية بانھا       
ً ، فيھاالحق في الانتفاع بالاشياء والتصرف ( شرط عدم استعمالھا على ب،بالطريقة الاكثر اطلاقا
: على ان ١٩٥١لسنة  ٤٠ونص القانون المدني العراقي رقم   .)٥()جه تحرمه القوانين واللوائحو
غلالاً طلقا فيما يملكه عيناً ومنفعة واستالملك التام من شأنه ان يتصرف به المالك تصرفا م: ( ان
مارھا ونتاجھا ويتصرف في عينھا بجميع التصرفات بغلتھا وث و تفع بالعين المملوكةفين

                                  
  .٢٤٣،ص١٩٤٩مبادئ القانون الدستوري،الطبعة الرابعة،مكتبة عبد االله وهبة،المطبعة العالمية،:ينظر السيد صبري)٢(

المبادئ الدستورية :وكذلك محمود حلمي ١٠٧ة،مصدر سابق،صالحريات العام:ينظر الدكتور عبد الحكيم حسن العيلي)٣(

النظم السياسية والقانون الدستوري،الطبعة :والدكتور محسن خليل.٢٦٣العامة،مصدر سابق،ص

،الكتاب )في المبادئ الدستورية العامة(القانون الدستوري :وكذلك الدكتور عثمان خليل عثمان.٩٨،ص١٩٧١الثانية،

القانون الدستوري والنظم السياسية،مصدر :وكذلك الدكتور محسن خليل.١٤٤ص،١٩٥٦الاول،مطبعة مصر،

  .٣٠٠النظم السياسية،مصدر سابق،ص:وكذلك الدكتور عصمت عبد االله الشيخ ٣٤٨سابق،ص

والصادر عام  ١٩٥٠من البروتوكول الملحق بالاتفاقية الاوربية لعام ) ١(من الاعلان العالمي،والمادة )١٧(ينظر المادة)٤(

  .٢٠٠٤من الميثاق العربي لحقوق الانسان لعام )٣١(والمادة ١٩٦٩من الاتفاقية الامريكية لعام )٢١(والمادة ١٩٥٢

  .من الدستور العراقي النافذ)٢٣(من الدستور المصري والمادة)٣٤- ٣٣-٣٢-٣١-٢٩- ٢٥(ينظر المواد)١(

  .من القانون المدني الفرنسي)٥٤٤(ينظر المادة)٢(
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ً على   .)١()ئزةالجا لايجوز ان يحرم احد من ملكه، الا في الاحوال التي قررھا ( ونص  ايضا
 ً ويتظم )٢()القانون وبالطريقة التي يرسمھا، ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل يدفع اليه مقدما

احوال نزع الملكية للنفع العام مقابل تعويض  ١٩٨١لسنة )١٢(قانون الاستملاك العراقي رقم
وقد اخضعت الدول المعاصرة حرية التملك لقيود كثيرة وتنظيمات دقيقة، وتميل الدول    .عادل

الى تحديد الملكية الفردية حتى تؤدي وظيفة اجتماعية في خدمة الصالح العام للجماعة، وتختلف 
الدول في مقدار تقييدھا للملكية الفردية باختلاف نظمھا الديمقراطية فالدول ذات النظام 

الي تميل الى التخفيف من القيود والاعباء التي تقع على الانسان صاحب الملكية ولا تقيد الرأسم
الملكية الفردية الا بصورة قليلة جداً، اما الدول ذات النھج الاشتراكي فتميل الى تغليب الواجبات 
على الحقوق، وتقيد الملكية بصورة شديدة وتكثر من فرض القيود والاغلال على الاموال 

وسائل الانتاج من اجل تقليل الفوارق الطبقية فتقييد حق الدوام وحق النوع وحق المقدار وحق و
  .وغيرھا..التصرف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الرابع المطلب
  )٣(تقييد النظام العام للحريات السياسية

                                  
  .من القانون المدني العراقي )١٠٤٨(ينظر المادة)٣(

  .من القانون المدني العراقي )١٠٥٠(ينظر المادة)٤(

يرى الدكتورمصطفى ابو زيـد فهمـي ان الحريـات السياسـية لا تـدخل ضـمن الحريـات العامـة ويعلـل ذلـك بعـدة اسـباب هـي  )١(

القانونيــة التــي تســمح للفــرد بــأن يقــود ان هنــاك فــارق سياســي بينهمــا يمنــع تــداخلهما فالحريــات العامــة تمثــل مجمــوع الوســائل 

حياتـه الخاصــة ويســاهم فــي الحيــاة الاجتماعيــة للــبلاد امــا الحريــات السياســية فهــي الطريــق الــى المســاهمة فــي الســلطة العامــة 

والــى جانــب ذلــك هنــاك اخــتلاف فــي الطبيعــة مــرده الشــروط الواجــب توافرهــا للتمتــع بــأي منهمــا وبصــفة عامــة فــأن الحريــات 

مبـادئ الانظمـة السياسية،مصـدر :ة تتطلب شـروط اشـد مـن الحريـات العامـة ،ينظـر الـدكتور مصـطفى ابـو زيـد فهمـيالسياسي

  ٢٩٢سابق،ص

اما الدكتور فاروق عبد البر فانه يرى ان الحريات الاخرى من دون الحريـات السياسـية  تصـبح مجـرد منحـة يمكـن للسـلطة   

م الديمقراطية هي مصدر ضمانات الحريات جميعاً،كذلك فأن الحريـة السياسـية ان تستردها اذا ارادت ذلك ،لذا فان نظم الحك

ــــــراي والصــــــحافة  ــــــات الاخــــــرى فالانتخــــــاب يقتضــــــي حتمــــــاً قيــــــام حريــــــة ال ــــــي ظــــــل الحري ــــــق فعــــــلاً الا ف لا يمكــــــن ان تتحق

امـة ،كمـا ان الحريـات الخ،اذن الحريات السياسية لا يمكن ان تتحقق في الواقع العملي الا فـي ظـل الحريـات الع...والاجتماع
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ه الدستوري  ا الفق ى  تعد الحرية السياسية من اسبق الحريات التي أھتم بھ ، من اجل التوصل ال
ي  ية ف وقھم السياس ة حق ي ممارس واطنين ف ة الم ية، حري ة السياس ي الحري ة، وتعن ة المدني الحري

ع ا المجتم وم عليھ ي يق ية الت فة السياس دود الفلس وف   ،)١(ح رى الفيلس ت(وي ة ) كان ان الحري
ة السياسية ) مونتسكيو( ، اما الفيلسوف )٢(السياسية ھي القدرة على اداء الواجب رى أن الحري في

تلك التي يستطيع فيھا الفرد أن يفعل ما يجب عليه أن يريده، والتي لا يكون مجبراً فيھا على ھي 
ردي ال ي الاستقلال الف ي مفعل مالا يجب عليه ان يريده، فالحرية السياسية لا تعن ا تعن ق وانم طل

ل ، اي حق عمل كل ما تسمح به القوانين، وھي تشم)٣(حق التصرف وفقا لما تقضي به القوانين
اء .على حق الترشيح والانتخاب، وحرية تاسيس الاحزاب السياسية والانتماء اليھا ى الفقھ وقد ادل

وق  ات او الحق ى ان الحري ذھب راي ال ات ف ذه الحري د مضمون ھ ذا المجال لتحدي برايھم في ھ
ر (السياسية ھي ة مباشرة او غي م سواء بطريق التي تخول للفرد ان يشترك في ادارة شؤون الحك

ة مبا تفتاء والترشيح لعضوية المجالس النيابي شرة وھي تشمل حق الانتخاب والتصويت في الاس
ع  واطنين اي لا يجوز للاجانب التمت ر الم رر لغي وحق التوظف وھذه الحقوق او الحريات لا تتق

  .)٤()بھا بخلاف الحقوق المدنية التي تتقرر للاجانب والمواطنين على حد السواء
ة ا   م لمحكم ي حك هوف اء في ة ج ز العراقي بھا (...لتميي ي يكتس وق الت ية ھي الحق الحقوق السياس ف

اة سياسية كحق الانتخاب  ولي الوظائف والشخص بأعتباره عضواً في ھي حق الترشيح وحق ت
غير السياسية فھي الحقوق اللازمة للانسان بأعتباره فرداً في مجتمع والتي اما الحقوق ..العامة 

تغناء عن الحقوق لا يمكنه الاس ة ،ف وق مدني ة وحق وق عام ى حق ا وتنقسم ال وق ھ ة ھي الحق العام
اد وفي المقررة لحماية الشخص نفسه وحريته وماله كالحق في التنقل  وفي الاجتماع وفي الاعتق

وق تسمى ايضاً  ذه الحق انون وھ تملك الاشياء وحق العمل ويتمتع بھا الناس جميعاً في حدود الق
  )٥(....)الانسان الحقوق الطبيعية او حقوق

  .تقييد النظام العام لحق الترشيح والانتخاب  -:الفرع الاولً 
يقصد بحق الترشيح والانتخاب، قدرة الفرد في ان يشارك في الانتخابات بمختلف مستوياتھا     

والقاعدة العامة التي تقرر  )٦(أما ناخبا او مرشحا لشغل منصب معين او لعضوية مجلس معين
الانتخاب تعد من النظام العام ولھذا لا يجوز لمرشح ان يتنازل عن ترشيحه حق الترشيح و

لمرشح اخر سواء كان بمقابل ام من غير مقابل كما لايجوز لناخب ان يتفق مع مرشح على 

                                                                                               
دور مجلــس الدولــة فــي حمايــة الحقــوق :ينظــر الــدكتور فــاروق عبــد البــر.السياســية تمثــل بــدورها ضــماناً قويــاً للحريــات العامــة

  .٤١٦والحريات العامة،الجزء الاول،مصدر سابق،ص

ـــــدكتور اســـــماعيل البـــــدوي)٢( ـــــنظم الدســـــتورية:ينظـــــر ال ـــــي الشـــــريعة الاســـــلامية وفـــــي ال المعاصرة،مصـــــدر  دعـــــائم الحكـــــم ف

ـــــــــدكتور محمـــــــــد انـــــــــس قاســـــــــم جعفـــــــــر.٦٤ســـــــــابق،ص ـــــــــنظم السياســـــــــية والقـــــــــانون الدســـــــــتوري،دار النهضـــــــــة :وكـــــــــذلك ال ال

  .٢٧٨،ص١٩٩٩العربية،القاهرة،

  .٢٦٩،ص١٩٧١مكتبة مصر،القاهرة،مشكلة الحرية،:ينظر الدكتور زكريا ابراهيم)٣(

  .لصفحة نفسهامشكلة الحرية،المصدر نفسه،ا:ينظر الدكتور زكريا ابراهيم)٤(

مــع المقارنــة بالمبــادئ الدســتورية فــي الشــريعة (القــانون الدســتوري والانظمــة السياســية:ينظــر الــدكتور عبــد الحميــد متــولي )٥(

الــوجيز فــي :وكــذلك مصــطفى محمــود عفيفــي.٢٣٩،ص١٩٨٩،طبعــة سادســة منقحة،منشــاة المعــارف بالاســكندرية،)الاســلامية

وكــذلك مســلم  ٤٤٦اســية المقارنة،الطبعــة الثانيــة،الكتاب الاول،مــن دون ســنة طبــع ،صمبــادئ القــانون الدســتوري والــنظم السي

 .٩٣،ص٢٠٠٥الجزء الاول،:الاسلام وحقوق الانسان :جاسم الحلي
منشور في مجلة ديـوان التـدوين القـانوني ،العـدد الثالـث  السـنة الاولى،مطبعـة ٣/١/١٩٦٢في ١/٤٨٣ينظر قرار رقم أج )١(

  .١١٤-١١٣،ص١٩٦٢ل،التضامن ،بغداد،ايلو 

  .٢٧٧مبادئ النظم السياسية، مصدر سابق ،ص:ينظر الدكتور مصطفى ابو زيد فهمي)٢(
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وجاء في الاعلان )١(اعطائه صوته وكل اتفاق من ھذا المجال يعد باطل لمخالفته للنظام العام 
لكل شخص حق المشاركةفي ادارة الشؤون العامة (من ان١٩٤٨عام العالمي لحقوق الانسان 

وھناك نص عام في الاعلان  )٢()لبلده اما مباشرة او بواسطة ممثلين يختارون في حرية
يشير الى القيود التي تفرض على الحقوق والحريات لمصلحة الامن العام والنظام  ١٩٤٨العالمي

  .منه)٢٩/٢(العام  والصحة العامة اوردته المادة
الا انھا تركت امر تنظيمه للمشرع العادي ليقوم بتنظيمه وقد كفلت الدساتير ھذ الحق للمواطنين،

اما الدستور العراقي فلم يشر الى ان امر  وفق الاحكام والشروط التي ينص عليھا القانون
ص ذا الحق تشير الى اختصاتنظيمھا متروك للمشرع العادي غير ان التشريعات المنظمة لھ

نص قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي فقد .)٣(بذلكالقانون 
ن قانون م)٥(تعتمد شروط الترشيح الواردة في المادة(منه بأن)٧(في المادة ٢٠٠٨لسنة)٣٦(رقم

وعند العودة الى ھذا القانون نجد انه  ٢٠٠٨لسنة )٢١(أقليم رقم في المحافظات غير المنتظمة 
ً بأنهنص في المادة ا ً ....يشترط في المرشح لعضوية المجالس (لمشار اليھا سابقا ان يكون :ثالثا

  .)٤()حسن السيرة والسمعة والسلوك وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف 
وزير  رويرتبط بموضوع الانتخاب والترشيح، موضوع الدعاية الانتخابية، فقد جاء في قرا     

بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية في الانتخابات   ٢٠٠٠لسنة ) ١٣٦٢٢( الداخلية المصري رقم 
العامة لعضوية مجلس الشعب الذي تضمن الاشارة بأن تسري الاحكام الواردة في قرار وزير 

بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية في الانتخابات العامة لعضوية  ١٩٩٨لسنة) ١٥٤٢(الداخلية رقم 
عاية الانتخابية واجراءاتھا لعضوية مجلس الشعب وقد نص مجلس الشورى على جميع اعمال الد

القرار على شروط عدة يجب توفرھا لصحة الدعاية الانتخابية منھا أن لا تتضمن اية عبارات او 
رسوم او صور او اية طريقة من طرائق التعبير أذ كانت تنطوي على الدعوة الى ازدراء او 

يقوم عليھا نظام الدولة او المقومات الاساسية  كراھية او مناھضة او رفض المبادىء التي
وفي .)٦(، او تتضمن الدعوة الى اية اراء او افكار تمس الايمان بالقيم الدينية او الروحية)٥(للمجتمع
) ٣٦(وفي ھذا الخصوص نص قانون انتخاب مجالس المحافظات واقضية النواحي رقم.)٦(الروحية

او جماعة او كيان او افراد  يحظر على اي حزب:اولاً (بأنه) ٣٣(في المادة ٢٠٠٨لسنة ) ٣٦(رقم
او اي جھة كانت ممارسة اي شكل من اشكال الضغط او التخويف او التكفير او التخوين او 

ً ....التلويح بالمغريات او منح مكاسب مادية او معنوية او الوعد بھا  يحرم اي كيان سياسي :ثالثا
نطقة انتخابية بالقوة او من المشاركة في الانتخابات وحساب الاصوات في حال قيامه بغلق م

                                  
،الطبعـــــة الثالثـــــة )نظريـــــة الالتـــــزام(الوســـــيط فـــــي شـــــرح القـــــانون المـــــدني الجديـــــد:ينظـــــر الـــــدكتور عبـــــد الـــــرزاق الســـــنهوري)٣(

  .٤٣٩-٤٣٨ص،٢٠٠٠الجديدة،المجلد الاول،منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت لبنان،

مـن ) ٢٥(والمـادة  ١٩٥٠من الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان لعام ) ٣(من الاعلان العالمي،والمادة)٢١/١(ينظر المادة)٤(

مـــن الاتفاقيـــة الامريكيـــة لحقـــوق الانســـان لعـــام ) ٢٣(والمــادة ١٩٦٦العهــد الـــدولي الخـــاص بـــالحقوق المدنيـــة والسياســـية لعـــام 

  ٢٠٠٤اق العربي لعام من الميث) ٢٤(والمادة ١٩٦٩

مـن الدسـتور )٢٠(والمـادة١٩٧١من الدستور المصري لعام )٦٢(والمادة ١٩٥٨من الدستور الفرنسي لعام )٣(ينظر المادة)٥(

 .٢٠٠٥العراقي النافذ لعام 
في المرشح لعضوية   ٢٠٠٥لسنة ) ١٦(من قانون الانتخاب رقم ) ٤الفقرة/٦(المادة  والى معنى قريب من ذلك نصت )٦(

معروفا بحسن السيرة وغير  يكون مجلس النواب والمجالس الوطنية للأقاليم ومجالس المحافظات والمجالس المحلية أن

السنة الرابعة ،٢٣/١١/٢٠٠٥في ) ٤٠١٠(منشور في الوقائع العراقية العدد.بجريمة مخله بالشرف. محكوم عليه

  .٥-١والاربعون،ص

  .من القرار المذكور) ٢(ينظر المادة)١(

  .من القرار المذكور)البند ثالثا/٢(ينظر المادة)٢(
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يحظر على المرشحين القيام بأي (منه ما يأتي)٣٥(وجاء في المادة...)  التھديد بأستخدام القوة
دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين او غشھم او استخدام اسلوب التجريح او التشھير 

  .م العاموبذلك يتم تقييد ھذا الحق تبعاً لمقتضيات النظا  )١(...)بالاخرين
  .تقييد النظام العام لحرية تاسيس الاحزاب السياسية والانتماء اليھا - : الفرع الثاني

الاحزاب السياسية ھي مؤسسة من اھم مؤسسات النظام السياسي يتميز بعضھا عن بعض       
بعدد من السمات والخصائص وھي اساسھا الاجتماعي واھدافھا السياسية وايديولوجياتھا 

اعدتھا الجماھيرية وعلاقاتھا الاجتماعية وادوارھا في النظام السياسي وتراكيبھا وطبيعة ق
) كونتستان بنيامين ( الحزب السياسي كما يعرفه خليةوطرق ممارستھا لانشطتھا ،وانظمتھا الدا

العربي ھو  الاصطلاح ، وفي )٢(ھو مجموعة من الاشخاص يعتنقون المبادىء الاساسية نفسھا
اس تحاول عن طريق الانتخاب ان تجلس أعضاؤھا في مراكز الحكم وبذلك مجموعة من الن

، ويقصد بحرية تأسيس الاحزاب السياسية ، حرية كل )٣(تسيطر على اعمال الحكومة او توجھھا
شخص في تأسيس الاحزاب السياسية او الاشتراك في تأسيسھا وحريته في الانتماء لاي حزب 

ليست مطلقة بل يرد عليھا  بدورھا  حرية تكوين الاحزاب السياسيةو. ةفقاً لميوله الفكريايراه مو
وتأسيسا على ذلك فان . قيود بمعنى يجب الا يكون في ممارستھا ما يھدد الامن او النظام العام

ان تمنع الاحزاب السياسية التي تكون تكتلات عسكرية او  -لابل من واجبھا -من حق الدولة
تجاھر بالعنف او القوة، فاذا ماصدر تشريع يمنع مثل تلك شبه عسكرية او الاحزاب التي 

الاحزاب فھو بذلك لا ينافي الاصول الديمقراطية لانه لا يمنع نشاطا سياسيا يقوم على فكرة 
، وفي الدول الاشتراكية فأن القيد الذي يرد على )٤(سليمة وانما ھو يتوقى اوجه الاخلال بالامن

اما في الدول . و وقاية النظام الاجتماعي القائم فيھاحرية تأسيس الاحزاب السياسية ھ
الرأسمالية، فقد كانت تعد الاحزاب السياسية والديمقراطية امران متلازمان فلا ديمقراطية بدون 

العديد من النظريات  ظھرت وقد ظھرت احزاب سياسية ولا احزاب سياسية بدون ديمقراطية، 
تظھر الاحزاب السياسية في ظلھا غير ان اساس والاتجاھات التي حاولت وضع اسس جديدة 

  .ھذا الجدل يعود الى التمييز بين حرية الرأي وقيام الاحزاب السياسية 
وذھب عدد غير قليل من المفكرين الى القول بان حرية الراي ھي دعامة من دعامات النظم 

السياسية فھي بالنسبة  الديمقراطية وانه لايمكن تصور قيام نظان ديمقراطي بدونھا، اما الاحزاب
   -:، ويترتب على ذلك ما ياتي)٥(لھم مظھر من مظاھر تنظيم حرية الرأي

                                  
) ١٦(من قانون الانتخابات رقم)٢٤،٢٥(وكذلك المادتان. من القانون المذكور) ٣٢(ينظر في هذا الخصوص المادة)٣(

  .٢٠٠٥لسنة

الاحـــــــــــزاب السياســـــــــــية والـــــــــــنظم الحزبية،الطبعـــــــــــة الاولى،مطبعـــــــــــة دار الســـــــــــلام :ينظـــــــــــر الـــــــــــدكتور شـــــــــــمران حمـــــــــــادي)٤(

  .٢٥،ص١٩٧٢،بغداد،

وكـذلك .١١لبنـان،من دون سـنة طبـع،ص_نشاة الاحزاب السياسية ،الدار العربيـة للموسـوعات،بيروت:ينظر حسين جميل)٥( 

وفقـاً لدسـتوري جمهوريـة (حقـوق الانسـان وحرياتـه العامـة:سـالم جـروان النقبـي.الدكتور عبد العظيم عبـد السـلام عبـد الحميـد ود

،الطبعـــــــــة الاولـــــــــى،دار النهضـــــــــة )دراســـــــــة مقارنـــــــــة(،)لمتحـــــــــدة والمواثيـــــــــق الدوليـــــــــةمصـــــــــر العربيـــــــــة والامـــــــــارات العربيـــــــــة ا

  .٨١٩،ص٢٠٠٨العربية،القاهرة،

وقايـــة النظـــام الاجتمـــاعي باعتبارهـــا قيـــدا علـــى الحريـــات العامـــة،الكتاب الثاني،مصـــدر :ينظـــر الـــدكتور محمـــد عصـــفور )١(

  .١٧٩سابق،ص

  .٢٣-٢٢نظم الحزبية،مصدر سابق،صالاحزاب السياسية وال:ينظر الدكتور شمران حمادي)٢(
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بسبب (جرد تعدد الاحزاب السياسية، فقد تتعدد الاحزاب مان النظام السياسي لا يعد ديمقراطيا ل .١
ً لان الت) اختلاف وجھات النظر السياسية او الشخصية نافس ومع ذلك لا يكون النظام ديمقراطيا

 .بينھما ولجوء بعضھا الى وسائل غير شرعية وغير قانونية يؤدي الى اعاقة الاخذ بالديمقراطية
طالما ان حرية الراي ھي الاساس والاحزاب السياسية ھي مجرد مظھر منظم لممارستھا فانه لا  .٢

دت او اذا وج( يستبعد قيام نظام ديمقراطي في مجتمع متطور دون وجود احزاب سياسية اصلاً 
ماعي المعارض المنظم على انه ركن ط السماح بالراي السياسي او الاجتبشر) فھي غير متعددة

 .)١(في نظام الحكم وليس مجرد امر متسامح فيه
اما الاتجاه الاخر من المفكرين فقد عد الاحزاب السياسية على انھا صورة من صور     

تنصرف كذلك الى الاحزاب السياسية، الجمعيات بوصف ان الحماية التي تضفى على الجمعيات 
بيعتھا، فالجمعية اما ان معللين ذلك بأن الجمعية قد تصطبغ باية صيغة دون ان يغير ذلك من ط

على  تكوين  ية او ثقافية او دينية او سياسية ويترتب على ذلك ان القيود التي تردتكون علم
ض للنقد والمعارضة فھو يضع رد على تكوين الاحزاب، غير ان ھذا الراي تعرالجمعيات ت

ثلة ان تخضع الاحزاب لك الممافي وضع مماثل للجمعيات، ومن شأن تالاحزاب السياسية 
تخضع اليه الجمعيات من رقابة الادارة واشرافھا وھو ما يتنافى مع طبيعة  السياسية لما

  : الاحزاب، ويرتكز تكوين الاحزاب الى دعامتين
 .شاركة في الحياة السياسيةحق الانتخاب وما يستتبعه من م .١
 .الحقوق الدستورية والفكرة الديمقراطية الاصيلة عن كفالة حقوق المعارضة .٢

ومعنى ذلك ان الاحزاب السياسية تعتمد على كافة العناصر الاساسية في النظام الديمقراطي ولا 
مارسة يمكن عدھا مشتقة من تكوين الجمعيات وحده بل ان من المنطق السليم انھا مظھر لم

  مجموع الحقوق السياسية والحريات الدستورية فقيام الحزب السياسي لا يمثل حرية واحدة من 
الحريات العامة وانما دائرته اوسع مدى فھو يمثل في النظام الديمقراطي مجموع الحريات العامة 

   .)٢(والحقوق السياسية التي تمارس بصورة مباشرة او غير مباشرة من قبل المواطنين
ھذه الحرية للافراد وضمنت لھم حرية تاسيس الاحزاب السياسية  )٣(قد كفلت الدساتيرو

تركت امر تنظيمھا الى المشرع العادي بحسب القلسفة السائدة في الا انھا والانضمام اليھا 
لقانون الاحزاب المعدل  ٢٠٠٥لسنة  ١٧٧قانون رقم من ال) ثانيا/أ/٤( نصت المادة فقد .الدولة

عدم تعارض مبادىء الحزب او اھدافه او ( على المصري  ١٩٧٧ لسنة  ٤٠رقم السياسية 
برامجه او سياساته او اساليبه في ممارسة نشاطه مع الدستور او مع مقتضيات الحفاظ على 

                                  
-١٧٥وقايــة النظــام الاجتمــاعي باعتبارهــا قيــدا علــى الحريــات العامــة ،مصــدر ســابق،ص:ينظــر الــدكتور محمــد عصــفور)٣(

١٧٦.  

وقاية النظام الاجتماعي باعتبارها قيدا على الحريات العامة،مصدر سابق،هامش رقم :ينظر الدكتور محمد عصفور )٤(

  .١٧٩_١٧٨،ص)١(

من الدستور العراقي ) ٣٩(من الدستور المصري والمادة )٥(والمادة ١٩٥٨من الدستور الفرنسي لعام )٤(ينظر المادة)١(

ورغم ان الدستور الحالي لم ينص صراحةعلى ان النظام السياسي يقوم على اساس  تعدد الاحزاب الا ان  .النافذ

ة اسوة ببعض الدول العربية الاخرى التي تنتهج هذا الواقع يشير ان العراق ياخذ بنظام تعدد الاحزاب السياسي

وهوعلى  عكس الوضع الذي سبق تغيير النظام السياسي والذي _ كما سبق بيانه_النهج ومنها النظام المصري 

، وكان من الافضل لو ان المشرع الدستوري ،اخذ بمبدا الحزب الواحد وهو حزب البعث العربي الاشتراكي 

  .ذلك صراحة في نصوصه  الحالي قد اشار الى
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وقد جاء في حكم المحكمة الادارية   ).الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي
دستور اذ نص في مادته الخامسة على تعدد الاحزاب ليقوم على اساسه ان ال(العليا المصرية 

النظام السياسي في الدولة ،فأنه يكون قد كفل بالضرورة حرية تكوينھا وضمان حق الانضمام 
ً لا سبيل معه الى تنظيمھا كما جعل جانب  اليھا ،الا انه لم يشأ ان يطلق الحرية الحزبية اطلاقا

عند حد التنظيم الذي ينبغي الا يتضمن نقضاً للحرية _ء على ھذا التفويضبنا_التنظيم التشريعي 
الحزبية او انتقاصاً منھا ،وان يلتزم بالحدود والضوابط التي نص عليھا الدستور ،فأن جاوزه الى 
حد اھدار الحرية ذاتھا او النيل منھا او خرج على القواعد والضوابط التي نص عليھا الدستور 

اول  ١٩٧٠وفي العراق يعد دستور .)١()يما تجاوز فيه دائرة التنظيم مخالفاً للدستوروقع القانون ف
منه على عكس الدساتير التي سبقته )٢٦(دستور اشار الى الاحزاب السياسية صراحة في المادة

اول تشريع  ١٩٩١لسنة )٣٠(التي كانت تشير الى الجمعيات والنقابات فقط ،ويعد القانون رقم
على انه لا يجوز منه ) ٥(المادة  ينظم الاحزاب السياسية في العراق وجاء في  قانوني مستقل

لمجلس الوزراء (على ان ) ٢٧(ونصت المادة -)٢(تاسيس حزب سياسي يقوم على اساس الالحاد
اذا ثبت قيامه باي نشاط يھدد : ثانياً :....ان يقرر حل الحزب السياسي في احدى الحالات الآتية 

  ). ..حدة اراضيھا وسيادتھا واستقلالھا ووحدتھا الوطنيةامن الدولة وو
ولكن بالرغم من ان الدستور العراقي السابق قد اقر صراحة حرية تاسيس الاحزاب السياسية 
والانضمام اليھا ونظم القانون احكامھا الا النظام الحزبي كان قائما على اساس الحزب الواحد 

بنظام تعدد   فقد تم الاخذ بعد تغيير النظام السياسي اما ) حزب البعث والجبھة الوطنية(ھو
الاحزاب الموجودة تشير الى كثرة الا ان الاحزاب رغم ان الدستور لم ينص على ذلك صراحة 

  .ذلك
من )د(المتعلق بالاحزاب السياسية في الفقرة)٩٧(ي امر سلطة الائتلاف المنحلة رقموجاء ف
لسياسية بكافة القوانين والانظمة في العراق بما في ذلك يجب ان تتقيد الكيانات ا(بأنه)٤(القسم

احكام الاجتماعات العامة وحالات حظر التحريض على العنف وتحريض الاخرين على 
  ) .م الارھاب وممارسته واستخدامهالكراھية وتخويف الاخرين ودع

يل قانون جديد ونحن بدورنا نؤيد ما جاء في امر سلطة الائتلاف ،كما ندعو الى ضرورة تشك    
والھدف الذي للاحزاب السياسية يتم فيه تحديد شروط تأسيس الاحزاب السياسية والانتماء اليھا 

  .تسعى الى تحقيقه بما يمنع من المساس بقيم المجتمع واخلاقه ونظامه العام 
  

  تقييد النظام العام لحق تولي الوظائف العامة:الفرع الثالث
متى توافرت  وظيفة عامة العامة ان يكون لكل شخص حق تقلد  يقصد بحق تولي الوظائف      

كالعضوية في المجالس الاقليمية ام  النيابية سواء كانت تلك الوظيفة سياسية )٣(فيه شروط معينة 
ام ادارية في ادارات الدولة المختلفة ويفترض في ھذا الحق ضمان المساواة في الفرص لجميع 

ختلاف في الاصل او اللغة او الرأي او أي سبب  اخر الى المواطنين من دون ان يؤدي الا
،وقد )٤(استبعاد احد من تقلد الوظائف العامة بما ان الشروط التي حددھا القانون قد توافرت فيه

كان ھذا الحق مقيدا في الماضي بشرط الجنس او الطبقة اوالدين او الانتماء السياسي او الاقليمي 
من الاعلان )٢١/٢(فنصت المادةنات والدساتير لتؤكد ھذا الحق وغيرھا ،ولھذا جاءت الاعلا
لكل شخص بالتساوي مع الاخرين حق تقلد الوظائف العامة في (العالمي لحقوق الانسان على 

                                  
  .،سبقت الاشارة اليه  ٧/٥/١٩٨٨ينظر حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية الصادر في )٢(

  .١٦/٩/١٩٩١في )٣٣٧١(منشور في الوقائع العراقية العدد)٣(

مصـــدر ،١٩٩٠الحقـــوق والحريـــات وضـــماناتها فـــي ظـــل دســـتور الجمهوريـــة اليمنيـــة لســـنة :ينظـــر عبـــد االله صـــالح الكمـــيم)١(

  .٧٢سابق،ص

  .٣٦٧النظم السياسية،مصدر سابق،ص:ينظر الدكتور عبد الغني بسيوني)٢(
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منه لمصلحة النظام العام والامن العام ) ٢/ ٢٩(وقد قيدھا بالقيد العام الوارد في المادة )١()بلده
  .لحماية حقوق الاخرين وحرياتھم والصحة العامة والاداب او

ان جميع المواطنين (...منه الى)٦(في المادة الاعلان الفرنسي لحقوق الانسان وقد اشار   
متساوون امامه فھم مقبولون دون تفرقة في كل مجالات  الشرف والمناصب والوظائف العامة 

 .)واھبھمماخر سوى الذي يقوم على فضائلھم وتبعاً لقدراتھم ودون أي تمييز 
الوظائف العامة حق للمواطنين (منه الى ان)١٤(وقد اشار الدستور المصري في المادة   

،وتكليف للقائمين بھا لخدمة الشعب ،وتكفل الدولة حمايتھم وقيامھم بأداء واجباتھم في رعاية 
  )نونمصالح الشعب ،ولا يجوز فصلھم بغير الطريق  التأديبي الا في الاحوال التي يحددھا القا

لم يتضمن على نص مماثل ورغم ھذا العيب والنقص ف ٢٠٠٥اما الدستور العراقي النافذ لعام   
الوظيفة حددته عند بيانھا لشروط يمنع من ثبوت ھذا الحق فقوانين  التشريعي ،الا ان ذلك لا

ما كتولي الوظائف العامة فلم تميز بين مواطن واخر ما دام انھما موجودان في الظروف نفسھا 
وقد اشترطت المعدل  )٢(١٩٦٠لسنة )٢٤(من قانون الخدمة المدنية رقم) ٧(ھو الحال في المادة

من وجوب ان يكون المرشح للوظيفة العامة حسن الاخلاق وھذا  نفسھا  الفقرة الرابعة من المادة
  .دارة ان تتحرى عن اخلاق الشخص صوناً للنظام العام وحماية لشرف الوظيفة العامةيسمح للا

فأن كل موظف وبالتالي ،من النظام العام حق تولي الوظائف العامة القاعدة العامة التي تقرر و   
لا يجوز لشخص ان ف ،لا يحق له ان يتنازل عن وظيفته لشخص اخر لمساس ذلك بالنظام العام

يتم  ،كما لايمكن انيتفق مع اخر على التنازل عن وظيفته اليه سواء كان بمقابل ام بغير مقابل 
قبول أي شخص لتقلد وظيفة عامة اذا لم يتوافر فيه الشروط المحددة بالقانون لتعلق ذلك بالنظام 

وان جاز ذلك وتتجه اغلب الدساتير الى حصر الوظائف العامة بالمواطنين دون الاجانب ،العام ،
ھا او لكسب استثناءً في الظروف الاستثنائية او متى احتاجت الدولة الى خبرات غير متوفرة لدي

موظفيھا خبرات اكبر وغيرھا من الاسباب التي قد تضطر بھا الدولة الى ذلك ،وتكمن العلة من 
حصر الوظائف العامة بمواطني الدولة دون الاجانب الى ان الوظيفة العامة تحتاج الى اخلاص 

افره بغير وتفانٍ ممن يؤديھا وھذا يستلزم وجود شعور وطني وحب خدمة البلد والذي لا يمكن تو
 مواطن الدولة ،كما انه من العدل ان يحصل المواطن على حقه في تولي الوظائف العامة دون

  .الاجانب
اذن تقييد النظام العام للحريات العامة في الظروف العادية ھو امر اقرته الدساتير ونظمته     

لل وھو في الوقت التشريعات بغية المحافظة على نظام الدولة من الانتھاك والاضطراب والخ
ذاته لايرمي الى الانتقاص من الحريات العامة او الاعتداء عليھا ،الا اذا اتخذته السلطة لغاية 
غير الغاية التي شرع من اجلھا النص الدستوري او القانوني ،فالحفاظ على كيان الدولة ونظامھا 

لفردية لان المصلحة العامة فوق يستلزم منھا اتخاذ كافة التدابير اللازمة لذلك ولو قيدت الحرية ا
المصلحة الخاصة ،كما انه لايمكن ان يكون ممارسة الفرد لحرية من الحريات سبباً لاضطراب 
نظام الدولة العام ،الا انه من الضروري ان يكون تقييد الحرية بشكل يحقق التوازن بين النظام 

  . العام وبين الحريات العامة ويحفظھا من الانتھاك والخلل
  
  
  
  
  
  

                                  
  .٢٠٠٤من الميثاق العربي لحقوق الانسان لعام )٢٤/٢(ينظر كذلك المادة )٣(

  .٦/٢/١٩٦٠في )٣٠٠(منشور في الوقائع العراقية العدد)٤(
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  الثاني المبحث  
  تقييد النظام العام للحريات العامة في الظروف الاستثنائية

يس  ة ، ول د بقواعد المشروعية العادي ا التقي تثنائية لاتستطع معھ قد تواجه الادارة ظروفا اس
ان مجلس  ك الظروف ف ة تل ة لمواجھ لطات كافي ريع يخول الادارة س اك تش ة الفرنسي ھن الدول

ا  ق عليھ جرى على تحرير الادارة مؤقتا من سلطتھا المقيدة لمواجھة تلك الظروف ، والتي اطل
رارات ) نظرية الحرب والظروف الاستثنائية(  وبعبارة اخرى فان تلك النظرية تجعل بعض الق

ى ثب تثنائية مت ا الادارية غير المشروعة في الظروف العادية مشروعة في الظروف الاس ت انھ
د  ا الحق في تقيي ضرورية لحماية النظام العام وفي ھذه الحالة تتوسع سلطات الادراة ويكون لھ
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ق وان  ة الحظر المطل ى درج د ال ن يجب الا يصل التقيي عة ولك ة وبصورة واس ات العام الحري
  . )١(يكون بالقدر اللازم لحفظ النظام العام واعادته

لظروف الاستثنائية واثرھا على الحريات العامة في دراسة مفھوم ا مبحثتولى في ھذا الون
  -:فرعين 
  .سھا امفھوم الظروف الاستثنائية واس- :الاول  المطلب

  .اثر الظروف الاستثنائية على الحريات- :الثاني  مطلبال
  الاول مطلبال

  سھا امفھوم الظروف الاستثنائية واس
تثنائية ة الظروف الاس ة ان نظري دو لاول وھل  les theorie jurisprudentielles)يب
des circonstances exceptionnelle)  اھ رورة م رة الض ادي لفك ق ع ي الا تطبي

)l'etat necessite( اس اخ ى اس ا ال ي ارجعھ ة الفرنس س الدول ة ان مجل ـوالحقيق ر ــــــ
ة واجب( و ــــــــھ قبوصف الادار) ات السلطة الاداري ام وسير المرف ة بحفظ النظام الع  ة ملزم

ض  ان بع تثنائية ف ي اس ة الفرنس س الدول دھا مجل روف يع ت ظ ا تحقق اذا م ام ، ف ام بانتظ الع
ت  ى كان ا مت رفض الغاءھ روعة وي دھا مش ة يع ي الظروف العادي روعة ف ر المش رارات غي الق
دد  تثنائية تتضمن اخطار جسيمة تھ ة الظروف الاس ام  ولاشك ان نظري لازمة لحفظ النظام الع

من ھذه الخطورة ھو عدم وجود معيار حاسم يحدد ما يعد ظرفا استثنائيا من  حياة الافراد ويزيد
روطھا  د ش تثنائية وتحدي روف الاس ة الظ ف نظري ة تعري ى محاول اء ال د داب الفقھ ه ، وق عدم
ى  د المعن ة لتحدي ذلك كمحاول ة ب والاساس الذي تقوم عليه ، كما تكلفت الدساتير والمواثيق الدولي

  -:قسم ھذا الفرع الى للاحاطة بذلك سنلاستثنائية والذي تحمله الظروف ا
  .تعريف الظروف الاستثنائية وشروطھا  -: الفرع الاول
  .  ةاساس نظرية الظروف الاستثنائي - : الفرع الثاني

  
  تعريف الظروف الاستثنائية وشروطھا -: الفرع الاول

ل الظ        تثنائية تتمث البلاروف الاس وادث ب ة او ح وع حادث ي وق ة ف ذر مواجھ ك د ويتع ذل
ة ال ا لمواجھ ة ،  ظروف بالقواعد القانونية التي يعمل بھ ا العادي يمم ضرورة وجود نظام  يعن

وادث ة الح وعة لمواجھ ة الموض د القانوني ن القواع ة م ى مجموع وي عل انوني يحت ر  ق  غي
  ) ٢(ة ــــالعادي

ي  ه الفرنس رف الفقي د ع ادير(وق تثنائية بانھ) دي لوب روف الاس نعھا (ا الظ ائية ص ة قض نظري
ر مشروعة  د غي وكونھا قضاء مجلس الدولة من مقتضاھا ان بعض الاجراءات الادارية التي تع
ام  في الظروف العادية تكون مشروعة في بعض الظروف متى كانت ضرورية لحفظ النظام الع

تبدل  واستمرار سير المرافق العامة وھكذا فانه في ظل ھذه الظروف الاستثنائية بالمشروعية تس
ورده  م ي ع ل ة باختصاص واس لطة الاداري ع الس اھا تمت ن مقتض تثنائية م روعية اس ة مش العدي

    )٣()القانون

                                  
للحريات ،منشأة المعارف بالاسكندرية،من دون سنة دراسة في بعض القوانين المنظمة :ينظر الدكتور وحيد رأفت)١(

  ١٨٥طبع،ص

ــ) ٢ ( الشــرعية الدســتورية لاعمــال الضــبطية القضــائية ، مــن دون مكــان : تاوضــروس  ع ينظــر الــدكتور جمــال جــرجس مجل

اثــــــــر الظــــــــروف الاســــــــتثنائية وحالــــــــة الضــــــــرورة والقــــــــوانين :وكــــــــذلك الــــــــدكتور اشــــــــرف اللمســــــــاوي ٢٥٢،ص٢٠٠٦طبــــــــع ،

 .٨٧،المركز القومي للاصدارات القانونية،من دون مكان طبع،من دون سنة طبع ،صالاستثنائية
 (1)Andre de laubadere:Traite de droit administratif ,1953,p224. 
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ة (وعرفت ايضاً  بانھا  ادئ الدستورية الاعتيادي ا مجاوزة المب ة التي يمكن من خلالھ ك الحال تل
  . )١()لمواجھة الظروف الاستثنائية

  مجرد السماح للھيأة التنفيذية بسلطات اكثر اتساعاً مما لھا نظام يقوم على (وعرفھا اخر بانھا 
  . )٢()في الظروف العادية نظراً لما يھدد سلامة الدولة وامنھا

  
ا  رر (ومن اشكال الظروف الاستثنائية ھي حالة الطوارئ التي تعرف بانھ انوني يتق نظام ق

تورية وانين دس ة  بمقتضى ق ة المصالح الوطني ة لحماي أعاجل تثنائية  لا يلج ا الا بصورة اس اليھ
اء  ي بانتھ رعية وتنتھ ا الاداة الش ر عنھ ي تقتص ة الت روف الطارئ ة الظ ة لمواجھ ومؤقت

ام وقد   )٣()مسوغاتھا د الاحك ة الطوارئ ،وتع ة وحال ام العرفي ين الاحك ميز المشرع الفرنسي ب
ة العرفية نظاماً قانونيايًعلن لمواجھة اخطار خارجية كالحرب او عند التھد ا الحال يد بالحرب  ،ام

ود  ي ان القي ذا يعن ام ،وھ الثانية فتعلن لمواجھة اضطرابات داخلية تؤدي الى الاخلال بالنظام الع
ي  ود الت ن القي ورة م د خط ة اش ام العرفي لان الاحك د اع ة عن ات العام ى الحري رض عل ي تف الت

ز  ونلاحظ ان توجه المشرع الفرنسي ھو.)٤(تفرض عند اعلان حالة الطوارئ الصحيح لكونه مي
  .بين حالة الطوارئ والاحكام العرفية واقر لكل حالة احكام خاصة بھا 

  
ق اجراءات  تثنائية ھي الظروف التي تسمح بتطبي ان الظروف الاس ر وبھذا ف د تكون غي ق

ه يسمح  ا ان ا كم ة وامنھ دد نظام الدول ة الاخطار التي تھ ة لمواجھ مشروعة في الظروف العادي
  .بعض الحقوق والحريات حماية للنظام العام  بالتجاوز على 

  : اما عن شروط نظرية الظروف الاستثنائية فيمكن ادراجھا على الوجه التالي 
دخل الادارة جسيم يھدد النظام العام وسير ال وجود خطر - ١ ة ويتطلب ضرورة ت اة العام حي

ة ، أي ام وضمان سير المرافق العام اذة  للقيام بواجبھا في حماية النظام الع ة ش ام حال قي
  . )٥(وطارئة لا يمكن مواجھتھا بتطبيق القواعد العادية

ة  - ٢ ى مخالف ة ، أي ان تكون الادارة مضطرة ال الطرق القانوني ذا الخطر ب ع ھ ان يتعذر دف
  ،القانون العادي متى كان تطبيقه يؤدي الى الاخلال بالنظام العام وسير المرافق العامة 

ي تطب - ٣ ون ھدف الادارة ف ى لا ان يك ام حت ق الصالح الع و تحقي تثنائية ھ د الاس ق القواع ي
 . )١(يشوب تصرفھا عيب الانحراف بالسلطة

                                  
(2) Wade and Philips : constitutional and administratif law,  9thed, 1977, P506   

 ،   ١٣٢سلطات الضبط الاداري ، مصدر سابق ، صحالة الطوارئ و : اشار اليه محمد الوكيل 
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها المحكمـة الاداريـة العليـا فـي عشـر سـنوات : ينظر الدكتور احمد سمير ابو شادي ) ٣(

 ٢٨ – ٢٧، الــدار القوميــة للطباعــة والنشــر ، ص ١٤/٤/١٩٦٢، الجــزء الاول ، الحكــم الصــادر فــي  ١٩٦٥ – ١٩٥٥مـن 

.    

 ٢٦٤مسـؤولية الادارة عـن اعمـال وقـرارات الضـبط الإداري ، مصـدر سـابق ، ص: ل بينظر عاشور سليمان صالح شـوا) ٤(

احكـــام :وكـــذلك ســـعدون عنتـــر ،   .٢٦٥،ص١٩٩٨القـــانون الاداري العـــام،الجزء الاول،:وكـــذلك يوســـف ســـعد االله الخـــوري،  

وكـذلك احمـد .ومـا بعـدها ٧١،ص١٩٨٠ر،كلية القانون،جامعة بغداد،رسالة ماجستي:الظروف الاستثنائية في التشريع العراقي 

ـــابي ـــى حقـــوق الانســـان:علـــي حمـــزة الجن ،رســـالة ماجســـتير،كلية القانون،جامعـــة )دراســـة مقارنـــة(اثـــر الظـــروف الاســـتثنائية عل

 .١٦،ص٢٠٠٦بابل،
  . ٢٢٧مبادئ واحكام القانون الاداري،مصدر سابق،ص:ينظر الدكتور مهدي السلامي واخرون) ٥(

ــــدكتور طعيمــــة الجــــرف ) ١( ــــانون ، : ينظــــر ال ــــدأ المشــــروعية وضــــوابط خضــــوع الادارة للق ــــة،دار النهضــــة مب الطبعــــة الثالث

  . ١٦٣ – ١٦٢، ص ١٩٧٦العربية،
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ع  - ٤ ين الخطر المتوق ذي تتخذه الادارة وب ان تكون ھناك تناسب او ملائمة بين التصرف ال
رفاتھا ولا  دود تص اوز الادارة ح لا تتج وله ، ف ع حص ر المتوق ين الخط وله ، وب حص

ا لالا بالقدر الضروري اةمصلحة العامالفي سبيل  تضحي بمصلحة خاصة ا عليھ لازم كم
 .)٢(ان تختار اقل الوسائل ضرراً بالافراد

م  ھذه  وقد تايدت ا حك ك منھ ى ذل ام القضائية التي تشير ال الشروط في العديد من الاحك
ذا المجال (المحكمة الادارية العليا المصرية التي جاء فيه  ة في ھ الظروف  –ان سلطة الحكوم

وم –الاستثنائية  ة  ليست ولا شك طليقة من كل قيد بل تخضع لاصول وضوابط فيجب ان تق حال
ة بوصفھا  ذه الحال ة ھ اً لمواجھ واقعية او قانونية تدعو للتدخل وان يكون تصرف الحكومة لازم
اء مصلحة  ذا التصرف ابتغ ة في ھ د الحكوم ة المواقف وان يكون رائ دة لمواجھ يلة الوحي الوس

  . )٣()...مةعا
ه كما قضت محكمة القضاء الادا ا بان ان(ري في احد احكامھ ة سلطة  اذا ك وزير الداخلي ل

ان  الضبط الاداري التي تقوم على وسائل وقائية تھدف الى صيانة النظام العام والمحافظة عليه ف
اً اخر ھو عدم ا ام واجب لتعرض عليه في الوقت ذاته الى جانب واجب المحافظة على النظام الع

شرط اللازم فقط لصيانة ھذا النظام وب لحريات الافراد وحقوقھم العامة او المساس بھا الا بالقدر
رر تصرفه ، وان  يلة قيام اسباب جدية تب درء الخطر يكون الاجراء المتخذ ھو الوس دة ل الوحي

الطرق القا وقي ضرره ب ع الخطر وت ان من المستطاع دف اذا ك ة الذي يھدد الامن والنظام ف نوني
ائج التي توصل  ى تساوت النت تثنائية مت العادية فليس يسوغ الالتجاء الى الاجراءات الشاذة الاس

ة وھي ضمان اليھا كلتاھا وكانت الاولى كفيلة بتحقيق الغاية ذاتھا التي شرعت من ا ا الثاني جلھ
لامة الن اء س تم الالتج ي تح اء الضرورة الت ك لانتف ر وذل ة الام ي نھاي ام ف ام الع رق ظ ى الط ال
م اخر ق)٤()الاستثنائية هوفي حك ة الادارة (..ضت في ا من اصدار سلطات اس..لجھ تثنائية تمكنھ

ا ..القرارات اللازمة للمحافظة على النظام العام ومواجھة الظروف الاستثنائية التي لا تجدي معھ
أمي ام وت ا وسائل البوليس المعروفة وتبرر اتخاذ تدابير للمحافظة على النظام الع ن المصالح العلي

  .)٥(..)المتعلقة بسلامة البلاد
  أساس نظرية الظروف الاستثنائية: الفرع الثاني

ل  )٦(ترتكز الظروف الاستثنائية على أساسيين احدھما فلسفي   ، والاخر تشريعي ، ويتمث
ذر  ي يتع ال الت يم الح ر الجس ن الخط ة م ي حال ي ھ ة الضرورة ، والت في بنظري اس الفلس الاس
                                                                                               

الشــرعية الدســـتورية لاعمــال الضــبطية القضـــائية ، مصــدر ســـابق ، : روس ضـــينظــر الــدكتور جمـــال جــرجس مجلــع تاو ) ٢(

    . ٢٥٣ص

  ،  ٩٥، ص ١٩٧٠الرقابة على اعمال الادارة ، من دون مكان طبع ، : محمد كامل ليلة  ينظر الدكتور) ٣(
، اشـار اليـه الـدكتور محمـد  ٦٠١، السـنة السـابعة ، ص ١٤/٤/١٩٦٤ينظر حكم المحكمة الادارية العليـا الصـادر فـي ) ٤(

لبنـــان ،  –ت الحلبــي الحقوقيـــة ، بيــروت القضــاء الاداري ، الكتـــاب الاول ، الطبعــة الاولــى ، منشـــورا: رفعــت عبــد الوهـــاب 

  . ٢٢٤ – ٢٢٣، ص ٢٠٠٥

، مجموعــــة  ١٨/١/١٩٥٥، الصــــادر فــــي ) ٨٨٠٦(ينظــــر حكــــم محكمــــة القضــــاء الاداري المصــــري فــــي القضــــية رقــــم ) ٥(

، اشــار اليــه الــدكتور ٢٤٦قضــائية ، مجموعــة الســنة التاســعة ، ص ٨المبــادئ التــي قررتهــا محكمــة القضــاء الاداري ، لســنة 

 . ٥١١اصول القانون الاداري ، مصدر سابق ، ص: امي جمال الدين س
قضائية،قاعدة ) ١٨(لسنة)١٤٤(،القضية رقم٣١/١٢/١٩٦٧ينظر حكم محكمة القضاء الاداري الصادر في )١(

ى ال ١٩٦٦،مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة القضاء الاداري في ثلاث سنوات من اول نشرين الاول )٤٤(رقم

  .٦٣،صمصدر سابق،١٩٦٩اخر ايلول 

يرجع الى مجلس الدولة الفرنسي تحديـد الاسـاس الفلسـفي لنظريـة الظـروف الاسـتثنائية عنـدما قـرر ابـان الحـرب العالميـة ) ٢(

الاولى بان الضرورة تسمح للادارة ان تتخـذ قـرارات تخـالف القـانون الـذي يـنظم الظـروف العاديـة ، وبنـاء علـى موقـف مجلـس 
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ة تداركھا دفع السلطات القائم ا ي ى بالوسائل العادية مم ى الوسائل  عل أ ال ة الضرورة ان تلج حال
ة  ي مقول رة ف ذه الفك ار ھ ل اط ة ويتمث ة الازم ر ومواجھ ذا الخط دفع ھ تثنائية ل ة الاس القانوني

ذ  )١()سلامة الشعب فوق القانون(شيشرون الشھيرة  ، ولقد عني المجلس الدستوري الفرنسي من
ا يتفق مع الدستور ١٩٧٠عام  تثنائية بم ة في الظروف الاس  )٢(باقامة مبادئ عن سلطات الازم

وق الانسان  ة وضمان حق اة الام تمرار حي اتھا واس رام مؤسس ة احت ي كفال ة ف د واجب الدول واك
وحريات المواطنين ، وان ھذه المھام الدستورية تقع بوجه خاص على عاتق السلطات التشريعية 

  . )٣(ية وعلى الحكومة وبحدود اختصاصاتھموعلى رئيس الجمھور
اتير    م الدس ي معظ ة ف ة معروف تثنائية نظري روف الاس اس للظ رورة كاس ة الض ونظري

روع  ف ف ي مختل ة ف ا ، وھي معروف ن تنظيمھ ا م ة م انوني لدول يم ق و تنظ لا يخل وانين ، ف والق
دد ام روف تھ ع لظ رض أي مجتم ه اذا تع ميتھا وعلي ت تس وانين وان اختلف تقراره الق ه واس ن

ووجوده ، فيمكن عندھا اللجوء الى تشريعات استثنائية بھدف محاولة الحفاظ على ھذا الاستقرار 
ى بعض الاف ات عل ديد العقوب واء بتش ة امس روف العادي ي الظ ة ف ال المجرم ريم بعض  ع بتج

ة ، فتفضيل مصلحة ة الفردي ى حساب الحري ك يجب الا يكون عل  الافعال الاخرى ، غير ان ذل
ا االمجتمع على مصلحة الفرد يجب ان  راد سواء لا يخل بالضمانات الاساسية المعترف بھ للاف

رراً للاعتاالمح في مرحلة الاتھام ام التحقيق ام ة ، ولا ان يكون مب ة كم ات العام ى الحري داء عل
  .حجة مواجھة الظروف الاستثنائية للافراد ب

ا ام الع ة النظ ات حماي ين متطلب وازن ب د الت ياً ويع ا رئيس ات اساس وق والحري ة الحق ين حماي م وب
ي  تورية ف تثنائية وھو نفسه اساس الشرعية الدس اء الظروف الاس ة اثن لطة العام لتصرفات الس
ة  از نحو حماي ي الانحي تثنائية الا ف ي الظروف الاس ه ف ة ، ولا يختلف الامر عن الاحوال العادي

ك الظروف ي تل ن اخطار ف دده م ا يھ ام لم ام الع وق  النظ ين الحق وازن ب تثنائية ، أي ان الت الاس
تثنائية  ة والاس ي الظروف العادي تورية ف و اساس الشرعية الدس ة ھ ات والمصلحة العام والحري
ا تفرض تحديات  تثنائية لانھ وازن يختلف في ظل الظروف الاس ذا الت على حد السواء الا ان ھ

  . )٤(معينة على المصلحة العامة
واما عن الاساس التشريع   تثنائية فھ ة الظروف الاس ل بنصوص  ي لنظري ق يتمث المواثي
ادة ،  قوانينالوالدساتير والدولية  د نصت  الم وق) ١٥/١(فق ة لحق ة الاوربي الانسان  من الاتفاقي
في حالة الحرب او الخطر العام الذي يھدد حياة الامة ، يجوز لكل طرف ( التي ورد فيھا ١٩٥٠

دابير تخ ذ ت د ان يتخ امٍ متعاق ي اضيق س ة ف ذه الاتفاقي ي ھ ا ف ات المنصوص عليھ الف الالتزام

                                                                                               
بشان تنظيم الدفاع الوطني الذي يمنع الحكومة سلطات واسـعة تقيـد الحريـات  ٣١/٧/١٩٣٨الفرنسي صدر قانون في  الدولة

الاعامــة ضــمنياً وفــي اثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة طبــق مجلــس الدولــة نظريتــه ثــم صــاغ نظريــة عامــة للظــروف الاســتثنائية 

ق السـلطة التنفيذيـة فـي اتخـاذ بعـض التـدابير الاسـتثنائية والتـي تعـد اسسها على فكرة الضرورة والتي اكد مـن خلالهـا علـى حـ

لازم لحماية النظام العـام  امر غير مشروعة في معيار القواعد العامة التي تحكم الظروف العادية متى ثبت ان هذه التدابير 

رات الضــبط الاداري ، مصــدر مســؤولية الادارة عــن اعمــال وقــرا: وتحقيــق الامــن العــام ينظــر عاشــور ســليمان صــالح شــوايل 

  . ٢٦٥سابق ، ص

، رســـالة ) دراســـة مقارنـــة(ســـلطات رئـــيس الدولـــة التشــريعية فـــي ظـــل الظـــروف الاســتثنائية : ينظــر كـــاظم علـــي الجنــابي ) ٣(

  . ١٠، ص ١٩٩٥،  غدادماجستير ، كلية القانون ، جامعة ب
دار ،طبعــة معدلــة ،فــي الاجــراءات الجنائيــة نســان الشــرعية الدســتورية وحقــوق الا: ينظــر الــدكتور احمــد فتحــي ســرور ) ٤(

   . ٣٩٩ص ،١٩٩٥النهضة العربية ،القاهرة،

 . ٧٨٥صمصدر سابق ، الحماية الدستورية للحقوق والحريات ،: ينظر الدكتور احمد فتحي سرور ) ٥(
وكذلك الـدكتورة  . ٦٨٨صالحماية الدستورية للحقوق والحريات ، المصدر نفسه ، :  ينظر الدكتور احمد فتحي سرور  )١(

  . ١٦٦نسبية الحريات العامة وانعكاسها على التنظيم القانوني ، المصدر السابق ، ص: سعاد الشرقاوي 
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ة عن  ة الالتزامات المنبثق دابير مع بقي ذه الت اقض ھ ا الوضع وبشرط الا تتن الحدود التي يتطلبھ
  ). …القانون الدولي

ادة     ا  نصت  الم ام ) أ/٤(كم ة والسياسية لع وق المدني ة للحق ة الدولي    ١٩٦٦من الاتفاقي
ول الاطراف في الاتفاقية الحالية في اوقات الطوارئ العامة التي تھدد حياة الامة  يجوز للد(على 

ا الوضع  –والتي يعلن عن وجودھا بصفة رسمية ، ان تتخذ   –في اضيق الحدود التي يتطلبھ
ة  يه بدق ذي تقتض دى ال ى الم ة ال ة الحالي اً للاتفاقي ا طبق ن التزاماتھ ا م ا يحلھ راءات م ن الاج م

دولي متطلبات الو انون ال ا الاخرى بموجب الق ضع على الا تتنافى ھذه الاجراءات مع التزاماتھ
ة او الاصل  ة او الديان ون او الجنس او اللغ ى اساس العنصر او الل زاً عل ودون ان تضمن تميي

   .) …الاجتماعي فقط
ادة    ام ) ٤/١(ونصت الم وق الانسان لع اق العربي لحق ى  ٢٠٠٤من الميث ة (عل في حال
ذا الطوا دول الاطراف في ھ رئ الاستثنائية التي تھدد حياة الامة والمعلن قيامھا رسمياً يجوز لل

ة  ا بالالتزامات المترتب د فيھ الميثاق ان تتخذ في اضيق الحدود التي يتطلبھا الوضع تدابير لا تتقي
ا فى ھذه التدابير مع الالتزامات الاخرى المتقتضى ھذال الميثاق بشرط الا تتناعليھا بم رتبة عليھ

ون او  رق او الل و الع د ھ ببه الوحي ون س ز يك ى تميي وي عل دولي والا تنط انون ال بمقتضى الق
اعي ل الاجتم دين او الاص ة او ال نس او اللغ اءت  ) ..…الج ة ج ق الدولي ظ ان المواثي ونلاح

ة ة محددة فالاتفاقي تثنائية وجاءت كل واحدة لمعالجة حال ة للظروف الاس ر متكامل ا غي  معالجتھ
ا  ة الطوارئ ام ى حال الاوربية اقتصرت على معالجة حالة الحرب او الخطر العام ولم تتطرق ال
ة فقط  ة الطوارئ العام الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية فقد اقتصرت على معالجة حال

الطوارئ ولم تتطرق الى حالة الاحكام العرفية اما الميثاق العربي لحقوق الانسان فقد عالج حالة 
تثنائية ،ومن  ل الاس ة ب ق صفة العام م تطل ا ل الاستثنائية ولم تتطرق الى الاحكام العرفية كما انھ
تثنائية بصورة مفصلة  الج الظروف الاس خلال ما تقدم نرى وبوضوح ان المواثيق الدولية لم تع

تثنائية ف اعلى حالة واحدة وكان من الافضل لو انھا نظمت الظرومعالجتھا وانھا  اقتصرت  لاس
ه  رى ان ا ون ا نھج بجميع حالاتھ و انھ ه المشرع الفرنسي من  ت من الاوفق ل ذي اتبع نھج ال ال

  .تمييزه بين الاحكام العرفية وحالة الطوارئ
ة وال اتير الوطني ف الدس ن موق ا ع ريعات ام د ف، تش تور نج تقراء نصوص الدس لال اس ن خ م

الى الظروف الاستثنائية والتي نصت على انه  )١٦(انه اشار في مادته   )١(١٩٥٨الفرنسي لعام 
ة ( داتھا الدولي اذا اصبحت مؤسسات الجمھورية او استقلال الامة او سلامة اراضيھا او تنفيذ تعھ

يس  مھددة بخطر جسيم وحال نشأ عنه انقطاع سير السلطات العامة الدستورية المنتظم ، يتخذ رئ
ر ذه الظ يھا ھ ي تقتض راءات الت ة الاج وزير الاول الجمھوري ع ال مياً م اور رس د التش وف بع

الة ويجب ان يكون  ورؤساء المجالس النيابية ومع المجلس الدستوري ويخطر الشعب بذلك برس
ا في اقرب  ام بمھامھ ة الدستورية من القي الغرض من ھذه الاجراءات ھو تمكين السلطات العام

ذه الاجرا ا يختص بھ م وقت ممكن ويستشار المجلس الدستوري فيم ان بحك ءات ويجتمع البرلم
وانين المعالجة ) القانون ولا يجوز حل الجمعية في اثناء ممارسة ھذه السلطات الاستثنائية ا الق ام

تثنائية ام  للظروف الاستثنائية في فرنسا فانھا تتمثل في العديد من التشريعات الاس انون الاحك كق
ي  ادر ف ة الص ولاً  ١٨٤٩/آب/٩العرفي زال معم ذي لا ي ض وال ال بع ع ادخ ى الان م ه حت ب

ة  ١٩٥٥/نيسان/٣التعديلات عليه  وقانون الطوارئ الصادر في  وبمقتضى ھذا القانون تعلن حال

                                  
دســــتور الســــنة (١٣/١٢/١٧٩٩نظــــم المشــــرع الدســــتوري فــــي فرنســــا الظــــروف الاســــتثنائية فــــي الدســــتور الصــــادر فــــي )٢(

ثــورة المســلحة او الاضــطرابات التــي تهــدد امــن الدولــة فانــه يمكــن ان فــي حالــة ال((منــه علــى)٩٢(حيــث قضــت المــادة)الثامنــة

 =يوقــف ســريان الدســتور فــي الامــاكن والمــدن التــي يحــددها القــانون ،ويمكــن ان يعلــن هــذا الوقــف بواســطة الحكومــة اذا كانــت

الـدعوى فـي القـرار نفسـه  الهياة التشريعية في اجازة بشرط ان تدعى الهياة الى للاجتماع في اقرب وقت ممكن وان ترد هـذه=

  ).الذي اوقفت فيه سريان الدستور لعرض الامر عليه
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ى وجد  ا وراء البحار مت اليم م ا او في اق الطوارئ في كل الاراضي الفرنسية او في جزء منھ
ى وجدت احد داءات جسيمة او مت ام لاعت م خطر عاجل نتج عن تعرض النظام الع ا يحك اث لھ

ة وارث العام فة الك ا ص ا وخطورتھ رع . )١(طبيعتھ ف المش ابق لموق رض الس لال الع ن ح وم
  :الفرنسي نلاحظ انه عالج الظروف الاستثنائية في عدة حالات ھي

  ١٩٥٨من الدستور الفرنسي لعام )٣٨(التفويض التشريعي والذي بينته المادة:الحالة الاولى
  ١٩٥٨من الدستور الصادر عام )٣٦(العرفية والتي ابرزتھا المادةحالة الاحكام :الحالة الثانية
  ١٩٥٨الصادر عام  من الدستور)١٦(ونجدھا في نص المادة حالة الازمة الوطنية:الحالة الثالثة
  ١٩٥٥نيسان /٣حالة الطوارئ التي نظمھا قانون الطوارئ الفرنسي الصادر في :الحالة الرابعة

  : ي عالج الظروف الاستثنائية في ثلاث حالات ھي وفي مصر نجد ان الدستور المصر
يس ) ١٠٨(التفويض التشريعي والذي جسدته المادة :  الحالة الاولى من الدستور التي خولت رئ

الجمھورية عند الضرورة وفي الاحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب باغلبية 
ين  ثلثي اعضائه ان يصدر قرارات لھا قوة القانون دة محددة وان تب ويض لم ك التف وان يكون ذل

ى مجلس  رارات عل ذه الق ا ويجب عرض ھ فيه موضوع ھذه القرارات والاسس التي تقوم عليھ
م يوافق المجلس  الشعب في اول جلسة بعد انتھاء مدة التفويض ، فاذا لم تعرض او عرضت ول

   .عليھا ، زال ما كان لھا من قوة القانون
ه والتي ) ١٤٨(حالة الطوارئ وقد وردت ھذه الحالة في المادة  : الحالة الثانية من الدستور ذات

  .وفيھا عالجت اختصاص رئيس الجمھورية في اعلان حالة الطوارئتناولت حالة الطوارئ 
ة ة الثالث ادة :  الحال ا الم ارت اليھ ي اش ة والت ة الوطني ام ) ٧٤(الازم تور المصري لع ن الدس م

ى ان ل ١٩٧١ ي نصت عل لامة الت ة او س دة الوطني دد الوح ر يھ ام خط ة اذا ق رئيس الجمھوري
ا الدستوري ان يتخذ من الاجراءات السريعة  ة عن اداء دورھ الوطن او يعوق مؤسسات الدول
لمواجھة ھذا الخطر ويوجه بياناً الى الشعب ويجري الاستفتاء على ما اتخذه من اجراءات خلال 

  .ستين يوماً من اتخاذھا 
ن   ين م كل  ويتب ة ش ى والثاني التين الاول ي الح تور اوضح ف ابقة ، ان الدس الات الس الح

ة  ين حماي تثنائية وب التوازن بين متطلبات حماية النظام العام والمصلحة العامة في الظروف الاس
ا ) حالة الطوارئ(حقوق الافراد وحرياتھم ، وترك الامر في الحالة الثانية  للمشرع حيث عالجھ

م  انون رق نة ) ١٦٢(بالق ى  )٢(١٩٥٨لس ى عل ه الاول ي مادت ذي نص ف ة (وال لان حال وز اع يج
ا للخطر  ة منھ ة او في منطق ام في اراضي الجمھوري الطوارئ كلما تعرض الامن او النظام الع
داخل  سواء اكان ذلك بسبب وقوع حرب او قيام حالة تھدد بوقوعھا او حدوث اضطرابات في ال

اء م .)او كوارث عامة او انتشار وب انون ل ذا الق ا ان المشرع المصري في ھ ين لن ك يتب ومن ذل
ة  ي الحال اعاً ف ر اتس ون اكث لطات تك وارئ ،اذ الس ام الط ة ونظ ام العرفي ام الاحك ين نظ ز ب يمي

  .الاولى منه قياساً الى الحالة الثانية ومن ثم كان من اللازم بيان ذلك 
ام  ذ لع تور الناف راق  نص الدس ي الع ه  ٢٠٠٥وف ي مادت ً /٦١(ف عا ى اختصاص مجلس ) تاس عل

يس  ن رئ ترك م ب مش ى طل اء عل وارئ بن ة الط رب وحال لان الح ى اع ة عل واب  بالموافق الن
ة  –أ (وجاء فيھاالجمھورية ورئيس الوزراء  الموافقة على اعلان الحرب وحالة الطوارئ باغلبي

وزراء يس مجلس ال ة ورئ يس الجمھوري ة ت –ب .الثلثين بناء على طلب مشترك من رئ ن حال عل
رة ا في كل م ة عليھ يس مجلس  –ج  .الطوارئ لمدة ثلاثين يوما قابلة للتمديد وبموافق يحول رئ

ة  اء اعلان الحرب وحال بلاد في اثن الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من ادارة شؤون ال
ا لايتعارض مع الدستورالطوارئ  انون بم يس مجلس  -د.وتنظم ھذه الصلاحيات بق يعرض رئ

                                  
  . ١٩٥٥/،نيسان/٣تنظر المادة الاولى من قانون الطوارئ الفرنسي الصادر في  )١(
الصادر في  ١٩٨١لسنة  ٥٦٢اصبح هذا الاختصاص لوزير الداخلية وذلك بموجب قرار وزير الداخلية المؤقت رقم )٢(

 .١٥٧تقييد ممارسة الحريات الشخصية،مصدرسابق،ص:اشار اليه حارث اديب ابراهيم،٦/١٠/١٩٨١



 ١١٣

س النوابا ى مجل وزراء عل ة ل رب وحال لان الح دة اع اء م ي اثن ائج ف ذة والنت الاجراءات المتخ
ا ى )الطوارئ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتھائھ م ينص صراحة عل ورغم ان الدستور ل

ذكورة  ادة الم ه يمكن ان يستشف من نص الم التمييز بين حالة الطوارئ والاحكام العرفية الا ان
م معالجة ان اعلان الح رب يدخل في مفھوم الاحكام العرفية ،ومع ھذا نرى انه من الافضل لو ت

  .الاحكام العرفية بصورة صريحة في الدستور وان يتم تنظيمھا بقانون
م  كما تمت   تعانة الاضطرارية رق انون الاس وانين  وھي ق دة ق تثنائية بع معالجة الظروف الاس
م وقانون السلامة الوطني ١٩٦١لسنة ) ٣٧( م  )١(١٩٦٥لسنة ) ٤(ة رق ة رق انون التعبئ ) ١٢(وق

م  ١٩٧١لسنة  دني رق دفاع الم انون امر ،  ١٩٧٨لسنة ) ٦٤(وقانون ال دفاع عن السلامة  وق ال
  .  )٢(٢٠٠٤لسنة ) ١(الوطنية رقم 

  :اذن تمت معالجة الظروف الاستثنائية في العراق من خلال
  .٢٠٠٥من الدستور النافذ لعام  )تاسعا/٦١(المادةالتفويض التشريعي الذي حددته :الحالة الاولى
ة ة الثاني ادة:الحال ي نص الم د ف ذي تجس ة الطوارئ وال عا/٦١(حال ذ ) ب/تاس تور الناف ن الدس م

ام  ة لع لامة الوطني ن الس دفاع ع انون ال ر ق ى ام افة ال ي  ٢٠٠٤اض وارئ ف ة الط نظم لحال الم
  .العراق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الثاني المطلب 
  ستثنائية على الحريات العامةاثر الظروف الا

لادارة    ه ل بعد ان وضحنا مفھوم الظروف الاستثنائية والاساس الذي تقوم عليه وما تعطي
ة وان  من سلطات واسعة تمكنھا من ممارسة سلطتھا بحرية اكثر من سلطتھا في الظروف العادي

ودفرض القالاثر المباشر الذي يترتب على تلك الظروف ھو توسيع سلطات الادارة في  ى  ي عل
وارئ  وانين الط ى ق ك ال ي ذل تند الادارة ف ام ، وتس ام الع ة النظ ة حماي ات العام ام الحري والاحك

ر العرفية  رع اث ذا الف تثنائية ، فسنوضح في ھ ة للظروف الاس وانين الاخرى المنظم وبعض الق
  .الظروف الاستثنائية على الحريات العامة 

  ئية على الحريات الشخصيةاثر الظروف الاستثنا ـ:الفرع الاول
 حق الامن الفردي:اولا

ي      ن الشخص ق الام ابقا  –ح حنا س ا اوض ا  –كم ي كفلتھ ية الت ات الشخص ن الحري م
ذه ال ر ان ھ بعالدساتير والمواثيق الدولية غي د تتعرض ل ل ق ة ب ة ليست مطلق ود حري ض القي

                                  
من قانون السلامة الوطنية ثم انتقلت الى رئيس ) ٤(كانت هذه الاختصاصات منوطة لرئيس الوزراء طبقاً للمادة)١(

في ١٨٢٥قائع العراقية العدد،منشور في الو ٢٤/١٢/١٩٦٩في  ٧٦٤الجمهورية طبقاً لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 

٥/١/١٩٧٠. 
 .٢٠٠٤،ايلول ٤٦السنة  ٣٩٨٧منشور في الوقائع العراقية العدد )٢(



 ١١٤

ا اوخاصة في ال د تمر بھ ة من اجل حلدظروف الاستثنائية التي ق ةول ة المصلحة  العام  ماي
ن  ق الام ى ح ودا عل رض قي تثنائية ان تف روف الاس ة الظ ي حال ة ف لطة التنفيذي يمكن للس ف

ا  )١(الفردي ومن اھم تلك القيود ھو الاعتقال الاداري تثنائي تلج دبير اس والذي ھو اجراء اوت
ام  دد الامن والنظام الع ة تھ ة واقعي دو )٢(اليه سلطات الضبط الاداري بسبب وجود حال ، وتب

اقي  اع بب ل الانتف كل يعط ية وبش ة الشخص اس بالحري ن مس ه م ب علي ا يترت ه لم خطورت
ة  اعلان حال ال ب رع المصري الاعتق ط المش د رب ة وق ية والعام رى الشخص ات الاخ الحري

ادة  ي الم اء ف د ج ريانھا ، وق ا وس ر اعلانھ ال بغي انون ) ٣(الطوارئ فلايجوز الاعتق ن ق م
ى ان  ١٩٥٨لسنة  ١٦٢الطوارئ المصري رقم  ة ( عل ى اعلنت حال ة مت رئيس الجمھوري ل

ة الاشخاص:الطوارئ ان يتخذ بامر كتابي او شفوي التدابير الاتية ى حري ود عل  ...وضع قي
ى الاوالقبض عل يھم والخطرين عل رخيص في ى المشتبه ف الھم والت ام واعتق من والنظام الع

اكن  يش الاشخاص والام د وتفت انونالتقي ام ق ة باحك ادة )الاجراءات الجنائي رر ) ٣(،والم مك
ى ) ١( ابقه باسباب (التي تنص عل ادة الس ا للم ل وفق ه او يعتق ورا كل من يقبض علي غ ف يبل

ه ه او اعتقال بض علي ادة )...الق ة (، والم ا )السادس اء فيھ ي ج ه الت انون ذات ن الق وز ( م لايج
الفين للاو ى المخ ال عل ي الح ا لااالقبض ف ي تصدر طبق ر الت رائم م انون والج ذا الق ام ھ حك

   )…المحددة في ھذه الاوامر
ادة     م ) ٤(وفي العراق منحت الم ة رق انون السلامة الوطني يس  ١٩٦٥لسنة ) ٤(من ق رئ

از  ه احتج رور ول ول والم ال والتج ي الانتق ى الاشخاص ف ود عل ة حق فرض قي الجمھوري
ا يھم كم ة عل ة الجبري لوكھم او فرض الاقام ي س ه ف تبه ب رئيس الجمھو المش ة الحق ان ل ري

م قد و)٣(بالامر بتفتيش الاشخاص ة رق دفاع عن السلامة الوطني لسنة ) ١(خول امر قانون ال
ادة  ٢٠٠٤ ذكرة قضائية ) اولا/٣(رئيس الوزراء سلطات استثنائية في الم د استحصال م بع

ةاللتوقيف او التفتيش الا في حالات محددة للغ ه  ي و فل ة الم ى حري ود عل اطنين او وضع قي
راق ا يخص  الاجانب في الع ة فيم رائن كافي ة او ق ة بادل تھم الثاب في الجرائم المشھودة او ال

لوكھم او تفتيشھم  تبه بس ر ويمكن احتجاز المش ال والتجوال والتجمھ ا  ...الانتق ي كم اء ف ج
ادة  ا /٥(الم ى ...) (ثاني د عل دة لاتزي الحبس م د ع يعاقب ب ة لا تزي نوات وبغرام   نثلاث س

ات او  وبتين كل من يخالف الاوامر او البلاغات او البيان اتين العق مليون دينار او باحدى ھ
ه  ن يخول وزراء او م يس ال درھا رئ ي يص رارات الت اً  ،) الق لحة ايض انون الاس ص ق ن

ر (ان  على العراقي  ١٩٩٢ لسنة ) ١٣(رقم لوزير الداخلية اعارة الاسلحة الحكومية الى غي
د تحق وظفين عن باب الم د زوال الاس نھم عن ترجع م ة وتس لحة العام رورة والمص ق الض

  .)٤()المبررة لذلك
ة في فرض وومن الاحكام القضائية الصادرة بھذا الشان      د حق السلطة التنفيذي التي تؤك

ة القضاء الاداري المصرية  تثنائية،قرار محكم ردي في الظروف الاس القيود على الامن الف
ان ل ه ب ررت في ذي ق ا وال يم عليھ ي تق باب الت ار الاس ي اختي ة ف لطة تقديري ة الادارة س جھ

قراراتھا مالم يقيدھا المشرع بتحديد سبب معين لاصدار القرار ، وان قرارات الاعتقال التي 

                                  
  .٣،ص١٢٨،١٩٩٠التنظيم القانوني للاعتقال في مصر،مجلة الامن العام ،العدد :ينظر الدكتور محمد شريف اسماعيل)١(

  .١٢،ص١٩٨٥ل،مطبعة اسعد،بغداد،عبد العزيز السهي:ترجمة المحامي:ينظر جارلس ديك بروسير)٢(

كانت تلك السلطات من اختصاص رئيس الـوزراء طبقـا للمـادة الرابعـة مـن قـانون السـلامة الوطنيـة ثـم انتقلـت الـى رئـيس  )٣(

  .٢٤/٢/١٩٦٩في ) ٧٦٤(الجمهورية بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم 

 .٥/١/١٩٧٠في ) ١٨٢٥(تنظر الوقائع العراقية ، العدد 
  .من قانون الاسلحة) رابعا/١٥(ر المادةينظ)١(



 ١١٥

ام ،  تصدر في حالة الطوارئ مقصورة على المشتبه فيھم والخطرين على الامن والنظام الع
   )١(خصي امورا من شانھا ان تعمه بھذا الوصف ويجب ان يرتكب الشخص بشكل فعلي وش

م اخر  ا ( وقضت في حك ال طبق ة في اصدار اوامر القبض والاعتق يس الجمھوري بحق رئ
م  انون رق نة  ١٦٢للق ن  ١٩٥٨لس ى م داه عل ه وم ي نطاق وارئ مقصورة ف ة الط ان حال بش

ام ومن قامت بھم خطورة على الامن والنظام  ...توافرت فيھم حالة الاشتباه  ا .)٢()...الع وم
م الم ي حك اء ف ـج رية بـ ا المص ة العلي ة الاداري بط (...حكم رارات الض تناد ق رورة اس ض

ى  ة عل ائع صحيحة منتجة في الدلال ى وق الاداري المقيدة للحرية بموجب قانون الطوارئ ال
اب الشخص  ت ارتك ال يثب ائع افع ذه الوق ون ھ ام وان تك ام الع ن والنظ ى الام ورة عل الخط

  .)٣()..لھا
  

  حرية المسكن وحرمته :ثانيا
ك      على الرغم من ان الظروف الاستثنائية توسع من سلطات الضبط الاداري ، الا ان ذل
كن الا برتتلاي ة المس اس بحرم ه المس ة ب علي وافر ضمانات قانوني لات ون  ف يتصور ان تك

ا، د اجازت بعض  )٤(حرمة المسكن قيدا على السلطة العامة او معوقا لھ اتير لرجال وق الدس
،وھناك العديد من النصوص التي )٥(السلطة العامة الدخول الى أي مسكن في حالة الضرورة

ة ،  تعطي حق لجھات معينة في عدم مراعاة خصوصية المسكن المحمية في الظروف العادي
م المصري من قانون الطوارئ ) ٣(كنص المادة  ى  ١٩٥٨لسنة ) ١٦٢(رق التي نصت عل

ى لرئيس الج(ان  دابير المناسبة للمحافظة عل مھورية متى اعلنت حالة الطوارئ ان يتخذ الت
اكن  ...الامن والنظام العام وله على وجه الخصوص  يش الاشخاص والام الترخيص في تفت
  .)دون التقييد باحكام قانون الاجراءات الجنائية 

م ) ٤(وفي العراق فقد منحت المادة  ة رق انون السلامة الوطني يس  ١٩٦٥لسنة  )٤(من ق رئ
ر بتف ق الام ة ح ت ،الجمھوري ا كان اكن اي خاص والام يش الاش رت ذا الام دد ھ ى ان يح  عل

أن )٦(الشخص او المكان المراد تفتيشه وبموجب احكام الدستور النافذ وطبقاً لما ذكرناه سلفاً ف
دفاع) ٣(فأن ھذه الاختصاصات انتقلت الى رئيس الوزراء فجاء في المادة  انون ال  من امر ق

على ان يخول رئيس الوزراء في حالة الطوارئ  ٢٠٠٤لسنة ) ١(عن السلامة الوطنية رقم 
تبه فله  وفي حدود منطقة اعلانھا بالسلطات الاستثنائية المؤقتة  اكن المش ازلھم وام يش من تفت

  .بھم
د جاء    تثنائية فق ة الظروف الس ل الادارة في حال وقد اقرالقضاء الاجراءات المتخذة من قب

وات المرابطة (  يةتمييز العراقالحكم لمحكمة في  ان الضرورات تبيح المحضورات وان الق

                                  
، الدكتور نعيم عطية وحسن الفكهاني  ٣/١٩٥٨/ ١٢قضائية ، الصادر في  ٢٨لسنة ) ٨١٠(ينظر الطعن رقم  )٢(

 .،٣٦٦،ص) ١٦٧(، قاعدة رقم  ١٩٨٧-١٩٨٦الموسوعة الادارية الحديثة ، الجزء الخامس ، الطبعة الاولى ،
: ، الدكتور نعيم عطية وحسن الفكهاني  ١٩٧٨/ ٥/ ٢٧قضائية ، الصادر في  ٢٢لسنة ) ٧٩٧-٦٧٥(طعن رقم  )٣(

  .٢٥٢،ص) ١٦١(مصدر سابق ، قاعدة رقم : الموسوعة الادارية الحديثة 
 ٢٨لسنة )١٣١٠و١٢٦٠(في الطعنين رقم ١٢/٣١٩٨٥ينظر حكم المحكمة الادارية العليا المصرية الصادر في )٤(

  ها وما بعد٧٣٨،ص٣٠قضائية،السنة 

  .٤٨٢حالة الطوارئ وسلطات الضبط الاداري،مصدر سابق،ص:اشار اليه الدكتور محمد الوكيل

 .١١٣-١١٢الحق في حرمة المسكن ، مصدر سابق ، ص: ينظر رافع خضر صالح شبر )٥(
 .٢٠٠٢من الدستور البحريني لعام ) ٢٥(كنص المادة  )٦(
، والمـادة الثانيـة مـن قـانون  ١٩٧٢لسـنة ) ١٢(لتعبئـة العراقـي رقـم مـن قـانون ا) ٣١(ينظر في هذا الصدد ايضـا المـادة  )١(

 .١٩٦١لسنة ) ٣٧(الاستعانة الاضطرارية رقم 



 ١١٦

ا  ام بواجباتھ ة القي في وزارة الدفاع عندما احدثت والحقت الضررببناية الوقف كانت في حال
ك  راھن وقت ذل والدفاع عن نفسھا ولم تتجاوز الضرورات التي يطلھا الموقف العسكري ال

  . )١()بالتعويض فالوزارة غير ملزمة
  ) :خصوصية المراسلات (  -ثالثا

ة  ات البريدي اء المخاطب لات وافش ال المراس ي مج ا ف تثنائية تطبيق روف الاس ة الظ ولنظري
ى  ة الضرورة ال ة في حال ا الدول د تلج لكية ، فق والمكالمات التلفونية والاتصالات السلكية واللاس

ة الم ائل ومراقب ذكالفض الرس درء الخطر ال انوني ، واجازت بعض مات ل ا الق دد وجودھ ي يھ
ن  ك دواعي الام ى مضمونھا اذا اقتضت ذل ا والاطلاع عل ة المراسلات وفتحھ وانين مراقب الق
ك  والمصلحة العامة ، ففي مصر مثلا لايجوز التجاوز على سرية المراسلات الا اذا اقتضت ذل

ا الاج ة ونظامھ ان الدول ى كي ة عل ذا لا دواعي المحافظ اعي وھ ل الظتم ي ظ ون الا ف روف يك
ة الطوارئ ، ادة  )٢(الاستثنائية التي تستوجب اعلان حال ا نصت الم انون الطوارئ )٣(كم من ق

ه ١٩٥٨لسنة )١٦٢(المصري رقم  ى ان ة الطوارئ ان ( عل ى اعلنت حال ة مت رئيس الجمھوري ل
الامر )ب(... يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الامن والنظام العام وله على وجه الخصوص

  ) ..بمراقبة الرسائل ايا كان نوعھا 
ادة  م ) ٤/١٢(وفي العراق اجازت الم ة العراقي رق انون السلامة الوطني  ١٩٦٥لسنة ) ٤(من ق

ة  ة الطوارى مراقب لرئيس الجمھورية ان يمارس في المنطقة او المناطق التي شملھا اعلان حال
ك الرسائل البريدية والبرقية وكافة وسائل الات لكية وتفتيشھا وضبطھا ، وذل لكية واللاس صال الس

م  ة رق ات الجزائي انون اصول المحاكم ام ق د باحك نة  ٢٣دون التقي ود نص لع ١٩٧١لس دم وج
  .ا ولا ايجابيا يعالج الموضوع لاسلب

ذ،     ا للدستور الناف وزراء طبق يس ال ذا الاختصاص من صلاحية رئ جاء في امر ف واصبح ھ
ن ال دفاع ع انون ال م ق ة رق لامة الوطني نة ) ١(س ه  ٢٠٠٤لس ي مادت ا/٣(ف يس )رابع ول رئ يخ

ة  ة التالي تثنائية المؤقت لطات الاس ا بالس ة العلانھ دود منطق ي ح ة الطوارئ وف ي حال وزراء ف : ال
ا .....( ائل -:رابع ات ووس ة والبرقي ائل البريدي رود والرس ى الط ة عل راءات احترازي اذ اج اتخ

لكية وال ة ، اذا ثبت اسواجھزة الاتصال الس لكية كاف ويمكن فرض  ...في الجرائم  تخدامھا لاس
ى كشف الجرائم  ك يقضي ال ان ذل المراقبة على ھذه الوسائل والاجھزة وتفتيشھا وضبطھا اذا ك
ة  رة زمني ة لفت المذكورة او يمنع وقوعھا وذلك بعد استحصال مذكرة من الجھات القضائية المعني

ددة وز لل)مح ه يج ا فان ي فرنس ى وف ا عل رض رقابتھ ي ف ق ف ة الح ة والتنفيذي لطات الاداري س
وح  ذا الحق الممن رات الحرب ، وھ المراسلات في اوقات الاظطرابات الخطيرة وخاصة في فت
ا  ة في فرنس لمديري الاقاليم يمكن ان يمتد الى الحق في حجز المراسلات وقد اقيمت رقابة بريدي

  )٣( ــــــــروخلال حرب الجزائ) الاولى والثانية(خلال الحربين العالميتين 

  حرية التنقل  -رابعا
ة في قانونية  اشارت نصوص      ذه الحري ى ممارسة ھ ود عل ة فرض قي ى امكاني عديدة ال

ثلا  تثنائية فم روف الاس ادةالظ ت الم ام )٥(نص ي لع وارئ الفرنس انون الط ن ق م
ات ال-١:(على١٩٥٥ اكن والاوق رار منع مرور الاشخاص والسيارات في الام تي يصدر ق

ع كل  -٣تحديد اقامة الاشخاص في المناطق التي تطبق فيھا حالة الطوارئ  -٢بتحديدھا  من
ة في كل او جزء من  ة من الاقام شخص تصدر منه تصرفات تعوق عمل السلطات العام

                                  
، اشــار ١٩٦٦، مجلــة ديــوان التــدوين القــانوني ، كــانون الاول ،  ١٣/٧/١٩٦٦ينظــر حكــم محكمــة التميــز الصــادر فــي  )٢(

مواجهـة اعمـال الادارة فـي العـراق ، اطروحـة دكتـوراه ، كليـة القـانون الحمايـة القانونيـة للافـراد فـي : اليه محمود خلف حسين 

 .٢٠٦،ص١٩٨٦جامعة بغداد ،–والسياسة 
 .٧٦،صمصدر سابقالحق في سرية المراسلات في بعض النظم الدستورية ، :ينظر محمد قاسم الناصر  )٣(
  .١٦١تقييد ممارسة الحريات الشخصية،مصدر سابق،ص:ينظر حارث اديب ابراهيم) ١(
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ادة كما )الاقليم الذي اعلنت فيه حالة الطوارئ رة /٣(اشارت الم انون الطوارئ )فالفق من ق
نة  ١٦٢م المصري رق ة  ١٩٥٨لس ى حري ود عل ي وضع قي ة ف يس الجمھوري ى حق رئ ال

ن  ى الام ا عل ة حفاظ اكن معين ي ام رور ف ة والم ال والاقام اع والانتق ي الاجتم الاشخاص ف
رة  ذلك الفق ام ، وك ام الع لاء  بعض ) و(والنظ ي اخ ق ف ي الح ي تعط ھا الت ادة نفس ن الم م

رة  رة الاخي ت الفق ا ، واباح اطق او عزلھ ي المن ابقة ف دابير الس اذ الت ھا اتخ ادة نفس ن الم م
م  انون رق ا اشترط الق ة بموجب اوامر شفوية ، كم ز  ١٩٧٢لسنة  ٣٧الحالات العاجل تعزي

   .ايام)٨(ھذه الاوامر الشفوية خلال 
يس  ١٩٦٥لسنة٤من قانون السلامة الوطنية رقم ) ٤(اما في العراق فقد منحت المادة      رئ

اذن الجمھورية الحق في ان دا او ب ا او مقي اكن حظرا مطلق ) ١( يحظر الدخول في بعض الأم

ا اله كذلك اخلاء بعض الو د حوث جھات او عزلھا ومنع السفر منھ ك عن ا وذل دوم اليھ و الق
ا ، ال قيامھم وفرض ) ٢(وباء عام او كارثة عامة او عند قيام تمرد او عصيان مسلح او احتم

ع   )٣(القدوم اليھا ،قيود على السفر الى خارج البلاد او  بلاد ومن وكذلك ابعاد الاجانب عن ال
ام ، ى الأمن الع ي دخولھم خطرا عل ان ف ى ك ا مت ذا )٤(دخولھم فيھ ر ان ھ  ختصاصلاا غي

ادةل اصبح  اً للم وزراء طبق ً / ٦١( رئيس ال عا ذا ) ج/تاس دفاع عن ولھ انون ال جاء في امر ق
ي حالة الطوارئ لرئيس الوزراء ف)اولا/٣(في المادة  ٢٠٠٤لسنة ) ١(السلامة الوطنية رقم 
تثنائية و لطات اس ائيةس ذكرة قض ال م د استحص عب بع ود   وض ال ...قي ا يخص الانتق فيم

ادة نفسھا ...والتجوال والتجمھر والمرور والسفر من والى العراق ة من الم رة الثاني وفي الفق
را للامن او فرض حظر التجوال لفترة قصيرة محددة على المنطقة التي تشھد تھد( دا خطي ي

ة .)...تشھد تفجيرات او اضطرابات او عمليات مسلحة واسعة معادية وفي حكم لمجلس الدول
ه في ان الحاكم  ٢٠/١/١٩٢٠الصادر في )Mausart(الفرنسي في قضية  تلخص وقائع وت

يد  اد الس راراً بأبع ي )Mausart(العسكري اصدر ق تباه ف ا للاش يم فيھ ي يق ة الت ن المنطق م
على مصالح الامن القومي بتواجده في ھذه البلدة ،فطعن السيد المذكور في شرعية  خطورته

ر  ١٨٤٩اب  ٩من قانون ) ٩(القرار لمخالفته للفقرة الثانية من المادة التعويض غي اً ب ومطالب
ى تفسير  اد واتجه ال رار الابع ان مجلس الدولة الفرنسي رفض التعويض وقضى بشرعية ق

  )٥(الاشخاص المشتبه فيھم الفقرة الثانية لتشمل

تثنائية   ل ومن القيود التي ترد في مجال الظروف الاس ة التنق ى حري انون عل ، ماجاء في ق
الطوارئ المصري في سلطة رئيس الجمھورية في اتخاذ التدابير اللازمة حفاظا على الامن 

ل وحصر المو ائل النق يم وس ا وتنظ اطق او عزلھ اخلاء بعض المن ام ب ام الع اصلات والنظ
   )٦(وتحديدھا بين المناطق المختلفة 

ة في تنظيم  ١٩٦٥لسنة  ٤وجاء في قانون السلامة الوطنية رقم     يس الجمھوري بسلطة رئ
ة  ىوسائل النقل البرية والجوية والمائية ووضع اليد عليھا وعل المنشات الصناعية والتجاري

ام او وق اء ع ل وب ة اذا ح اني والاراضي الزراعي ى المب ة او اقتضت وعل ة عام ت كارث ع
وجاء في  )٧(مصلحة الامن العام ذلك بشرط تعويض اصحابھا او مستغليھا تعويضا عادلا ،

                                  
 .الفقرة الرابعة من المادة الرابعة  )٢(
 .الفقرة السابعة من المادة الرابعة  )٣(
 .الفقرة الثامنة من المادة الرابعة )٤(
 .الفقرة التاسعة من المادة الرابعة )٥(

(1)C.E.9Janvier,1920,Mausart,leb,p12  
  .٤٨٤ي،مصدر سابق،صحالة الطوارئ وسلطات الضبط الادار :اشار اليه الدكتور محمد الوكيل

 .الفقرة السادسة )/٢(المادة الثالثة  )٢(
  .١٣الفقرة / المادة الرابعة  )٣(



 ١١٨

ً /٣(المادة ا م من )خامس ة رق دفاع عن السلامة الوطني انون ال بسلطة  ٢٠٠٤لسنة ) ١(امر ق
ة ة والمائي ة والجوي في  رئيس الوزراء في فرض قيود على وسائل النقل والمواصلات البري

كان اوسع من  ١٩٦٥لسنة )٤(ونلاحظ ان قانون الطوارئ رقم .محددة مدة مناطق محددة ول
دفاع ة،فامر ال ائل  امر قانون الدفاع عن السلامة الوطني ى وس ود عل ى فرض القي اقتصر عل

النقل فقط اما نص قانون السلامة الوطنية فأنه اضاف الى ذلك المنشات الصناعية والتجارية 
ك ولكن في حدود حفظ النظام الخ وكا.... ى ذل د اشار ال دفاع ق ن من الافضل لو ان امر ال

ذكرة العام مع توفير ضمانات  ى م ة كاشتراط الحصول عل ى الحري داء عل تحول دون الاعت
ويض  ع تع ة م اني والاراضي الزراعي ة والمب بة للمنشات الصناعية والتجاري قضائية بالنس

  . اصحابھا ومستغليھا  تعويضا عادلا
  اثر الظروف الاستثنائية على الحريات الفكرية ـ:الفرع الثاني

  .ـالقيود المفروضة على حرية الصحافة ووسائل التعبير الأخرىاولا
ر     ة التعبي للظروف الاستثنائية اثر على حرية الصحافة بوصفھا صورة بارزة من صور حري

ر الأخرى كالمطب ائل الإعلام والتعبي ى وس رأي إضافة إل د عن ال وعات والكتب والنشرات وق
ى  ة إل ام العرفي وانين الأحك وانين الطوارى وق تثنائية كق ة للظروف الاس وانين المنظم أشارت الق

ة الفرنسي الصادر في  ام العرفي انون الأحك ى  ١٨٤٩/اب /٩ذلك فقد جاء في ق ه يترتب عل بأن
  . )١(اعلان الأحكام العرفية منع المطبوعات التي من شأنھا اثارة الفوضى

ام     ذ لع تور الناف ي مصر نص الدس ى ان ١٩٧١وف لان ...(ـ:عل ة إع ي حال تثناء ف وز اس يج
ة محددة  ائل الإعلام رقاب الطوارئ او زمن الحرب ان يفرض على الصحف والمطبوعات ووس

  )٢()في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة او أغراض الآمن القومي وذلك كله وفقا للقانون
  ـ:على أن١٩٥٨لسنة)١٦٢(انون الطوارئ المصري رقموجاء في ق    

ى الأمن ( دابير المناسبة للمحافظة عل ة الطوارئ أن يتخذ الت لرئيس الجمھورية متى أعلنت حال
وص ه الخص ى وج ه عل ام ول ام الع ات ،....والنظ رات والمطبوع حف والنش ة الص مراقب

قبل نشرھا وضبطھا ومصادرتھا والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان 
ائل  ات ووس ى الصحف والمطبوع ة عل ون الرقاب ى أن تك ا عل اكن طبعھ لاق أم ا وإغ وتعطيلھ

ومي ة أو إغراض الآمن الق ى الأمور التي تتصل بالسلامة العام وفي .)٣()الإعلام مقصورة عل
ي(...حكم لمحكمة القضاء الاداري المصرية جاء فيه ه ل ة من ان اه المدعي ا تنع س من السلطات م

ل  ا تعطي نظم لھ انون الم ة الطوارئ والق التي اجيزت للحاكم العسكري بمقتضى قرار اعلان حال
انون  الصحيفة بالطريق الاداري نھائياً والغاء رخصتھا لان كل ما اجازته له المادة الثالثة من الق

لبق  ار س ر اخط ن غي فوي م ابي او ش ر كت أعلان او ام ذ ب و ان يتخ ذكور ھ أغلاق والاالم ر ب م
ة او  مطبعة وحظر المطبوعات واانشرات والرسومات التي من شأنھا تھيج الخواطر واثارة الفتن

ع او للعرض مما قد يؤدي الى الاخلال بالامن  والنظام العام سواء كانت  دة للنشر او التوزي مع
ه لا يمكن ا ك كل ذه الاغراض وذل دة لغرض من ھ ه على الانظار او للبيع او لم تكن مع ن يخول

تعطيل الصحف نھائياً والغاء رخصتھا ،ولكن المحكمة ترى ان ما تنعاه المدعية  في ھذا الصدد 
الطريق الاداري اصبح امر  غير سديد بعد ما سبق القول ان انذار الصحف او وقفھا او الغائھا ب

                                  
  .من قانون الاحكام العرفية الفرنسي )٩(ينظر المادة  )٤(

  .من الدستور المصري) ٤٨(ينظر المادة )٥(

  .)الفقرة الثانية)/٣/٢(ينظر المادة )١(
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بلاد ان ا في ال ائزاً للسلطة العلي راً ج ة دستورية وصار ام ى  لا ينطوي على اية مخالف تتخذه مت
  )١(...)اقتضت الضرورة ذلك للمحافظة على النظام العام ومصلحة الشعب

  ـ:على ان  ١٩٦٥لسنة ) ٤(إما في العراق فقد جاء في قانون السلامة الوطنية رقم     
وارىء ( ة الط لان حال ملھا اع ي ش اطق الت ة او المن ي المنطق ارس ف ة ان يم رئيس الجمھوري ل

ة السلطات التالية وذلك دو انون أصول المحاكمات الجزائي ام ق ة .... :ن التقيد باحك فرض الرقاب
وئية  وق الض وم والرق ررات والرس ة المح رات وكاف ب والنش لات والكت حف والمج ى الص عل
ا او  رھا او أذاعتھ ع نش ادرتھا ومن ا وضبطھا ومص رھا او إذاعتھ ل نش رطة الصوتية قب والأش

ه من ش ا تحوي ان م ا اذاك اكن طبعھ ثإغلاق أم ة او ب ام او الآداب العام الآمن الع  انه الإخلال ب
  .ويض النظم الدستورية والاجتماعية في البلادروح التفرقة بين المواطنين او تق

ا اء امتيازھ ة او الف دة معين ه ،)٢()ويجوز كذلك تعطيل الصحف والمجلات لم ا أجاز ل فرض (كم
رة  ا ذكر في الفق ا مم ة وغيرھ داولھا في الرقابة على الصحف الأجنبي ع ت ابقة وضبطھا ومن الس

ابقة رة الس ي الفق ه ف ير ألي ا أش يئا مم بلاد إذا حوت ش دفاع عن  )٣()ال ر ال انون ام م يتضمن ق ول
م ٢٠٠٤لسنة ) ١(السلامة الوطنية رقم ة رق انون السلامة الوطني ا ورد في ق ل لم ) ٤(نصاً مماث

نة  دعو المشرع ١٩٦٤ لس ذا ن ذا نقص تشريعي ول أن ھ ك ف م ذل ومورغ ي ان يق   هبتلافي العراق
ي نصوص ه ف ة  ويدرج نظم لحال انون الم ه الق ة لكون لامة الوطني ن الس دفاع ع ر ال انون ام ق
راق  ي الع وارئ ف و ا.الط رى ل ا ن ذاكم د ح توري ق ي الدس رع العراق رع  ن المش ذو المش ح

راي ن ال ر ع ائل التعبي حافة ووس ة الص د حري ى تقيي ص عل توري المصري ون ل  الدس ي ظ ف
رد ف الاستثنائية  الظرو ة ولكي يعرف كل ف ات العام ى الحري ع اي تجاوز عل في الدستور لمن

  .مقدما التصرفات التي يجوز له ممارستھا وحدودھا
حرية التعبير عن  على امكانية تقييد ممارسة مشروع قانون حرية التعبير عن الراي  في  وجاء
  )٤(.ظام العام والسلامة العامةلحماية الن وذلك في حالة الظروف الاستثنائية  الراي

  القيود المفروضة على حرية الاجتماع ـثانيا
اشارت القوانين المنظمة للظروف الاشتثنائية الى امكانية فرض القيود على حرية          

الافراد في الاجتماع حماية للنظام العام ،فقد اشار قانون الاحكام العرفية الفرنسي لعام 
  ،)٥(اعات التي من شانھا اثارة الفوضىالى منع الاجتم١٨٤٩

الى سلطة رئيس الجمھورية في ١٩٥٨لسنة )١٦٢(و اشار قانون الطوارىء المصري رقم    
  .)٦(ظام العام تماع متى كان ذلك ضروريا لحفظ النوضع قيود على حرية الاشخاص في الاج

                                  
قضائية  ١١لسنة )١٢٧٦(في القضية رقم ٢٨/٣/١٩٦١مصرية الصادر في ينظر حكم محكمة القضاء الاداري ال)٢(

حالة الطوارئ وسلطات الضبط الاداري،مصدر :،اشار الايه الدكتور محمد الوكيل١٧،ص١٣٤،بند ١٥،مجموعة السنة 

  .٤٩١سابق،ص

  .من القانون المذكور) الفقرة العاشرة/٤(ينظر المادة )٣(

  .من القانون نفسه)ة عشرةالفقرة الحادي/٤(لمادة ا ينظر )٤(

  ـ:نصت المادة الاولى من مشروع حرية التعبير عن الراي على)٥(

 =.تكفل الدولة تمتع العراقي بممارسة حريات الراي كافة دون الاخلال بالنظام العام  .١
ك لا يكــون تقييــد ممارســة اي مــن الحقــوق والحريــات او تحديــدها الا بقــانون او بنــاء عليــه علــى ان لا يمــس ذلــ= .٢

 .التحديد والتقييد جوهر الحق او الحرية
يمكن تقييد وتحديد ممارسة الحرية في حالـة الظـروف الاسـتثنائية كـالحرب واعـلان حالـة ) ٢(دون الاخلال بالفقرة  .٣

  .الطوارئ واذا كان يقصد به حماية السلامة العامة والامن الوطني

  .من قانون الاحكام العرفية الفرنسي)٩(ينظرالمادة )١(

  .من قانون الطوارىء المصري)الفقرة الاولى/٣/٢(ينظر المادة )٢(



 ١٢٠

جمھورية في فرض على سلطة رئيس ال ١٩٦٥لسنة )٤(ونص قانون السلامة الوطنية رقم     
قيود على حرية الاشخاص في الاجتماع وتفريق الاجتماعات والتجمعات بالقوة اذا كان يخشى 

منھا الاخلال بالامن العام  و لا يجوز استعمال السلاح الناري في ذلك الا بامر من رئيس 
ممارسة ھذا وكما ذكرنا سابقاً فأن .)١(الجمھورية على ان يكون لھذا الامر اصل ثابت بالكتابة

  .الاختصاص اصبح لرئيس الوزراء تطبيقاً لاحكام الدستور في ظل الحرب والطوارئ
النص على سلطة رئيس ٢٠٠٤لسنة)١(وجاء في امر قانون الدفاع عن السلامة الوطنية رقم    

ارىء وفي حدود منطقة اعلانھا وبعد استحصال مذكرة قضائية للتوقيف والوزراء في حالة الط
ش الا في حالات ملحة للغاية ان يضع قيود على حرية المواطنين او الاجانب في او التفتي

التجمع ..العراق في الجرائم المشھودة او التھم الثابتة بادلة اوقرائن كافية فيما يخص
  )٢(..لتجمھراو

ي  ع ف ي التجم راد ف ة الاف ة حري مانة لحماي ر ض ان اكث ي  ك رع العراق ظ ان المش ونلاح
ة في الظروف الاستثنا يس الجمھوري ئية من المشرع المصري لكون الاخير  اطلق سلطة رئ

فرض قيود على حرية التجمع متى راى في ممارستھا خطر على النظام العام دون ان يحدد 
ى  رائن او الحصول عل ة  او ق ديم ادل ة او تق راءات معين اع اج ود او تطلب اتب شروط او قي

ر  راء اخ ذكرة قضائية او اي اج م .  م لامة ورغ ر الس ي ام وارد ف ريعي ال نص التش ان  ال
وارد في  ٢٠٠٤لسنة ) ١(الوطنية رقم راد من النص ال وق الاف ر ضمانة لحق انون ھو اكث  ق

ان استعمال السلامة الوطنية الا انه لم يش ه بالامك ي ان ذا يعن د استعمال السلاح وھ ى قي ر ال
رط  وك د ولا ش ات دون اي قي ض الاجتماع ي ف اري ف لاح الن و ان الس ل ل ن الافض ان م

وق  ة لحق ر ضمانة وحماي المشرع قد التفت الى ذلك وضمنه ضمن محتوى المادة لتكون اكث
اتھم  راد وحري يدة  .الاف ية الس ي قض ي ف ة الفرنس س الدول م لمجل ي حك يميون(وف ذي )س ال

يدة ة للس ة المملوك أغلاق الحان  Dame(تتلخص وقائعه في ان سلطة الحكم العرفي امرت ب
Cimmeyne( رت ام واض ام الع ددت النظ ى ھ ك المقھ ي تل اجرات ف دوث مش ك لح وذل

انون  ة من ق ادة الرابع ى نص الم نظم  ١٨٤٩/اب / ٩بالصالح الوطني واستند في ذلك ال الم
ام ،فطعنت  ام والامن الع دد النظام الع للاحكام العرفية والتي تجيز منع الاجتماعات التي تھ

ى اساس  رار عل ادة التاسعة من السيدة سيميون في الق ة من الم ادة الرابع ه لنص الم مخالفت
ام  القانون المنظم للاحكام العرفية ، والتي تنص على منع الاجتماعات التي تخل بالنظام الع
ة  انوني لكلم ى الق ه المعن ق علي ى لا ينطب ي مقھ ن الاشخاص ف ة م د مجموع ا ان تواج وبم

ام اجتماع فأن غلق المقھى يعد عملاً خارجاً عن الاعم انون الاحك ال المنصوص عليھا في ق
ق الملھى  رار الحاكم العسكري بغل ر بشرعية ق ة الفرنسي اق العرفية ،غير ان مجلس الدول
يراً واسعاً  ة الفرنسي تفس ام العرفي انون الاحك ادة التاسعة من ق ى اساس تفسير نص الم عل

ا س تثنائية التي يمكن ان تواجھھ د ليتلاءم مع الضرورات والظروف الاس لطة الطوارئ عن
  .)٣(مواجھتھا لتلك الظروف

بأن سلطة الحكومة في (...في احد احكامھا محكمة القضاء الاداري وفي مصر قضت           
ھذا المنع ھو قيد استثنائي وارد على اصل حق ھو احدى الحريات العامة فيجب والحالة ھذه ان 

للضرورى القصوى ،وذلك عندما تقوم  لا تستعمله الايفھم القيد المذكور في اضيق حدوده ف

                                  
  .من قانون السلامة الوطنية)الفقرة الخامسة/٤(ينظر المادة)٣(

  .من امر قانون الدفاع عن السلامة الوطنية)اولا/٣(ينظر المادة )٤(
(1)C.E.16 avril 1943,rec,p275. 

  .٤٦٦طات الضبط الاداري،مصدر سابق،صحالة الطوارئ وسل:اشار اليه الدكتور محمد الوكيل
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وھي في ھذا الشأن تخضع لرقابة المحكمة ...لديھا اسباب حقيقية لھا سندھا من الواقع والقانون 
  )١(...)حتى لا يبدد الحق تحت ستار الرخصة الاستثنائية

  اثر الظروف الاستثنائية على الحريات الاقتصادية والاجتماعية -:الفرع الثالث
  :على الجمعيات والنوادي والنقابات قيود -اولا
ى وضع      تثنائية ال ؤدي الظروف الاس ات والت ات والنقاب ى الجمعي ود عل ا قي وادي حفظ ن

م  ة رق انون السلامة الوطني ادة  ١٩٦٥لسنة  ٤للنظام العام بمعناه الواسع ،فجاء في ق من الم
وادي وا ات والن ا الرابعة الى صلاحية رئيس الجمھورية في حل الجمعي ات اذا ثبت انھ لنقاب

ا او  ا عليھ د مالي ة او تعتم ة اجنبي ا تعمل لصالح دول ام او انھ الامن الع تمارس نشاطا يخل ب
بلاد ،  ي ال يان ف تن والعص ارة الف عب واث ين صفوف الش ة ب ث روح التفرق وم بب لاً تق وعم

ذا  وزراء ولھ يس ال انبأحكام الدستور النافذ اصبح ذلك من اختصاص رئ ون جاء في امر ق
ً / الثالثة ( في مادته  ٢٠٠٤لسنة ) ١(الدفاع عن السلامة الوطنية رقم  يس ) سادسا بسلطة رئ

ة الطوارئ بالوزراء في حالة الطوارئ وفي حدود المن ا حال ة فيھ ة المعلن ود (طق فرض قي
د ...على  دوائر بحيث تحدد مواعي النوادي والجمعيات والنقابات والشركات والمؤسسات وال

ا او فتحھا وغلقھ ا ومراقبة اعمالھا ووضع الحراسة عليھا بعد استحصال قرار قضائي وحلھ
رة ايقافھا مؤقتا اذا ثبت صلتھا بالجرائم المذكورة ف ادة )اولا(ي الفق م .) ٢( )٧من الم وفي حك

رية اء الاداري المص ة القض وارئ  لمحكم لطة الط رار لس ه ق ت في ذي الغ ه ال ت بموجب حل
ى الجمعيات وصادرت اموالھا و املاكھا وجمدت اموال اعضائھا والشركات التي شجعت عل

انون الطوارئ ا ق ى تحقيقھ وجاء  تأسيسھا وعدت الامر خارجاً عن الاغراض التي يھدف ال
م (...في نص القرار  ه شمل  ١٩٤٨لسنة  ٦٣وحيث يتبين من تقصي نصوص الامر رق ان

ا وشعبھا واعض ة ذاتھ ااحكاماً لا تقف عند تعطيل نشاط الجمعي ين اليھ غ ائھا والمنتم ل بل ، ب
ة  بھا المدى الى القضاء على الجمعية ذاتھا بأعدام حياتھا القانونية واھدار شخيصتھا المعنوي
ة اخرى  وتصفية اموالھا التي تتكون منھا ذاتيتھا المالية وتخصيص النتائج من التصفية لغاي

انون غير الغاية التي خصصت من اجلھا الجمعية ،ومن ثم فأن امر ال اً للق حل لا يكون مطابق
  )٣()يجب الغاؤه

  : قيود على فتح المحلات واغلاقھا -ثانيا
ك المفروضة  ومن القيود التي تفرض على الحريات العامة في الظروف الاستثنائية ، ھي تل
انون  ا حيث جاء في ق تح المحلات واغلاقھ د ف د مواعي على المحلات العامة من حيث تحدي

ه  ١٩٥٨لسنة  ١٦٢ الطوارئ المصري رقم ة (في مادت ة ) ٣/الثالث يس الجمھوري بسلطة رئ
ه  ام ول متى اعلنت حالة الطوارئ ان يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الامن والنظام الع

إغلاق ( على وزجه الخصوص  ذلك الامر ب ا وك ة وإغلاقھ تح المحال العام د ف تحديد مواعي
م ،اما في ) ھذه المحال كلھا او بعضھا  ة رق انون السلامة الوطني د جاء في ق ) ٤(العراق فق

                                  
المصــــدر :،اشــــار اليــــه محمــــد الوكيــــل٦،الســــنة  ١٣/١/١٩٦١قضــــائية الصــــادر فــــي ٢لســــنة )٦٧(ينظــــر الطعــــن رقــــم ) ٢(

  .٤٢٧نفسه،ص

تتولى المحكمة الجنائيـة المركزيـة فـي العـراق النظـر فـي الجـرائم الكبـرى المرتكبـة خـلال مـدة (على ) اولا/ ٧(تنص المادة )٣(

والاغتصـــاب والخطـــف وتخريـــب = =ن حالـــة الطـــوارئ التـــي يحيـــل قضـــاياها القاضـــي المخـــتص كجـــرائم القتـــل والتســـليبســـريا

وتفجيــر او احــراق او اتــلاف الامــوال العامــة والخاصــة وحيــازة الاســلحة الحربيــة وعتادهــا او صــنعها او نقلهــا او تهريبهــا او 

  . )المتاجرة بها

قضائية  ٣لسنة ) ٥٦٨(،في القضية رقم٣/٦/١٩٥٢لمصرية الصادر في ينظر حكم محكمة القضاء الاداري ا)١(

حالة الطوارئ وسلطات الضبط الاداري ،مصدر :اشار اليه الدكتور محمد الوكيل ٢٦٦،مجموعة السنة السادسة،ص

  .٤٦٩سابق،ص



 ١٢٢

ملھا  ١٩٦٥لسنة ي تش اطق الت ة او المن ارس في المنطق ة في ان يم يس الجمھوري بسلطة رئ
تح واغلاق المحال الع( حالة الطوارئ ب د ف د مواعي ذه المحال اتحدي اغلاق ھ ة والامر ب م

ك ام ذل ا )١()كلھا او بعضھا متى اقتضت مصلحة الامن الع دفاع عن وج انون ال ء في امر ق
ى المحال ( بسلطة رئيس الوزراء في  ٢٠٠٤لسنة )١(السلامة الوطنية رقم  ود عل فرض قي

ا ووضع الحراسة  ... العامة والتجارية  ة اعمالھ ا ومراقب ا وغلقھ د فتحھ بحيث تحدد مواعي
الجر لتھا ب ت ص ا اذا ثب ا مؤقت ا او ايقافھ ائي ، وحلھ رار قض ال ق د استحص ا بع ائم عليھ

   .  )٢()٧من المادة ) اولا(الفقرة المذكورة في 
  .) قيود على الملكية وحرية التجارة ( -ثالثا 

كل  ارة بش ة التج ة وحري ى الملكي ود عل ى فرض قي ا عل ي موادھ وارئ ف وانين الط نصت ق
ة  رئيس الجمھوري ام ، فل ى النظام الع اظ عل تثنائية والحف يتلاءم مع ضرورات الظروف الاس

وال ،ان يضع ال ه  )٣(حجز على اموال المتھمين بارتكاب جرائم  اختلاس او تھريب الام ول
دمون مساكن  فرض الحجز على اموال مرتكبي جرائم  التمرد والعصيان المسلح او الذين يق

ايتھم ، أمرھم وغ م ب ا مع علمھ ذلك فرض  )٤(او محلات يأوون اليھا او يجتمعون فيھ ه ك ول
ركات والمؤسس ى الش ة عل ي الحراس تحقة والت ات المس ديون والالتزام ل اداء ال ات وتأجي
ا ، تولي عليھ ه ان يس تحق ول م  )٥(تس ة رق لامة الوطني انون الس ر ق ا نص ام نة ) ١(كم لس

ياء الممنوعة (بسلطة رئيس الوزراء في  ٢٠٠٤ فرض قيود على الاموال وعلى حيازة الأش
امر وال ين بالت وال المتھم ى ام اطي عل ز الاحتي ع الحج لح ، ووض يان المس رد والعص تم

اون  وال من يشترك او يتع ى ام ر ، وعل ال والتفجي والاضطرابات المسلحة وعمليات الاغتي
  على يحرضھم على ارتكابھا وتقع بناء  معھم باية كيفية كانت على ارتكاب ھذه الجرائم او

ا  ا  )٦(...)ذلك التحريض، او من يقدم لھم مساكن او محلات يأوون اليھا او يجتمعون فيھ كم
ام للمجتمع  تؤدي الظروف الاستثنائية الى فرض القيود على حيازة الاسلحة حماية للامن الع

نص ورائ ك ة الط ة لحال وانين المنظم ه نصوص الق ا اكدت ذا م ة  وھ ام العرفي انون الاحك ق
ليم )٩(الفرنسي الذي اكد في مادته  ة الامر بتس ام العرفي ى  اعلان الاحك ه يترتب عل ى ان ال

ا ومصادرتھا،ونص الاسلح انون الطوارئ  ة والذخائر الموجودة لدى الافراد والبحث عنھ ق
دابير  ١٩٥٨لسنة  ١٦٢المصري رقم  ان يتخذ الت ة ب الذي نص على سلطة رئيس الجمھوري

لال ن خ ام م ام الع ن والنظ ى الام ة عل بة للمحافظ لحة ( المناس رخيص الاس حب الت س
ار ا ة للانفج واد القابل ذخائراو الم ليمھا اوال ر بتس ا والام تلاف انواعھ ى اخ ات عل و المفرقع

م )٧(،)وضبط واغلاق مخازن الاسلحة  ة رق انون الاسلامة الوطني ا جاء في ق لسنة ) ٤( وم
ة ب ١٩٦٥ يس الجمھوري لطة رئ ة (بس واد المفرقع ذخائر والم لحة وال ازات الاس حب اج س

نا ا وص ا واحرازھ ى حيازتھ رورية عل دابير الض رض الت ة وف ا والحارق ار بھ عتھا والاتج

                                  
 .من القانون المذكور ١٦الفقرة / المادة الثالثة  )٢(
ــ/ المــادة الثالثــة ( ينظــر)٣( مــن الامــر المــذكور وقــد مــر ذكــر الفقــرة اولا مــن المــادة الســابعة فــي الصــفحات )ســة ة السادر الفق

 .السابقة 
وقد أضيفت هذه الفقرة بموجب قـانون التعـديل  ١٩٦٥لسنة ) ٤(من قانون السلامة الوطنية رقم ) ٢٠)/٤(المادة (ينظر  )٤(

  .١٩٦٦لسنة  ٤١الثالث المرقم 

 .١٩٦٥لسنة  ١٣٥المضافة بالقانون رقم  ١٩٦٥لسنة ) ٤(سلامة الوطنية رقم من قانون ال )١٩)/٤(المادة  (ينظر )٥(
 .١٩٦٥لسنة ) ٤(رقم  من قانون السلامة الوطنية ١٨)/٤(المادة ينظر  )٦(
 .ثالثا من امر قانون السلامة الوطنية )/٣(المادة ينظر )١(
  .من القانون المذكور ) ٢/٦الثالثة  (المادةينظر  )٢(



 ١٢٣

ا  ة واغلاق المخازن المودعة فيھ ى السلطات العام وجاء  )١(،)والامر بضبطھا وتسليمھا ال
وزراء في  ٢٠٠٤لسنة ) ١(السلامة الوطنية رقم  قانون امر الدفاع عن في  بسلطة رئيس ال

رة( واد الخطي ذخيرة والم لحة وال ازات الأس ة بإج ورة دائم اً أو بص ل مؤقت اف العم  إيق
والاستقرار  أو إذا كانت تمثل تھديداً للأمن...المفرقعة والمتفجرة وحيازتھا أو الاتجار بھا، و

  .)٢()قانونيا في المنطقة أو كانت حيازتھا غير جائزه
د  ر ضروري ولا ب و ام لحة ھ ازة الاس ى حي ود عل رى ان وضع قي ه ون روف من ي الظ ف

ناً الاستثنائية لاتقاء ما ينتج عنھا من اثار سلبية ف ة ،وحس ا الدول ي تلك الظروف التي تمر بھ
ه المشرع فعل المشرع  ايعه في ا ش ا انتھجه مشرعنا العراقي من الفرنسي وم المصري وم

اً  ان مطلق ة ك انون السلامة الوطني وارد في ق ع ال الاشارة الى ذلك وتنظيمه ،ونلاحظ ان المن
ين ھما يازة ضرورة توافر امراما امر الدفاع عن السلامة الوطنية فقد اشترط عند سحب الح

ً ان يشكل حيازتھا تھديد ل: وفي .لامن والاستقرار والثاني ان تكون حيازتھا غير جائزة قانونا
 .ھذا ضمانة اكيدة لحقوق الافراد وحرياتھم

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  الفصل الثالث

  دور النظام العام في مجال  الرقابة القضائية
خمسة أركان شأنه شأن بقية القرارات الإدارية ، وھذه يقوم القرار ألضبطي على          

وفي ھذا ذھب مجلس الدولة ،) الاختصاص والشكل والمحل والسبب والغاية ( الأركان ھي
تختص محكمة القضاء الاداري بالفصل في الطعون التي ترفع عن القرارات (ان  المصري الى

رجع الطعن عدم متى كان مدارية ذات اختصاص قضائي النھائية الصادرة من جھات ا
تصاص او وجود عيب في الشكل او مخالفة القوانين او اللوائح او الخطأ في تطبيقھا او الاخ

                                  
 .من القانون المذكور)١٧/الرابعة ( المادة ينظر)٣(
  .من الامر  المذكور) سابعاً /٣(ينظر المادة)٤(
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على الرقابة القضائية على ركني الشكل والاختصاص برقابة المشروعية  ويطلق )١()تأويلھا
خلية ، ولما كان اثر المتبقية اسم الرقابة على المشروعية الدا ةالخارجية وعلى العناصر الثلاث

النظام العام على الرقابة القضائية على قرارات الضبط الإداري يظھر بصورة جلية في مجال 
الرقابة على المشروعية الداخلية ، فستكون دراستنا مقتصرة عليھا ، فحالات عدم المشروعية 

تصاصھا الخارجية حالات نادرة للغاية لان سلطات الضبط الإداري تعلم عادة حدود اخ
وتحترمھا ، كما وأن ماتثيره حالات عدم المشروعية الخارجية ھو مجرد تضارب بين 
اختصاصات سلطات الضبط الإداري العام وسلطات الضبط الإداري الخاص ، أما في مجال 

وأثار بعيدة المدى على رقابة القضاء على  لنظام العام دور مھمفل رقابة المشروعية الداخلية
ً أن يكون الأجراء ااذ يشترط ،الإداري قرارات الضبط  لدرجة الإخلال بالنظام  لضبطي ملائما

العام ، ومن ثم لايحق لھا اللجوء إلى وسائل قاسية لمواجھة إخلال ما بالنظام العام ، ولتوضيح 
  -: لاتيسنقوم بدراستھا على الوجه ا ة تلك العناصر الثلاث

  
  .ظام العام كسبب للقرار ألضبطي وجود تھديد أو أخلال  بالن - :الأول المبحث

  .النظام العام كغاية للقرار ألضبطي -:الثانيبحث الم
  .النظام العام ومحل القرار ألضبطي -:الثالث بحثالم
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الاول بحثالم
  وجود تھديد أو إخلال بالنظام العام كسبب للقرار ألضبطي 

  
ضبط الاداري من اھم الضمانات اللازمة تعد الرقابة القضائية على اسباب قرارات ال         

لتحقيق المشروعية في تصرفات ھيأت الضبط الاداري وذلك بخضوعھا للقانون لأن الادارة 
وھي بصدد ممارستھا لأختصاصاتھا في مجال الضبط الاداري ، يجب عليھا الا تتصرف وفقا 

ة في قراراتھا الى لادارلاھوائھا وميولھا من دون رقابة او متابعة ، وانما يجب ان تستند ا
سوغ لھا ذلك ، ويقوم القضاء بالتأكد والتحقق من وجود حالة التھديد والاخلال اسباب واقعية ت

                                  
اشـار )٢٤(رقـم قضـائية ،قاعـدة ٢،لسـنة ٦١١،قضـية رقـم١٨/٤/١٩٥٠ينظر حكـم مجلـس الدولـة المصـري الصـادر فـي )١(

لمجلـــــد مجموعـــــة عاصـــــم للاحكـــــام والمبـــــادئ القانونيـــــة ،مجموعـــــة احكـــــام مجلـــــس الدولة،ا:اليـــــه محمـــــود عاصـــــم

  ٩٤.،لجنة نشر الثقافة القانونية،ص)٩و٨و٧(الخامس،المجموعات
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بالنظام العام والامن العام وذلك بالتأكد من صحة الوجود المادي للوقائع التي استندت اليھا 
التأكد من مدى التناسب بين الادارة في اصدار قراراتھا الضبطية وسلامة التكييف القانوني و

الخطر المھدد للامن والنظام العام وبين تدابير الضبط الاداري التي اتخذتھا الادارة ، الا انه في 
مة حد كبير ، فالقضاء ھنا يراقب ملاءمجال الضبط الاداري تكون سلطة الادارة مقيدة الى 

ما تقدم سنقسم ھذا المطلب الى  الاجراء الضبطي ومدى تناسبه مع اھمية الوقائع ، وبناء على
   -:فرعين ھما 

  
  .تعريف السبب وشروط صحته  - :الأول المطلب

  .صور الرقابة القضائية على سبب الاجراء الضبطي  - :الثاني  مطلبال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الأول مطلبال
  تعريف السبب وشروط صحته

نصر البدء في وجود القرار الإداري ، ويمثل ع )١(السبب ھو المبرر الدافع لاتخاذ القرار        
  )١(ويعبر عن حالة واقعية او قانونية تحمل الادارة على التدخل بقصد أحداث اثر قانوني

                                  
 motifs)واخرى واقعيـة(motifs dedroit)قرار الاداري تتكون من مجموعتين ،اسباب قانونية ان اسباب ال)١(

de fait)  وتتخــذ كــل مــن المجمــوعتين اشــكال مختلفــة ،فبالنســبة للاســباب القانونيــة امــا ان تكــون تشــريعية او
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حالة واقعية او قانونية بعيدة عن رجل ( ويذھب البعض من الفقه الى تعريف السبب بانه 
وفي )٢()وان يتخذ قرارا ما تطيع ان يتدخلالادارة ومستقلة عن ارادته تتم فتوحي اليه بانه يس

والسبب في القرار ( .... قولھا المصرية  في حكم المحكمة الادارية العليا  ھذا الشأن جاء 
،  )٣()الاداري حالة واقعية او قانونية تحمل الادارة على التدخل بقصد احداث اثر قانوني معين

فال السبب او عدم صحته يؤدي ويعد السبب عنصرا اساسيا في القرار الاداري وبالتالي فان اغ

                                                                                               
تورية او مبـدا مـن مبـادئ القـانون العـام او قاعـدة لائحيـة او قـرار اداري او حكـم قضـائي  او قاعـدة عرفيـة ،امــا دسـ

  ـ:بالنسبة للاسباب الواقعية فتتخذ الاشكال الاتية

 .الاسباب التي تكون على شكل عمل معين كالطلب الذي يتقدم به الموظف لاحالته على التقاعد .١
الة معينة وهي عبـارة عـن مجموعـة مـن الاعمـال الحالـة او المسـتقبلية كوقـوع الاسباب التي تتخذ شكل ح .٢

اخـلال بالنظـام العـام ويشـكل هـذا الاخـلال شـرطا لكـي تتخـذ سـلطات الضـبط الاداري الاجـراءات اللازمـة 

 .والمناسبة لحفظ الامن العام الذي هدد او يوشك ان يهدد
ياء او فــرد مــن الافــراد كمــا هــو الحــال بالنســبة الاســباب التــي تتخــذ شــكل صــفة معينــة فــي شــي مــن الاشــ .٣

 .للابنية الايلة للسقوط او بالنسبة للشروط الخاصة بالتوظف
السلطة التقديرية للادارة والرقابة القضائية عليها،اطروحـة دكتوراه،كليـة الحقوق،جامعـة :ينظر عصام البرزنجي

  .٢٣٣،ص ١٩٧١القاهرة،

القضاء الاداري ، الطبعة الاولـى ، الكتـاب الثـاني ، منشـورات الحلبـي : ب ينظر الدكتور محمد رفعت عبد الوها) ٢(

النظريـة العامـة للقـرارات :، وكذلك ينظر الـدكتور سـليمان الطمـاوي١٩٥، ص  ٢٠٠٥لبنان ، –الحقوقية ، بيروت 

 القضــاء الاداري ومجلــس الدولــة:وكــذلك الــدكتور مصــطفى ابــو زيــد فهمــي.١٩٤، ص  مصــدر ســابق الاداريــة ، 

  ٥٠٠،ص١٩٦٦،الطبعة الثالثة،

، الطبعـة الاولـى ، ) دراسـة مقارنـة ( القـرار الاداري بـين النظريـة والتطبيـق : بـي ينظر الـدكتور خالـد سـمارة الزع )٣(

ة علــى اعمــال الادارة ، محاضــرات الرقابــ: كــذلك الــدكتور عصــام البرزنجــي ، وينظــر  ٣٩، ص  ١٩٩٣عمــان ، 

ـــة كليـــة القـــانون  ـــانون ، جامعـــة ب –ملقـــاة علـــى طلب ـــة الق ـــة الثانيـــة ، كيل  ٦٣، ص  ١٩٨٨-١٩٨٧غـــداد ، المرحل

مجلــة العلــوم ،رقابــة القضــاء الاداري علــى الوقــائع فــي دعــوى الالغــاء :كــذلك الــدكتور الســيد محمــد ابــراهيموينظــر .

ل وينظـــر كـــذلك الـــدكتور محمـــد حســـنين عبـــد العـــا.١٣٠ص،١٩٦٣،حزيـــران،مســـةالســـنة الخا العـــدد الاول،الاداريـــة

  .٣٤٣ص،١٩٧١،دار النهضة العربية،مطابع سجل العرب،فكرة السبب في القرار الاداري ودعوى الالغاء:

قضائية،الصــــــــــادر فــــــــــي  ١٨لســــــــــنة )٤٠(ينظــــــــــر حكــــــــــم المحكمــــــــــة الاداريــــــــــة العليــــــــــا فــــــــــي القضــــــــــية رقــــــــــم )١(

،مجموعـــــــة المبـــــــادئ التــــــــي قررتهـــــــا المحكمـــــــة الاداريــــــــة العليـــــــا فـــــــي خمســــــــة عشـــــــر عامـــــــا مــــــــن ٢٩/٦/١٩٧٦

،قضـــــية ١٠/١١/١٩٥٦وانظـــــر حكمهـــــا الصـــــادر فـــــي .٢٠٦٤صالمكتـــــب الفنـــــي،مجلس الدولـــــة،،١٩٨٠_١٩٦٥

،مجموعــة المبــادئ القانونيــة التــي قررتهــا المحكمــة الاداريــة العليــا مــن )٧(قضــائية ،قاعــدة رقــم ٢لســنة )١٤٤٣(رقــم

،المكتـب الفنـي،مجلس ،العدد الاول،السنة الثانيةنمطبعة مخيمر١٩٥٧الى اخر كانون الثاني  ١٩٥٦تشرين الاول 

  .٦٩الدولة ،ص
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والاصل ان الادارة غير ملزمة بتسبب قراراتھا الا اذا الزمھا المشرع بذلك )١(الى بطلان القرار
، وقد انكر البعض من الفقه سواء في فرنسا ام في مصر ام في العراق وجود عيب السبب 

راراتھا من ذلك ماجاء وفي فرنسا صدرت تشريعات عديدة تلزم الادارة بتسبيب ق٢(كعيب مستقل
اً بمن قانون البلديات الذي يلزم السلطات الادارية بتقديم تعليلا او تسبي) L-121-4(في المادة 

موسعا الى حد  ١٩٧٩قانون في عام  للقرارات الصادرة منھا بحل المجالس البلدية ، ثم صدر
 ١٧ا ثم صدر قانون في ما من الحالات التي يجب على الادارة تسبيب قراراتھا الادارية فيھم

خمسة حالات منھا تي ذكرھا القانون السابق وحددھا بموسعا من الحالات ال ١٩٨٦كانون الثاني 
، وفي مصر نص قانون مجلس  )٣(دھان ممارسة الحريات العامة او تقيالقرارات التي تنقص م

الالغاء  باتفي طل ويشترط(...في مادته العاشرة على ١٩٧٢لسنة ) ٤٧(الدولة المصري رقم 
مخالفة  او عيبا في الشكل اوالقرارات الادارية النھائية ان يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص 

  ) القوانين او اللوائح اوالخطا في تطبيقھا او تاويلھا او اساءة استعمال السلطة
سنة ل)  ١٠٦(وفي العراق لم ينص قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم        
من المادة ) ھـ(صراحة على عيب السبب وانما جرى تفسير النص الوارد في الفقرة   ١٩٨٩

  .الانظمة او التعليمات او في تفسيرھا  على انھا عيب السبب  الخطأ في تطبيق القوانين او )٧(
جاء فيه المصرية و للقضاء نصيب في ھذا المجال ففي  حكم لمحكمة القضاء الاداري       
ان تكون ھذه الاسباب او تلك واردة في صلب القرار حتى يخرج القرار حاملا بذاته كل . (...

                                  
،مجلـة العلـوم الادارية،العـدد الثـاني التسـبيب كشـرط شـكلي فـي القـرار الاداري:ينظر الـدكتور عبـد الفتـاح حسـن )٢(

  .١٧٥-١٦٩،ص١٩٦٦السنة الثامنة،اب،

ان عيـــب الســـبب يـــدخل ضـــمن عيـــب اســـاءة اســـتعمال الســـلطة اذا كـــان )دوكـــي(حيـــث يـــرى الفقيـــه الفرنســـي  )٣(

فيـرى انـه يـدخل ضـمن عيـب )هوريـو(امـا الفقيـه ،ختصاص غير مقيـد وضـمن عيـب الاختصـاص اذا كـان مقيـد الا

مخالفــة القــانون ومــن مؤيــدي هــذا الــراي الــدكتور ســليمان الطمــاوي فــي مصــر والــدكتور ابــراهيم طــه الفيــاض فــي 

-٢٠٠١،ة بابــــــلجامعــــــ،كليــــــة القــــــانون،القضــــــاء الاداري:ينظــــــر فــــــي ذلــــــك الــــــدكتور محمــــــد علــــــي جــــــواد.العــــــراق

  .٣٣٤ص،)١(هامس رقم،مصدر سابق،القانون الاداري:وكذلك الدكتور ابراهيم طه الفياض.١٠٨ص،٢٠٠٢

  : وهذه الحالات الخمسة هي  )٤(

  .القرارت التي تنقص من ممارسة الحريات العامة او تقيدها ) أ(  

  .رفض منح تصريح او اذن ) ب (  

  .سحب او الغاء قرار لاسباب محددة ) ج( 

القـرارات التـي ) هــ(رفض منح ميزة او فائـدة تشـكل حقـا للاشـخاص الـذين تتـوافر فـيهم شـروط الحصـول عليهـا ) د(

مبـــادئ القـــانون : ينظـــر الــدكتور عـــدنان عمــرو . القانونيــة ) تشــكل خرقـــا للقواعــد العامـــة التــي تحـــددها النصـــوص

  . ٩١الاداري ، مصدر سابق ، ص 
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، وفي قرار للھيأة )١(...)ب يم التسبكفي لقيااسبابه اما الاحالة الى اوراق او وثائق اخرى فلا ي
رد الدعوى لعدم توفر أي سبب من اسباب ( العامة لمجلس شورى الدولة في العراق جاء فيه 

من قانون مجلس ) ٧(من المادة ) ثانيا ( من البند ) ھـ(ن المنصوص عليھا في الفقرة الطع
  . )٢()١٩٧٩لسنة ) ٦٥( شورى الدولة رقم 

اما عن شروط السبب ، فقد اشترط الفقه و القضاء الاداريان لسلامة السبب الذي ينبغي          
  :عليه القرار الاداري توفر الشروط الاتية ان يقوم 

ويعني ان تكون الواقعة التي تستند اليھا الادارة عند اصدارھا  - : ن يكون السبب مشروعاـا١
للقرار الاداري مشروعا لا يخالف القوانين والانظمة السارية المفعول ، فاذا حدد المشرع سبب 
م او اسباب للقرار الاداري فيجب على الادارة الالتزام بھا عند اصدارھا لقراراتھا ، اما اذا ل

وذلك يحدد المشرع الاسباب فعندھا يكون للادارة سلطة تقديرية تحت رقابة قاضي الالغاء ، 
  .  )٣(ب وانه قائما قبل صدور القرار ولحين صدورهسببالتحقق من الوجود المادي لل

فقد اضحى مسلما ان السلطة التقديرية او السلطة المقيدة لا ( وتقول المحكمة الادارية العليا    
ان تكون تطبيقا للقاعدة القانونية الأعلى في مدارج التصرفات القانونية بحسبانھا تتولى  تعدو

، وفي قرار لمحكمة القضاء الاداري  )٤()مھمة الموائمة بين مقتضيات الحرية وموجبات النظام
فيما يتصل بالحريات العامة وجب ان يكون تدخل الادارة لاسباب جدية ( المصرية جاء فيه 

، فلا يكون العمل الاداري عندئذ مشروعا الا اذا كان لازما وھو في ذلك يخضع لرقابة تبرره 
المحكمة فاذا ثبت جدية الاسباب التي بررت ھذا التدخل كان القرار بمنجاة من أي طعن ، اما 
اذا اتضح ان ھذه الاسباب لم تكن جدية ، ولم يكن فيھا من الاھمية الحقيقية مايسوغ التدخل 

  .)٥()الحريات العامة كان القرار باطلالتقييد 
أي ان يكون له وجود  :ـان يكون صحيحا وحقيقيا لا وھميا ومستخلصا من اصول ثابتة ٢ 

مادي او فعلي وقت صدور القرار ، لانه قد يكون موجودا ، ولكنه انتھى قبل اصدار القرار  
لعبرة في تقدير مشروعية أي ا شروع لعدم وجود السبب ،في ھذه الحالة يعد القرار غير مف

القرار الاداري ھو وقت صدوره ، فاذا تحقق سبب ھذا القرار بعد تاريخ اتخاذه بالفعل فان 

                                  
 هللاشـــار اليـــه الـــدكتور عبـــد ا،١٩٥٨/كـــانون الثـــاني/٢٩فـــي  المصـــرية  اريينظـــر حكـــم محكمـــة القضـــاء الاد )١(

  ..٢٩١-٢٩٠ص ،مصر سابق،القانون الاداري:حنفي

رقــــم ،٢/٨/٢٠٠٤الصــــادر فــــي ،٢٠٠٤/تمييــــز/اداري/١٩ينظــــر قــــرار الهيــــأة العامــــة بصــــفتها التمييزيــــة رقــــم  )٢(

  . ،غير منشور)٢٠(الاعلام

الاسـباب (دعـوى الغـاء القـرار الاداري فـي قضـاء مجلـس الدولـة:مـنعم خليفـة ينظر الـدكتور عبـد العزيـز عبـد ال) ٣(

  .٥٤٠ص،٢٠٠٤،منشاة المعارف بالاسكندرية،)والشروط

اشــار اليــه الــدكتور ســامي جمــال ،٢٤/٧/١٩٩٤الصــادر فــي ،قضــائية )٣٩(لســنة) ٣٦١٨(ينظــر الطعــن رقــم )٤(

  .٥٨٤ص،مصدر سابق،اصول القانون الاداري:الدين

مجموعـة المبـادئ ،٢٩/٤/١٩٥٣الصـادر فـي ،)١٢٠٦(محكمـة القضـاء الاداري فـي القضـية رقـم  ينظر حكـم )١(

  .١٠٢٧ص، مجموعة السنة السابعة،قضائية ٦لسنة ،التي قررتها محكمة القضاء الاداري
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فاذا توافرت الشروط السابقة اصبح  )١(القرار يكون قد صدر دون ان يستند الى سبب يبرره
اذا اوجب المشرع  القرار صحيحا في سببه ، واذا كانت الادارة غير ملزمة يتسبب قراراتھا الا

  )٢(ذلك ، الا ان القرار الاداري يجب ان يقوم على سبب يبرره في الواقع او القانون 
ان السبب ركن من اركان القرار ( وفي حكم لمحكمة القضاء الاداري في العراق جاء فيه   

داري ونرى ان السبب ركن اساسي في القرار الا.)٣()الاداري  مما يتعين ذكره والا كان معيبا
،لضمان عدم تجاوز وخاصة في القرارات التي تصدر عن الادارة في نطاق الضبط الاداري 

الادارة على حريات الافراد بحجة حماية النظام العام ،اي ان ادراج الادارة للسبب في قراراتھا 
ام يعد ضمانة اكيدة للحريات العامة ويحقق في الوقت ذاته غاية القرار وھو كفالة النظام الع

  .للمجتمع
  

  الثاني المطلب
  صور الرقابة القضائية على سبب الاجراء الضبطي

  
الاصل ان القضاء الاداري يراقب الوقائع التي يستند اليھا القرار الاداري سواء  من        

حيث وجودھا المادي ، ام تكييفھا القانوني ، ولا يراقب اھمية وخطورة الوقائع وتناسبھا مع 

                                  
منشـــــــــــاة المعـــــــــــارف ،القـــــــــــرار الاداري فـــــــــــي قضـــــــــــاء مجلـــــــــــس الدولـــــــــــة:ينظـــــــــــر حمـــــــــــدي ياســـــــــــين عكاشـــــــــــة )٢(

  .٤٩٨ص،١٩٨٧،بالاسكندرية

يجب التمييز بين عيب السبب وعيب التسبيب ، فالاول هو الخطأ في الوقائع المادية والقانونيـة الـي تعتمـدها  )٣(

الادارة عند اصدارها للقرار الاداري ، اما عيب التسبيب فهو عيب شكلي يراد بها اغفال الادارة ، ذكر السـبب فـي 

  .قرارها الاداري 

وينظـر كـذلك فهـد العنـزي  ١٠٨-١٠٧الاداري ، مصـدر سـابق ، ص  القضـاء: ينظر الدكتور محمد علي جـواد  

  http://www.siironline.orgالقرار الاداري تعريفه واركانه ، منشور على الموقع الالكتروني : 

وب تســبيب القــرار الاداري كــأجراء يجــب التفرقــة بــين وجــ(....وفــي حكــم للمحكمــة الاداريــة العليــا المصــرية جــاء فيــه

شــكلي قــد يتطلبــه القــانون وبــين وجــوب قيامــه علــى ســبب يبــرره صــدقا وحقــا كــركن مــن اركــان انعقــاده فــالادارة غيــر 

  .....)ملزمة بتسبيب قراراتها الا اذا اوجب القانون عليها ذلك
مجموعـــة ابـــو شــادي مـــن عـــام ،١٦٧٦،مبـــدا رقــم ١٢/٧/١٩٥٨ينظــر حكـــم المحكمــة الاداريـــة العليـــا الصــادر فـــي 

   .١٧٥٠،مصدر سابق،ص١٩٦٥-١٩٥٥

تمييـــز  –انضـــباط /  ٢٩٨/  ٢٩٧،  ٢٠٠٦/  ١٢/  ١٨ينظـــر حكـــم محكمـــة القضـــاء الاداري الصـــادر فـــي  )٤(    

  .٢٦٥اشار اليه صباح صادق جعفر،مجلس شورى الدولة،مصدر سابق،ص،  ٢٠٠٦/
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ذ لان ذلك يدخل في مجال الملائمة الذي يتركه القضاء لتقدير الادارة دون معقب الاجراء المتخ
عليھا ، الا ان مقتضيات المحافظة على النظام العام قد تجعل القاضي مضطرا الى الخروج عن 
رقابة السلطة التقديرية للادارة في بعض او جميع عناصرھا باعطائھا قدرا كبيرا من حرية 

ات الضبط الاداري ، لذا فان القاضي الاداري قد يتساھل في رقابته على التصرف لبعض قرار
تقدير الادارة لاھمية وخطورة الوقائع التي استندت اليھا   تاركا لھا حرية تقديرية واسعة 
للمحافظة على النظام العام ، وقد يتغاضى حتى عن التكييف القانوني او الوجود المادي للوقائع 

ب طبيعة النظام العام المعقدة ، فضرورة المحافظة عليه تجعل من الرقابة ، وما ذلك الا بسب
وفيما يلي . القضائية على اسباب القرارات الضبطية متنوعة وغير متجانسة الى حد كبير 

دراسة للتنوع القضائي الذي تفرضه مقتضيات المحافظة على النظام العام في القرارات 
   -:الضبطية وعلى النحو التالي

  
  .الرقابة على الوجود المادي للوقائع  -: الفرع الاول

  .الرقابة على التكييف القانوني للوقائع  -: الفرع الثاني
  . الرقابة على ملائمة القرار الاداري  -: الفرع الثالث

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  )الرقابة على الوجود المادي للوقائع (  ـ:الفرع الاول
Controle de l'existence materielle des motifs)(  

ق بسلطته في الرقابة على يعترف القضاء الاداري في كل من فرنسا ومصر والعرا          
ود المادي للوقائع ، فھو يبسط رقابته للتحقق من صحة الوقائع المبررة لاتخاذ القرار صحة الوج

لقرار الاداري االضبطي ، فاذا ثبت له عدم صحة الوقائع من الناحية المادية فانه يحكم بالغاء 
وي في ذلك ان تكون الادارة حسنة النية ، أي كانت معتقدة خطأ بقيام الوقائع التي ادعتھا تويس

،وفي ھذا النوع من الرقابة يقوم  )١(ام على العكس كانت عالمة بانعدام الوقائع التي استندت اليھا
                                  

  .٣٣٢ص،مصدر سابق،رية للادارة والرقابة القضائية عليهاالسلطة التقدي:ينظر الدكتور عصام البرزنجي )١(
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لا ــــــــبط قد وجدت فعتحري عما اذا كانت الظروف التي استندت اليھا سلطة الضالالقاضي ب
ى ـــــــــه علــــسي بفرض رقابتــــــــة الفرنــــــلس الدولــــــــــد بدأ مجـــــــــوق )١(ام لا
   ١٩٥٩ام ــــــــن عــــــــــــــداء مــــــــــــــــــائع ابتــــــــــــــوقـــــــادي للـــود المــــــــالوج

دولة الفرنسي في ھذا الصدد حكم ، ومن احكام مجلس ال )٢() Grangeجرانك (م ــــفي حك
وتتلخص وقائع القضية في ان الحكومة عزلت رئيس البلدية بتھمة عدم )   Camenoكامينو (

للازمة لموكب جنائزي كان قد ا قيامه بما يفرضه عليه القانون من ضرورة مراعاة اللياقة
بأدخال النعش من فتحة في حائط المقبرة وامره بحفر ) كامينو(شارك فيه ، وقد اتھم الدكتور 

قبر غير كاف اظھارا لاحتقاره للمتوفي وكذلك توجيھه اھانات لسيارة اسعاف خاصة ، فقضى 
اذا ( ... مجلس الدولة بالغاء القرار لعدم قيامه على اسباب صحيحة ، وجاء في حيثيات الحكم 

لقرارات المطعون فيھا بالالغاء ، فان له مراقبة كان ليس بامكان مجلس الدولة بحث ملائمة ا
وفي حكم اخر حديث نسبيا فصلت ممرضة من  )٣()الوقائع التي كانت سببا لاصدار القرار

عملھا بسبب سوء معاملة بعض القاصرين المتخلفين عقليا ، غير ان الواقعة لم تثبت ماديا ، وما 

                                  
  ـ:ويترتب على الوجود المادي النتائج التالية)٢(

اذا كان القرار لا يمكن اقامته الا على  سبب واحد وكان هذا السبب منعدماً فان الادارة لا يمكـن لهـا ان  .١

 .تتصرف ويكون اختصاصها مقيداً بالامتناع عن القيام بالتصرف
كانــــت الاســــباب متعــــددة وكانــــت الاســــباب الدافعــــة صــــحيحة ســــتكون النتيجــــة امــــا اختصاصــــاً مقيــــداً  اذا .٢

بالتصــرف او ســلطة تقديريــة بالتصــرف او الامتنــاع بحســب الاحــوال اي بحســب مــا اذا كــان القــانون قــد 

قــائع اوجـب الادارة علــى التصــرف اذا قامــت وقـائع معينــة او اجــاز لهــا الامتنـاع او التصــرف اذا وقعــت و 

 .معينة
اذا كانـــت الاســـباب متعـــددة وكـــان احـــد الاســـباب الدافعـــة او كلهـــا معيبـــة بعـــدم صـــحة قيامهـــا ماديـــا فـــان  .٣

 النتيجة المترتبة على قيام الرقابة القضائية ستكون كما اوضحنا في الحالة الاولى مقيدا بعدم التصرف
  .٣٥٤ة عليها،مصدر سابق،صالسلطة التقديرية للادارة والرقابة القضائي:ينظر عصام البرزنجي

والـذي طالـب فيـه المجلـس فـي تقريـره بالعـدول  وفي هذا الحكم اخذ مجلـس الدولـة الفرنسـي بـراي مفـوض الدولـة)٣(

عــن قضــائه الســابق وذلــك بمناســبة الطعــن فــي قــرار صــادر مــن الســلطات الفرنســية فــي الجزائــر بتحديــد اقامــة احــد 

ـــى المرســـوم الصـــادر  ـــى انتمـــاء ذلـــك  ١٦/٣/١٩٥٦فـــي المحـــامين بالاســـتناد ال وقـــد اســـتندت الادارة فـــي قرارهـــا ال

المحامي الى تنظيم سري هدفه الاخلال بالامن العام ومساعدة الثوار فـي الجزائـر وهـي اسـباب كانـت تصـلح طبقـا 

للمسلك السابق لقضاء المجلس لتاسيس القرارولكن مجلس الدولة الفرنسي اخذ فـي هـذه القضـية بـالراي الـذي قدمـه 

مفوض الدولة في تقريره وقرر فرض رقابته للتحقق من الوجود المادي لهـذه الوقـائع وانتهـى بالغـاء قـرار الادارة فـي 

  .لعدم صحة الوقائع (GRANGE)تحديد اقامة السيد
C.E.30 JUIN 1959,GRANGE,Rec  85,concl chardeau ,A.J,1959,20323. 

  .٥٤٠الاداري وحدوده،مصدر سابق،صالضبط :اشار اليه عادل السعيد محمد ابو الخير

اشــار اليــه الــدكتور فهــد بــن محمــد بــن عبــد    ١٩١٦/كــانون الثــاني/١٤حكــم مجلــس الدولــة الفرنســي الصــادر فــي  )١(

دار النهضـة ،)دراسـة مقارنـة(،)ولايـة الالغـاء امـام ديـوان المظـالم(رقابـة القضـاء علـى قـرارات الادارة:العزيز الـدغيثر

  .٢٧٥ص،١٩٩٢،القاهرة،العربية
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ما حدى بمجلس الدولة الفرنسي الى الغاء استخلص من ملف الممرضة المذكورة يفيد العكس، م
  . )١(القرار لقيامه على سبب غير صحيح

ومن احكام محكمة القضاء الاداري المصرية التي تؤكد رقابة الوجود المادي للوقائع        
القرارات الصادرة بمنع عقد الاجتماعات العامة ، فقد قضت في احد احكامھا بوقف تنفيذ القرار 

ديرية امن القاھرة بالموافقة على اقامة مؤتمر شعبي ولكن في أي مكان مغلق الصادر من م
ورفض عقده في ميدان عابدين استنادا لتوافر معلومات تفيد امكان استغلال البعض لعقد احتفال 

  .  )٢(بميدان الجمھورية لأغراض تخل بالنظام العام والامن العام
الاعتقال وتحديد الاقامة يجب ان لا يلجأ اليھا الا اجراءات (كما قضت في حكم اخر بان        

عند الضرورة القصوى التي يستعصي فيھا اللجوء الى الاجراءات العادية لما في ذلك من 
للازم للمحافظة على الامن فلا امساس بالحرية الشخصية ، وان يكون ذلك بالقدر الضروري 

شخص على الامن والنظام كي تكون يتجاوز ذلك الى غيره من الاغراض ذلك لان خطورة ال
سببا جديا يبرر مثل ھذا الاجراء المقيد للحرية يجب ان يستمد من وقائع حقيقية منتجة في 
الدلالة على ھذا المعنى وان تكون ھذه الوقائع افعالا معينة يثبت ارتكاب الشخص لھا ومرتبطة 

  .  .)٣()ارتباطا مباشرا بما يراد الاستدلال عليه بھا 
بسط  تنعت عنومن استقراء احكام المحكمة الادارية العليا المصرية يتبين انھا قد ام       

رقابتھا على الوجود المادي للوقائع في العديد من مجالات الضبط الاداري ، الا انھا عدلت عن 
موقفھا السابق وبسطت رقابتھا على الاسباب التي تتذرع بھا الادارة لرفض الترخيص بالسفر 

من السفر ودرج  منع امراةلخارج ، ومن ذلك حكمھا الصادر في قضية تتلخص وقائعھا بالى ا
اسمھا على قوائم الممنوعين من السفر بحجة سوء اخلاقھا و استغلالھا الفتيات للدعارة فجاء في 

وان لجھة الادارة القائمة على شؤون مرفق امن المجتمع وامانه وھو جھاز ( ... حكمھا 
تتضمن الزام  من الدستور التي) ١٨٤(في المادة  و ماھو منصوص عليهالشرطة على نح

الشرطة والتزامھا فيما تلتزم به بان تكفل للمواطنين الطمأنينة والامن ، وان تسھر على حفظ 
النظام والامن والاداب وعلى وجه ماھو مفصل ومبين في قانون ھيأه الشرطة الصادر بالقانون 

                                  
(2)C.E.9JUIN 1978,centre psychotherapique de la haute-
vienne,R.D.P.L.G.D.J,1979,P288 

-٢٦٦ص،المصـدر نفسـه،رقابـة القضـاء علـى قـرارات الادارة:اشار اليه الدكتور فهد بن محمـد بـن عبـد العزيـز الـدغيثر

٢٦٧.  

) ٣٨(الســـــنة ،٢٨/١٢/١٩٨٣ادر فـــــي الصـــــ،)١٢٥٤(ينظـــــر حكـــــم محكمـــــة القضـــــاء الاداري فـــــي القضـــــية رقـــــم  )٣(

وكـــذلك حكـــم المحكمـــة .١٧٦ص،مصـــدر ســـابق،حريـــةالاجتماع:اشـــار اليـــه الـــدكتور عمـــرو احمـــد حســـبو ،قضـــائية

حــق القضــاء الاداري فــي تعــديل :اشــار اليــه الــدكتور محمــود حلمــي ١٩٦٣/نيســان/٢٠الاداريــة العليــا الصــادر فــي 

  .١٥٥،ص١٩٩٤السنة السادسة،كانون الاول،  ثانيالقرار الاداري،مجلة العلوم الادارية،العدد ال

الصـــــــــادر بجلســـــــــة ،قضـــــــــائية ٨لســـــــــنة ) ٥٠٢٤(ينظـــــــــر حكـــــــــم محكمـــــــــة القضـــــــــاء الاداري فـــــــــي القضـــــــــية رقـــــــــم )٤(

، اشـار اليـه عـادل السـعيد محمـد ابـو مجموعة السـنة العاشـرة،مجموعة احكام محكمة القضاء الاداري،٣/١/١٩٥٦

  .٥٤٣صق،الضبط الاداري وحدوده ،مصدر ساب:الخير



 ١٣٣

اعتبار جھاز الشرطة ھو المؤتمن بالمحافظة على النظام العام  ومفاده ١٩٧١لسنة  ١٠٩رقم 
وحماية الارواح والاعراض والاموال ومنع الجرائم وضبطھا كل ذلك بما يكفل الطمأنينة 
ويحقق السكينة مما من شانه ان يبرر لتلك الجھة التدخل باجراء ھذا المنع وتقرير ھذا القيد 

ريته الطبيعية المقررين دستوريا تحت رقابة قاضي الجسيم على حق المواطن الدستوري وح
المشروعية وعينه الساھرة ، ولما كان ذلك وكانت الاوراق قد خلت من ادلة مستمدة منھا تبرر 

على قوائم الممنوعين من السفر بالرغم من صدور الحكم  صدقا وعدلا استمرار ادراج الطاعنة
لى قوائم ع يكون القرار الصادر بادراج الطاعنةثم الجنائي بتبرئتھا مما كان منسوبا اليھا فمن 

  غير والقول ب بالغائه واقع او قانون مما يتعين معه القضاء من  له   دسن الممنوعين من السفر لا
ذلك من شانه ان يجعل من مثل ھذا القرار مصادرة لحق كفله الدستور بغير صحيح مقتضى 

 (...)١(  
المضمار  ففي  حكم لمحكمة التمييز العراقية يتعلق بمنع وللقضاء العراقي دور في ھذا     

ولم تجد المحكمة لا في اوراق الدعوى ولا (....مواطن من السفر الى خارج العراق جاء فيه 
في الاضبارة المجلوبة من وزارة الداخلية سبباً في المنع الواقع ضد المميز من السفر الى خارج 

ة على تطبيق القانون ليحول دون مخالفته او التعسف في العراق وحيث ان القضاء له الولاي
استعمال الحقوق وحيث ان محكمة الدرجة الاولى لم تتحقق من الاسباب التي ادت الى منع 

  )٢()رد الدعوى مخالفاً للقانون لذا قرر نقضهر الى خارج العراق فيكون قرارھا بالمميز من السف

   

  

  يف القانوني للوقائعالرقابة على التكي -: الفرع الثاني
)Control de l'existence juridique des motifs(  

بانھا مسالة وقائع لا  وقائع ردحا من الزمن فقھا وقضاءً عدت عملية التكييف القانوني لل       
مسألة قانون ، اما في الوقت الحاضر ، فان عملية التكييف القانوني للوقائع تعد عملا قانونيا او 

ن ، واصبحت عملية التكييف القانوني التي تقوم بھا الادارة تخضع لرقابة القضاء مسألة قانو
بانھا مسالة قانون او وقائع أمرا لا داعي له ولا  قائعوان وصف عملية التكييف القانوني للو

،  )٣(قيمة لأن مجلس الدولة في كل من فرنسا و مصر اصبح قاضي قانون ووقائع في ان واحد
تكييف القانوني للوقائع ادراج حالة واقعية معينة داخل فكرة قانونية بحيث يمكن وتعني عملية ال

                                  
، ) ٤٢( ، الســنة  ٢٠٠١/  ٣/  ٢٤اداريــة عليــا ، الصــادر فــي / قضــائية ) ٤٤(لســنة ) ٥٩٠(ينظــر الطعــن رقــم  )١(

الحقـوق والحريـات : عبد العزيز محمد سلمان ، ومعتز محمد ابو العز ، ونفرت محمـد شـهاب  يه الدكتور اشار ال

الاســلامية ، بحــث منشــور فــي كتــاب الديمقراطيــة والحريــات العامــة فــي الدســاتير العربيــة والفقــه والقضــاء والشــريعة 

  .٦٣، ص  ٢٠٠٥العامة ، الطبعة الاولى ، المعهد الدولي لحقوق الانسان ، كلية الحقوق ، جامعة دي بول ،

، منشور فـي  ١٩٥٧/  ٣/  ١٨الصادر في  ١٩٥٦- ١٧٩٦ينظر حكم محكمة التمييز في القضية المرقمة  )٢(    

  .  ١٦ص ،١٩٦٢وزارة العدل،بغداد،،  العدد الثاني  السنة الاولىالقانوني ،  دوينمجلة ديوان الت

  

 .٣٥٨-٣٥٦السلطة التقديرية للادارة والرقابة القضائية عليها،مصدر سابق،ص:ينظر عصام البرزنجي)١(



 ١٣٤

، وقد اقر مجلس الدولة الفرنسي )١(ان يحمل القرار المتخذ عليھا بوصفھا دافعا مشروعا
وتتلخص وقائعه في ان  ١٩١٤لسنة ) Comel(باختصاصه في تطبيق ھذه الرقابة في حكم 

للبناء في ) جومل ( منح ترخيص للمواطن يرفض فيه قرارا  اصدر) La seine(حاكم اقليم 
مستخدما صلاحيته القانونية ، لان الموقع اثري الا ان مجلس )  beauveauبوفو (ميدان 

يا مما يعني انه يمكن للمواطن دا على ان ليس كل الموقع يعد اثرالدولة الغى قرار الحاكم مستن
م عمم المجلس نطاق ھذه الرقابة لاحقا لتشمل معظم البناء في الموقع الذي لايعد اثريا ،ث

وتحظى الرقابة على التكييف القانوني للوقائع بأھمية خاصة ،  )٢(الحالات او المجالات
سبيل المحافظة على النظام العام والآداب  فأختصاص الإدارة في تقييد الحريات العامة في

القضاء التأكد من خطورة الوقائع التي  العامة لايعني ان تكون مطلقة الصلاحية بل يجب على
تستند اليھا الادارة للمحافظة على النظام العام ومن دون الاعتماد على ماتضعه الادارة فقط عند 

يفھا للوقائع ، مثال ذلك ما اتجه اليه مجلس الدولة الفرنسي في الحد من وصف الإباحية في يتك
/ تموز /  ١٦التي يجيز القانون الصادر في المواد التي تقوم بنشرھا الجرائد والمجلات و

لوزير الداخلية منع بيعھا وعرضھا او الإعلان عنھا للأشخاص الذين تقل اعمارھم عن  ١٩٤٩
  . )٣(سنة في حالة ثبوت وصف الإباحية فيھا) ١٨(

ان القول بخطورة الشخص على الامن (.......وفي قرار للمحكمة الادارية العليا جاء فيه      
نظام العام وبتوافر ركن السبب في قرار الاعتقال يقتضي ان تكون ثمة وقائع جدية ثابتة في وال

الشخص منتجة في الدلالة على ھذا المعنى ولما كان الامر في ھذا الخصوص مما يتعلق حق 
بالتكييف القانوني للوقائع المذكورة وما اذا كان من شأن ھذه الوقائع بحسب الفھم المنطقي 
السائغ للامور ان تؤدي الى وصم الشخص بالخطورة على الامن والنظام العام فان الامر من ثم 

من الملاءمات المتروكة لجھة الادارة والتي لا رقابة للقضاء الاداري عليھا بصددھا لا يعتبر 
وانما يعتبر مسالة قانونية تخضع جھة الادارة في ممارستھا لرقابة القضاء للتحقق من مدى قيام 

  )٤(.....)ركن السبب الذي استلزمه القانون لمشروعية قرار الاعتقال 

                                  
قضـايا الحكومـة  الرقابة علـى تكييـف الوقـائع فـي قضـاء الالغـاء ، مجلـة ادارة: محمود سلامة جبر السيد ينظر )٢(  

  .١٤٤ص  ١٩٤٨، كانون الاول ،  السنة الثامنة والعشرون ابع، العدد الر 

C.E.4 avr , 1914 , Comel , Rec .488-5-1917-3-25.Note Hauriou )3(  

  .١٥٤احكام المبادئ في القضاء الاداري الفرنسي ، مصدر سابق ، ص :الدكتور احمد يسري اشار اليه

  

،  ١٩٦٠القـاهرة ،   الرقابـة القضـائية علـى قـرارات الضـبط الاداري ، : د حسنين عبـد العـال ينظر الدكتور محم )٤(

  . ٥٣ص 

    

  .   سبقت الاشارة اليه،قضائية) ٢٣(لسنة )٧٣٤(ينظر حكم المحكمة الادارية العليا رقم )١(   



 ١٣٥

العراقي رقابته في مجال التكييف القانوني للوقائع ، فقد قامت الادارة كما بسط القضاء            
بوصف احد الجرائم المرتكبة من قبل الافراد بانھا جريمة عادية ، في حين قامت  محكمة 

  )١(التمييز بتكييفھا على انھا جريمة سياسية لعدم توافر أركان الجريمة العادية فيھا

الاديان  ( في قضية منع نشر وطبع كتاب  ١٩٩٢ي عام وكذلك حكم محكمة القضاء الإدار
   )٢()والمعتقدات وجزاء الثواب والعقاب في الحياة الدنيا 

الغاء الامر المتضمن حجز ومصادرة السيارة ( وقرار محكمة القضاء الاداري الذي قررت فيه 
ي غير لعدم ارتكازه على سند من القانون وان تطبيق قرار مجلس قيادة الثورة كان ف

  .)٣(...)محله
لدى التدقيق والمداولة من قبل الھيئة ( وفي قرار حديث لمحكمة التمييز الاتحادية جاء فيه 

قد أخطأت في التكييف القانوني ..... العامة لمحكمة التمييز وجد ان محكمة جنايات الكرادة 
  .)٤(...)للوقائع 

بھا الادارة اصبحت في الوقت الحاضر في ان عملية التكييف القانوني للوقائع التي تقوم  اي   
كل من فرنسا ومصر والعراق خاضعة لرقابة القضاء الاداري غير ان القضاء الاداري في كل 

من فرنسا ومصر واستثناء من القاعدة العامة يكف يديه احيانا في انواع معينة من القرارات  
المادي تاركا للادارة حرية اجراء عن رقابة التكييف القانوني ويقتصر عند حد رقابة الوجود 

عملية التكييف القانوني للوقائع دون ان يفرض رقابته عليھا، ومن ذلك في فرنسا  قرارات 
الضبط  الاداري الصادرة بتنظيم اقامة ونشاط الاجانب في فرنسا وتشمل قرارات ابعاد الاجانب 

الاجانب الاعمال التجارية في وتقييد اقامتھم وقرارات رفض منح التراخيص اللازمة لممارسة 
فرنسا وقرارات منع ترويج وتوزيع وبيع الصحف والمحررات الاخرى التي تصدر عن اجانب 
في فرنسا كما امتنع عن رقابة التكييف القانوني لبعض قرارات الضبط رغم تعلقھا بمواطنين 

لى خارج البلاد فرنسيين كما ھو الشان بالنسبة للقرارات الصادرة برفض الترخيص بالسفر ا
المصري  ولةكما ان مجلس الد  )٥(وذلك بالامتناع عن منحھم جوازات السفر اللازمة لذلك 

يمتنع عن القيام برقابة التكييف القانوني للوقائع في عدة حالات وبالاخص القرارات التي تتميز 

                                  
، اشـار اليـه خضـر  ١٩٤٩/  ٦/  ٢٥الصـادر فـي / تقاعـد /  ١٤٩- ٢٨ينظر قرار محكمـة التمييـز المـرقم  )٢(

موقــف القضــاء الاداري مــن الرقابــة علــى القــرار الاداري ، الطبعــة الاولــى ، مطبعــة الحــوادث ، : عكــوبي يوســف 

  .٢٨٥، ص  ١٩٦٧بغداد ، 

  .    ،سبقت الاشارة اليه٧/٢/١٩٩٣في  ١٩٩٣/تمييز/اداري/٤قرارها المرقم )٣(

، ص  ١٩٩٩، مجلـة العدالـة ، العـدد الثـاني ،  ١٩٩٦/  ١١/  ١٨ينظر قرار محكمة  القضـاء الاداري فـي  )٤(

١٠٩ .  

مجلــــس ) ٥٩(، تسلســــل  ٢٠٠٧/ هيــــأة عامــــة /  ٢٠العــــدد  – ٢٠٠٧/  ٤/ ٢٥ينظــــر القــــرار الصــــادر فــــي  )٥(  

  .محكمة التمييز الاتحادية ، غير منشور  –القضاء الاعلى 

  

وقــرارات الضــبط الاداري مصــدر ســابق ، مســؤولية الادارة عــن اعمــال : شــوايل  ينظــر عاشــور ســليمان صــالح )١(

  ٣٠٢ص 



 ١٣٦

ك الامور بطابعھا الفني الخاص او العلمي ، الا ان مجلس الدولة المصري يخضع تقدير تل
  .)١(العلمية او الفنية لرقابته في حال تعلقھا بتدابير ضبط مقيدة للحرية الشخصية

اوائل التسعينات من القرن الماضي تعديلا مھما   ان مجلس الدولة الفرنسي ادخل منذ الا    
وبمقتضاھا اتجه المجلس الى فرض ) الخطأ الظاھر(على قضائه السابق وذلك باستخدامه فكرة 

بته على الحالات التي اخرجھا من نطاق رقابته متى راى ان تقدير الادارة قد شابه خطا رقا
واضح ،وقد بدأ  المجلس اولا مسلكه السابق في نطاق الوظيفة العامة ثم اتسع ليشمل جميع 

وقريبا من .حالات التكييف القانوني المستثناة ومنھا الحالات الداخلة في مجال الضبط الاداري 
  .المسلك الذي انتھجه القضاء الاداري في مصر ھذا ھو

اما في العراق ولحداثة القضاء الاداري فيه فلا نجد امثلة لحالات اخرج فيھا القضاء من   
رقابته رقابة التكييف القانوني للوقائع مما يعني ان القضاء الاداري في العراق قد فرض رقابته 

مسلك يحمد عليه القضاء  اع القرارات الادارية ،وھذاعلى التكييف القانوني للوقائع في جميع انو
،فالرقابة القضائية على   لمنع الادارة من التعسف والتعنت في قراراتھا الاداري العراقي 

قرارات الادارة تعد بمثابة الميزان الذي يعمل على مساواة كفيه دون اختلال ،اي ان القضاء 
بين النظام العام والحريات العامة دون ان يتخذ يساھم في تحقيق التوازن المفروض تحقيقه 

    .النظام العام ذريعة للافتئات على حريات الافراد العامة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قابة على ملائمة القرار الاداري الر- :الفرع الثالث
Controle de la valeur intrinseque des motifs)(  

                                  
مجلــــة القــــانون والاقتصــــاد للبحــــوث حــــدود ســــلطة الضــــبط الاداري ، : ينظــــر الــــدكتور محمــــود عــــاطف البنــــا  )٢(

  .ومابعدها  ١٤١، ص ١٩٧٨تموز، -،اذار٤٨القانونية والاقتصادية،العددين الاول والثاني،السنة 



 ١٣٧

ة لملاءمة اقدامھا على التصرف او الامتناع عندما لا يقصد بالملائمة ھنا  تقدير الادار      
لاءمة ھنا اختيار الادارة تصرف او الامتناع وانما يقصد بالميكون ھناك التزام قانوني بال

الاصل ان رقابة القضاء الاداري و  الاجراء الملائم الذي يتفق ويتناسب مع اھمية الوقائع،
، أي انھا رقابة  )١(وصحة تكييفھا القانوني تقتصر على رقابة صحة الوجود المادي للوقائع

مشروعية وليست رقابة ملائمة ، غير ان القضاء الاداري خرج عن ھذا الاصل في قرارات 
محددة بذاتھا ومن ھذه القرارات قرارات الضبط الاداري فقد اقر فيھا بسلطته في بحث مدى 

وتقدير خطورتھا ومدى تناسبھا ملاءمتھا للظروف الواقعية من حيث بحث مدى اھمية الوقائع 
مع الاجراء الضبطي الذي اتخذته الادارة ويعود ذلك الى خطورة الاجراء الضبطي وشدته على 

يظل فأنه ، والقاضي الاداري عندما يراقب ملاءمة القرار الاداري  )٢(الحريات العامة للافراد
ة والملائمة فضلا عن قاضي مشروعية وليس قاضي ملاءمة لعدم وجود تعارض بين المشروعي

) opportunite( ويقصد بالملائمة  )٣(ان الملائمة قد تكون عنصرا من عناصر المشروعية
الاعتبارات ومناسب او موافق او صالح من حيث الزمان والمكان والظروف ان القرار 
  . )٤(المحيطة

الحريات العامة   نطاقوقد حمل قضاء مجلس الدولة الفرنسي في تقدير ملائمة الاسباب في      
العديد من التطبيقات المتعلقة  بتدابير الضبط الاداري ، والتي تمثل اعتداء على حرية عقد 

 والذي الغى فيه مجلس الدولة قرار احد )٥()Benjaminبنيامين (الاجتماعات كما في حكم 
العام ، والغى  منع السيد المذكور من القاء محاضرة في مؤتمر عام بحجة مخالفتھا للنظامالعمد ب

لم يمجلس الدولة الفرنسي قرارا لاحد العمد حدد فيھا عدد المرات التي يمكن فيھا عرض ف
سينمائي لما فيه من مناظر تشكل نوعا من الترويج لمفاھيم فاسدة ، الا ان المجلس وجد ان حالة 

لم لان ذلك يالخطورة يمكن تداركھا بمنع عرض الفيلم نھائيا وليس بتحديد عدد مرات عرض الف
كما اقر بمنع مسيرة دينية عندما تبين له تھديدھا واخلالھا بالنظام العام . )٦(يمس بحرية التجارة

قياسا على ما سببته مسيرات دينية مماثلة في البلديات المجاورة وماترتب عليه من الحاق 
                                  

 ٢لســـــنة )٧٨٩(،قضـــــية رقـــــم١٤/٤/١٩٥٦ي الحكـــــم الصـــــادر فـــــي ينظـــــر حكـــــم المحكمـــــة الاداريـــــة العليـــــا فـــــ)١(

 ١٩٥٦،مجموعــة المبــادئ القانونيــة التــي قررتهــا المحكمــة الادار يــة العليــا مــن اول شــباط )٨٠(قضــائية،قاعدة رقــم

  ٥٤٣،العدد الثاني  السنة الاولى ،ص١٩٥٦الى اخر ايار 

 ٣٢٧رقابـــة القضـــائية عليهـــا ، مصـــدر ســـابق ، ص الســـلطة التقديريـــة لـــلادارة وال: ينظـــر عصـــام البرزنجـــي  )٢(    

   ٤١٩و

مضــمون فكــرة النظــام العــام ودورهــا فــي مجــال الضــبط الاداري ، مصــدر : ينظــر الــدكتور محمــد محمــد بــدران  )٣(

  ٣٥٠-٣٤٩سابق ،ص

ر رقابــة القضــاء علــى المشــروعية الداخليــة لاعمــال الضــبط الاداري ، مصــد: ينظــر الــدكتور حلمــي الدقــدوقي  )٤(    

  . ٤٦٢سابق ، ص 
 (5)C.E.19 mai ,1933,Benjamin ,rec,541 

  .سبقت الاشارة اليه

الســـــــلطة التقديريـــــــة لـــــــلادارة والرقابــــــة القضـــــــائية عليهـــــــا ،مصـــــــدر :ينظــــــر عصـــــــام عبـــــــد الوهـــــــاب البرزنجــــــي) ١(

  .٤٢٢-٤٢١سابق،ص



 ١٣٨

رور مركبات في بالمنع المطلق لموحكمه بالغاء قرار العمدة  )١(اضرار جسيمة بالنظام العام
جزء من شارع معين من الساعة الثامنة صباحا الى الساعةالواحدة بعد الظھر في ايام الاحد 

السوق في  والثلاثاء والجمعة من كل اسبوع وھي ايام السوق في المنطقة لانه وجد ان انعقاد
المطلق له من الجسامة او الاھمية بحيث يبرر اصدار القرار بالمنع  يسھذه الايام كسبب ل

لمرور المركبات ولو لساعات معينة في ھذا الجزء من الشارع اذ من الممكن اتخاذ قرارات 
اخرى بتنظيم المرور تكون اخف وطاة على حرية الذھاب والاياب  في الطرق العامة من المنع 

كما الغى مجلس  )٢(لتلافي الاخطار المحتملة من الازدحام الذي يسببه انعقاد السوقالمطلق 
) ٥(دقائق بدل من )٣(لدولة الفرنسي قراراً لاحد العمد بتحديد مدة دق اجراس الكنائس با

وان كان قرار العمدة له سبب وھو الازعاج الذي يسببه دق (وجاء في حيثيات الحكم   دقائق
الاجراس وقتاً متواصلاً ولمدة طويلة كما ان القرار يحقق غايته المشروعة وھي توفير السكينة 

،الا ان المصلحة التي يحققھا القرار لا تتناسب مع الاضرار والمضايقات التي تنتج منه العامة
للمواطنين وعلى اساس ذلك يكون القرار الصادر من العمدة مشوباً بعيب اساءة استعمال السلطة 

  )٣()وغير مشروع

تكييفھا  وفي مصر فان القضاء الاداري يفرض رقابته على الوجود المادي للوقائع وصحة     
القانوني ولا يتعداه الى مراقبة اھمية وخطورة السبب او مدى التناسب بينه وبين الاجراء الذي 

اذا كان ( اتخذته الادارة ، وفي ھذا المجال ذھبت المحكمة الادارية العليا المصرية الى القول 
لقانوني ، الا للقضاء الاداري ان يراقب صحة الوقائع التي تكون ركن السبب وصحة تكييفھا ا

ان لجھة الادارة حرية تقدير اھمية الحالة والخطورة الناجمة عنھا ، والتصرف التي تتخذه 
اما بالنسبة لقرارات الضبط الاداري فقد درج القضاء الاداري  على بسط رقابته على  )٤()حيالھا

قضاء على ملائمة تلك القرارات عند تعلقھا بالحريات العامة ، وھذا ما صاغته محكمة ال
ولئن كانت الادارة تمتلك في الاصل حرية وزن ( في احد احكامھا بقولھا  المصرية  الاداري

مناسبات العمل وتقدير اھمية النتائج التي تترتب على الوقائع الثابت قيامھا ، الا انه حيثما تختلط 
دير مناسبة العمل الاداري بمشروعيته ، ومتى كانت ھذه المشروعية تتوقف  على حسن تق

الامور ، خصوصا فيما يتعلق بالحريات العامة وجب ان يكون تدخل الادارة لاسباب جدية 
تبرره ، فالمناط والحالة ھذه في مشروعية القرار الذي تتخذه الادارة ھو ان يكون التصرف 
لازما لمواجھة حالات معينة من دفع خطر جسيم يھدد الامن والنظام العام ، باعتبار ان ھذا 

                                  
 (2)C.E. 2 Julliet,1947,Guiller,Rec293  

  .٥٧٠الضبط الاداري وحدوده ، مصدر سابق ص  :اشار اليه عادل السعيد محمد ابو الخير 

(3)C.E..30 Octobre 1963 groupement   des  industriels et commercants de 
sant-maurice ,R.P,935,R.D.P,1973,P387  

  . ٤٢١السلطة التقديرية للادارة والرقابة القضائية عليها،مصدر سابق،ص:اشار اليه عصام البرزنجي

)٤(Abbe constantin et autres اشـار اليـه الـدكتور عبـد الـرؤوف هاشـم ١٩١٦منشور في مجموعة ليـون،

  .٢١١نظرية الضبط الاداري في النظم الوضعية المعاصرة وفي الشريعة الاسلامية،مصدر سابق،ص:بسيوني

قضــــائية ،الصــــادر فــــي  ١٠لســــنة ) ١٣٦٤(ينظــــر حكــــم المحكمــــة الاداريــــة العليــــا المصــــرية فــــي القضــــية رقــــم)٥(

 .٦٧٩،ص١٢،مجموعة احكام المحكمة الادارية العليا ،السنة ٢٥/٢/١٩٦٧



 ١٣٩

ء الوسيلة الوحيدة لمنع ھذا الخطر ، وللقضاء الاداري حق الرقابة على قيام ھذا المسوغ الاجرا
  . )١()...او عدم قيامه

ً من (جاء فيه لھاوفي حكم اخر         لا نزاع ان لوزارة الصحة ان تتخذ ما تراه لازما
يلزم لصحة الاجراءات البوليسية للمحافظة على صحة الناس ووقايتھم من الامراض غير انه 

فأذا كان لھذه الوزارة ان تصدر قرارات ادارية ....تلك الاجراءات ان تكون مطابقة للقانون
نشوء الامراض او انتشارھا الا ان ھذه تنظيمية او فردية للمحافظة على الصحة العامة ومنع 

تصرفات بوليسية تخضع لرقابة ھذه المحكمة التي لھا سلطة واسعة في القرارات بوصفھا 
تحري اسبابھا وملابساتھا لكي تتاكد من موافقتھا لظروف الحال وانھا لازمة وضرورية لصيانة 
الصحة العامة وانھا وليدة ضرورة وقاية ھذه الصحة في الظروف الخاصة التي تقررت من 
اجلھا ،وبمعنى اخر للمحكمة في ھذه الحالة سلطة بحث ملاءمة ھذه القرارات للظروف 

  .  )٢()دت اليھاوالملابسات التي ا
ان القرار الذي تصدره الادارة بالحجز (جاء فيهالمصرية وفي حكم للمحكمة الادارية العليا      
اصابة الشخص المحجوز فعلا بمرض :ان يقوم على ركنين ھما- لكي يكون مطابقا للقانون-يجب

م او كأن يخشى عقلي ثم خطورة مرضه بان يكون من شانه الاخلال بالامن العام او النظام العا
منه على سلامة المريض او سلامة الغير وبغير توافر ذلك يكون حجزه غير جائز قانوناً ويجب 

  . )٣()الغاء القرار بحجزه لانعدام سببه المبرر له
ان قضاء ھذه المحكمة قد جرى على ان شرط مشروعية سلطة (وفي حكم حديث لھا جاء فيه    

غلو ومن صور ھذا   يناسبه من جزاء ،الا يشوب استعمالھاتقدير خطورة الذنب الاداري وما 
ومقداره ،ففي ھذه الغلو عدم الملائمة الظاھرة بين درجة الذنب الاداري وبين نوع الجزاء 

الصورة تتعارض عدم الملائمة الظاھرة مع الھدف الذي يتغياه القانون من التأديب وھو تأمين 
  . )٤()المشروعية الى نطاق عدم المشروعيةمن نطاق سير المرافق العامة مما يخرج التقدير 

بالغاء القرار الصادر من  القاضي  ما جاء في حكم محكمة القضاء الاداريوفي العراق نذكر   
الجھة الادارية المختصة والمتضمن منع المدعي من السفر الى خارج العراق بحجة وجود 

دارية كانت بعھدة المدعي والتي انتزعت منه مركبة تعود للجھة الاقضايا تحقيقية تتعلق بفقدان 

                                  
،مجموعة السنة الثانية،اشار اليه الـدكتور سـامي ١٣/٤/١٩٥٧نظر حكم محكمة القضاء الاداري الصادر في ي)١(    

  .٣٤٤اللوائح الادارية وضمانة الرقابة القضائية عليها،مصدر سابق،ص:جمال الدين

قضـــــائية ،الســـــنة الثانية،مجموعـــــة الســـــنة ٦٥٧،  ١٦/٦/١٩٤٩الاداري الصـــــادر فـــــي حكـــــم محكمـــــة القضـــــاء )٢(

الســــــلطة التقديريــــــة لــــــلادارة والرقابــــــة القضــــــائية عليها،مصــــــدر :،اشــــــار اليــــــه عصــــــام البرزنجــــــي١٠١٥الثالثــــــة،ص

  .٤٢٥سابق،ص

عـة سـمير ابـو قضـائية ،السـنة الثانية،مجمو ٢/٣/١٩٥٧،١٨٣١ينظر حكم المحكمة الادارية العليا الصادر في )٣(

  .١٧٥٣،مصدر سابق،ص١٦٨١،مبدا ١٩٦٥-١٩٥٥شادي  من عام 

 ١٤لســـنة ) ٥٠٥٨(،الطعـــن رقـــم ٢٤/١١/٢٠٠١ينظـــر حكـــم المحكمـــة الاداريـــة العليـــا المصـــرية الصـــادر فـــي )٤(

  :منشور على الموقع الالكتروني.٢٠٠٢عليا،لسنة /قضائية
www.raafatosman.net 



 ١٤٠

بالقوة تحت تاثير السلاح في منطقة داقوق واقامته للشكوى في ذلك الوقت وقيامه بتسديد مبلغ 
  )١(.المركبة من قبله مما يعني عدم تقصير المدعي بذلك

وموافق ان القرار صحيح (....الذي ورد فيهالعراقية حادية العليا توكذلك قرار المحكمة الا
لا سند له من القانون وفيه تقييد لحرية السفر الى  )المميز عليه(للقانون ذلك ان منع سفر المدعي

) ٨٣(من قانون المرافعات رقم)٨٣(من المادة) ١(خارج العراق والعودة اليه وان احكام الفقرة 
مدعي م يكن للعليھا لا تحكم ھذه الواقعة حيث لالمعدل والتي بني الممميز الطعن  ١٩٦٩لسنة 

فر يعد بمثابة تجريد من حقوقه الاساسية التي صانتھا القوانين يد  في الحادثة ومنعه من الس
من كتاب الدائرة الادارية في وزارة ) ١(العراقية لذا يكون الحكم المميز القاضي بالغاء الفقرة

  )٢(...)العدل صحيحاً وموافقاً للقانون
ب وصوره يثار ھنا سؤال على قدر من الاھمية وھو ھل وبعد توضيح مفھوم ركن السب      

ان يقوم باحلال سبب صحيح مكان السبب المعيب متى يجوز للقاضي الاداري عند نظره للنزاع 
  ؟ راى ان السبب الذي استندت اليه الادارة في اصدار قرارھا غير صحيح

داري لا يملك سلطة القيام ذلك نقول ان القاعدة العامة تقضي بان القاضي الاعن للجواب       
لانه ان فعل ذلك فھذا يعني باحلال السبب الصحيح محل الاسباب المعيبة التي ذكرتھا الادارة 

تدخله في صميم عمل الادارة ويتنافى مع ما تقتضيه الضمانات التي تحققھا دعوى الالغاء من 
الفرنسي خرج عن تلك  وجوب الغاء القرارات الادارية غير المشروعة الا ان مجلس الدولة

من خلال اعترافه بحق القاضي الاداري في احلال السبب الصحيح محل السبب القاعدة العامة 
المعيب في حالة السلطة المقيدة للجھة الادارية بغية تجنب اصدار حكم بالغاء القرار غير المنتج 

التي تصدر في حالة  ،ولم يقف عند ذلك بل اشتملت ايضا على القرارات )٣(لاثاره القانونية
السلطة التقديرية للجھة الادارية لان القرار قد صدر استنادا لسبب غير صحيح قد تم في مثل 
ھذه الحالة استنادا لاساس قانوني خاطئ يبيح للقاضي الاداري ان يقوم بتصحيحه الى اساس 

    )٤(قانوني صحيح
الادارية العليا الى عدم الاقرار فقد استقرت احكام المحكمة اما القضاء الاداري المصري   

للقاضي الاداري بسلطة احلال السبب الصحيح محل السبب المعيب ومن احكامھا في ھذا 
ما كان يسوغ على اية حال ان يقوم القضاء الاداري مقام الادارة في احلال سبب اخر (...الصدد

متعلق بسلطة تقديرية  ذلك انه متى كان الامر...محل السبب الصحيح الذي قام عليه القرار 
يترك فيھا القانون للجھة الادارية قدرا من الحرية تزن على مقتضاھا ملائمة منح الترخيص او 

بتحقق او عدم تحقق الاعتبارات  رفضه لم يجز للقاضي ان يترجم عنھا احساسھا واقتناعھا
ر الاسباب التي الموضوعية التي بني عليھا تصرفھا التقديري ولا ان يصادر حريتھا في اختيا

ولا يجوز فيه قيام القضاء الاداري يقوم عليھا قرارھا ،لان ھذا المسلك من شأن الادارة وحدھا 

                                  
،غيــــر ١٨/١/١/٢٠٠٦،الصــــادر فــــي ٢٠٠٦/قضــــاء اداري/٨١ المــــرقم ينظــــر قــــرار محكمــــة القضــــاء الاداري)١(

  .منشور

  .،غير منشور٢٩/٣/٢٠٠٦،الصادر في ٢٠٠٦/تمييز/اتحادية/٣ينظر قرارها المرقم)٢(

  .٤٤٩الضبط الاداري وحدوده،مصدر سابق،ص:ينظر عادل السعيد محمد ابو الخير)٣(

،منشــــورات الحلبــــي )دراســــة مقارنــــة(داري اللبنــــاني،القضــــاء الا:ينظــــر الــــدكتور عبــــد الغنــــي بســــيوني عبــــد االله)٤(

  .٥٧٥، ص٢٠٠١الحقوقية،بيروت،



 ١٤١

مقامھا فيما ھو حري بتقديرھا ووزنھا وعلى ذلك يقتصر دور القضاء الاداري على مراقبة 
اخلة صحة السبب الذي تذرعت به الادارة في رفضھا للترخيص فاذا كانت من الاسباب الد

ضمن المبررات التي تحتم رفضھا للترخيص استنادا الى سلطتھا المقيدة لم يصح له بعد ذلك ان 
نية اخرى قد تحتمل عليھا سلطتھا التقديرية بل الى ما وراء ذلك بافتراض اسباب ظ يتعداھا

تقتصر ولايته على رقابة صحة السبب المزعوم فأذا تبين له عدم صحته وجب الحكم بالغاء 
  )١()رار الذي قام على ھذا السببالق
كما بادر مجلس الدولة الفرنسي الى ممارسة دور ايجابي في توجيه الاجراءات بطرق اثبات    

دعوى الالغاء وبالشكل الذي يخفف عبء الاثبات الواقع على عاتق المدعي فيھا من خلال 
ة الادارية بالافصاح عن اقراره بحق القاضي الاداري ومتى راى ان ذلك ممكنا من مطالبة الجھ

ي وذلك متى تحقق امامه عند نظره للدعوى من الادلة والقرائن ما يبرر سبب القرار الادار
قيامه بذلك الاجراء وفي حالة امتناع الجھة الادارية التي اصدرت القرار عن اجابة الطلب 

ر الاداري وبالتالي المذكور فان له ان يعد ذلك دليلا على صحة ادعاء المدعي في الطعن بالقرا
ضي الاداري كما ان اجابة الجھة الادارية لطلب القا )٢(اصدار الحكم بالغاء القرار الاداري

ا يفسح المجال امام القاضي الاداري للوقوف على مشروعية القرار بالافصاح عن سبب تدخلھ
  .على ضوء التحقيقات التي يمكن ان يجريھا في الدعوى 

الجھة الادارية المختصة بأصدار القرار الاداري عن الافصاح عن سبب واذا كان امتناع      
وتدعيماً لادلة الاثبات المقدمة من قبله ،الا قرارھا الاداري يعد قرينة على صحة ادعاء المدعي 

انه قد يتعذر على المدعي احيانا اقامة الدليل  لاثبات دعوى الالغاء المقامة امام القاضي الاداري 
قد استقرت احكام مجلس الدولة الفرنسي حتى الوقت الحاضر على تمتع فھذه الحالة  ولمعالجة 

القاضي الاداري بحرية مطلقة في مطالبة الجھة الادارية بالافصاح عن السبب في قرارات 
  .)٣(الضبط الاداري دون اشتراط تقديم الدليل لاثبات الدعوى لغرض اصدار الحكم بالالغاء

اء الاداري المصري فان عدم الزام الجھة الادارية بالافصاح عن السبب اما في احكام القض   
عندما لا يوجب القانون ذلك ،لا يعني ان تكون سلطة الجھة الادارية مطلقة في القرار الاداري 

بل ھي على خلاف ذلك لانھا مقيدة بقيدين عام لكافة القرارات الادارية يتمثل بضرورة تحقيق 
اص في قرارات الضبط الاداري يتمثل بضرورة المحافظة على النظام الصالح العام وقيد خ

العام ،ولھذا فانه يفترض في القرارات الادارية التي لا يتم الافصاح فيھا عن السبب انھا قد 
ً وھي قرينة قابلة لاثبات العكس بحيث يقع عبء  صدرت استنادا لسبب صحيح ومشروع قانونا

كما يكون للقاضي الاداري الحق في التاكد من صحة السبب الاثبات على من يدعي خلاف ذلك 
الاعتداد بالدليل المقدم من قبل المدعي بغية  في ضوءالذي استندت اليه الجھة الادارية وذلك 

  اثبات عدم مشروعية القرار الاداري وبالتالي نقل عبء الاثبات منه الى سلطة الضبط الاداري 

                                  
ــا المــرقم )١( اشــار اليــه  ١٩/١١/١٩٦٩قضائية،الصــادر فــي  ١١الســنة /٦٢٠ينظــر قــرار المحكمــة الاداريــة العلي

ف الوســــــيط فــــــي دعــــــوى الغــــــاء القــــــرارات الادارية،الطبعــــــة الاولى،منشــــــاة المعــــــار :الــــــدكتور ســــــامي جمــــــال الــــــدين

  .٥٣٥،ص٢٠٠٤بالاسكندرية،

  .٤٥٢الضبط الاداري وحدوده،مصدر سابق،ص:ينظر عادل السعيد محمد ابو الخير)٢(

ـــدكتور محمـــد حســـنين عبـــد العـــال )٣( فكـــرة الســـبب فـــي القـــرار الاداري ودعـــوى الالغـــاء ،مصـــدر ســـابق :ينظـــر ال

  .٢٧٩،ص



 ١٤٢

محكمة القضاء الاداري ردت في ھذا المجال ما جاء في حكم ومن الاحكام القضائية التي و    
بتسبيب قراراتھا الادارية ين على الجھة الادارية ان تلتزم الاصل انه لا يتع(....المصرية من ان

الا اذا وجد نص صريح بذلك الا ان تطبيق ھذه القاعدة لا يعني الا عدم قبول الدفع قبل ھذه 
اعفاء الجھة الادارية من ضرورة بيان عدم تسبيبھا ولا تعني القرارات المطعون فيھا شكلا ل

اسباب اصدار القرارات المطعون فيھا امام المحكمة المختصة بنظر دعوى الالغاء وھذا الالتزام 
ناتج من وجود حق الرقابة القضائية التي اضفاھا المشرع على اختصاص مجلس الدولة وھو 

التي توجد في الوقت الذي ينفتح فيه طريق الطعن في  شرط لا غنى عنه لممارسة ھذه الرقابة
القرار الاداري صدر للصالح ان القرار الاداري والتي يمارسھا القضاء في حدود التاكد من 

  )١(...)العام وانه يستند الى سبب سليم من الناحية القانونية وصحيح من الناحية الواقعية

مصر على النھج السابق الذي اتخذته محكمة القضاء  وقد سارت المحكمة الادارية العليا في     
قد جرى قضاء ھذه المحكمة على ان رقابة القضاء على القرارات (....الاداري اذ قضت بان

ان دارية المطعون فيھا لتزنھا بميزالادارية ھي رقابة مشروعية تسلطھا على القرارات الا
لاحكام ف تنفيذھا اذا تبين صدورھا مخالفة القانون والشرعية والمصلحة العامة فتلغيھا او توق

القانون بصفة عامة او انحرافھا عن الغاية التي حددھا الدستور والقانون لسلامة التصرفات 
الادارية وھي تحقيق الصالح العام ،وللقضاء الاداري من تلقاء نفسه التصدي لبحث سبب القرار 

ضى رقابة مشروعية القرارات ولا يعد الاداري لاستظھار صحته من عدمه اذ ان ذلك ھو مقت
ھذا حلولا محل الادارة التي تبقى مسؤولة عن قراراتھا ،فالقضاء الاداري لايستظھر صحة 

  )٢(...)السبب ومدى مطابقته او مخالفته لاحكام القانون
ولم تخالف احكام القضاء العراقي ما استقرت عليه احكام القضاء الاداري الفرنسي     

بحق القاضي الاداري في الزام سلطة الضبط الاداري بالافصاح عن الاقرار  والمصري من
سبب القرار الاداري الذي اصدرته بغية الوقوف على موافقته للقانون من عدمه ،لذا فقد قضت 

المحكمة كانت قد امھلت وكيلة المدعي عليھما لتزويدھا (...محكمة القضاء الاداري العراقية بأن
متتاليتين دون جدوى مما يتضح ان قرار  واجلت المرافعة لامھالھا لجلستين بةبالمدونات المطلو

حجز المدعي الاول وحجز واردات علوة الخضار المؤجرة الى المدعي الثاني لم يصدر 
بصورة مكتوبة وحيث ان من الجائز في فقه القانون الاداري صدور القرارات بصورة شفوية 

ھذا القرار بطرق الطعن المقررة قانوناً ومنھا الطعن فيه امام ومن الجائز ايضاً الطعن في مثل 
في جلسة المرافعة المؤرخة في القضاء الاداري وحيث ان وكيلة المدعى عليھما كانت قد اقرت 

حجز على المدعي الاول وحجز واردات علوة الاره بان اجراءات موكليھا وقر ١٥/١١/٢٠٠٠
ً مما يكون الخضار للمدعي الثاني كانت وسيلة للض غط على المدين الاصلي المشار اليه انفا

القرار المطعون فيه في ھذه الدعوى قد صدر دون سند من القانون فضلاً عن مخالفته للدستور 
والاصول الجزائية التي تمنع القبض على الاشخاص او توقيفھم الا وفق احكام القانون ناھيك 

                                  
قضــائية   اشــار اليــه الــدكتور  ٢٦نة لســ  ٣٧٤، ٢/٥/١٩٥٣ينظــرحكم محكمــة القضــاء الاداري  الصــادر فــي )١(

  .٥١٠الوسيط في دعوى الغاء القرارات الادارية ،مصدر سابق،ص:سامي جمال الدين

قضـــائية  اشـــار اليـــه  ٢٤،لســـنة ٣٨٣،المـــرقم ١٩/١/١٩٩٧ينظـــر حكـــم المحكمـــة الاداريـــة العليـــا الصـــادر فـــي )٢(

الاســـــباب (اري فـــــي قضـــــاء مجلـــــس الدولـــــة دعـــــوى الغـــــاء القـــــرار الاد:الـــــدكتور عبـــــد العزيـــــز عبـــــد المـــــنعم خليفـــــة

  .٢٤٩،ص٢٠٠٤،منشاة المعارف بالاسكندرية،)والشروط



 ١٤٣

جز اموال الغير التي يكفلھا الدستور والقانون عن مخالفته لحرمة الملكية الخاصة وقواعد ح
  ١(...)،عليه واستناداً لما تقدم قرر الحكم بالغاء القرار الاداري المطعون فيه

  

بسلطة  كل من فرنسا ومصر والعراق قد اقرومما سبق يتضح لنا ان القضاء الاداري في   
حقوق الافراد من تعنت القاضي في احلال السبب الصحيح محل السبب المعيب وذلك لضمان 

الادارة او من استنادھا الى سبب غير صحيح قد يؤدي الى ضياع حقوقھم وحرياتھم ،وفي ذات 
الوقت لضمان تحقيق النظام العام في داخل المجتمع ،ذلك ان السبب وكما اوضحناه سابقاً والذي 

ً اساسي اً تكفل الفقه والقضاء  بتحديد مفھومه يعد عنصر داري واساس لصحة في القرار الا ا
ان يكون السبب الذي يقوم عليه القرار صحيحا،والا انفسح   بالتالي صدوره وھذا يستلزم 

   .المجال امام الادارة لاتخاذه حجة تصادر به حقوق الافراد وحرياتھم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الثاني مبحثال
  النظام العام كفاية للقرار الضبطي

                                  
،منشــور ١٦/١٢/٢٠٠٠الصــادر فــي   ٢٠٠١/قضــاء اداري/١٠٨ينظــر قــرار محكمــة القضــاء الاداري المــرقم )١(

  ١١٤في مجلة العدالة،العدد الثالث،مصدر سابق،ص



 ١٤٤

  
اري تصدره الادارة يجب ان يتوخى تحقيق المصلحة الاصل ان كل قرار اد      

العامة ، وفي بعض الحالات يحدد المشرع للادارة ھدفا خاصا محددا يتعين على 
الادارة ان تعمل على تحقيقه ولا يجوز لھا ان تسعى لھدف اخر حتى لو كان عاما 

مثل الغاية والا عد قراراھا مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة او اساءة استعمالھا ، وت
الجانب الشخصي في القرار الاداري فھي الھدف النھائي الذي تسعى اليه الادارة 

  .بعد اصدارھا لقرارھا 
  

  -: وصوره على النحو الاتيوستقوم بدراسة مفھوم ركن الغاية وشروطه 
  

  .مفھوم ركن الغاية وخصائصه  -:الاول  المطلب 
  .صور ركن الغاية: الثاني  المطلب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الاول مطلبال
  مفھوم ركن الغاية وشروطه 



 ١٤٥

او ھي الباعث   ، )1(الغاية ھي الھدف او الباعث الذي يھدف مصدر القرار الى تحقيقه        
وبما ان الإدارة تسعى  من وراء قراراتھا الى  ، )2(الذي يدفع الادارة الى اتخاذ القرار وإصداره

لرجل الإدارة ان  يصدر اي قرار اداري يكون الباعث عليه  فلا يجوز العامة  تحقيق المصلحة
،ويراقب القضاء )3(بدون مقابلم لغيره بمقابل أ حقيق مصلحة شخصية سواء كانت له امت

الاداري في كل من فرنسا ومصر والعراق الغاية من اتخاذ الادارة لقراراتھا الضبطية للتأكد 
يق المصلحة العامة ، وبعبارة اخرى فان من مشروعيتھا وان يكون الھدف منھا ھو تحق

ً  كان نوعھا ، وتبدو أھمية رقابة القضاء على  المصلحة العامة تعد قيداً على سلطة الادارة أيا
لاعتداء على  حقوق الآخرين وحرياتھم عند اعيب الانحراف بالسلطة في منع الادارة من 

لطةـــراف بالســــالانحويعرف ،ر مشروعة ــــقيق اغراض غيـــلطتھا لتحــاستخدامھا لس  (le 

detournement of pouvoir) استخدم  الادارة لسلطاتھا من اجل تحقيق غاية غير مشروعة ( بانه   
سواء باستھداف غاية بعيدة عن المصلحة العامة او بابتغاء ھدف مغاير للھدف الذي حدده 

ة استعمال ان عيب  اساء(مصرية ارية العليا ال، وفي ذلك تقول المحكمة الاد )4()القانون 
لغاء القرار الاداري او التعويض عنه يجب ان يشوب الغاية منه ذاتھا ، السلطة ھو المبرر لا

بأن تكون الادارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة التي يجب ان يتغياھا القرار واصدرته بباعث 
                                    )5()لا يمت لتلك المصلحة 

      

                                  
  . ٤٩٠-٤٨٨ارة والرقابة القضائية عليها،مصدر سابق،صالسلطة التقديرية للاد:ينظر عصام البرزنجي) ١(

شــــــــــــركة الطبــــــــــــع والنشــــــــــــر ،مبــــــــــــادئ القــــــــــــانون الاداري العراقــــــــــــي :ينظــــــــــــر الــــــــــــدكتور حامــــــــــــد مصــــــــــــطفى  )٢(

  .٢٦٩ص،١٩٦٨،بغداد،الاهلية

، الطبعـة الثالثـة ) الانحراف بالسلطة (نظرية التعسف في استعمال السلطة : ينظر الدكتور سليمان الطماوي  )٣(

ولايــة القضــاء الاداري : وكــذلك الــدكتور عبــد الغنــي بســيوني . ومابعــدها  ٦٨، ص ١٩٧٨دار الفكــر العربــي ، ، 

منشـــأة المعـــارف ، الاســـكندرية ، مطبعـــة التقـــدم ، مـــن دون ســـند طبـــع ، ) قضـــاء الالغـــاء ( علـــى اعمـــال الادارة 

  .   ٢٨٥ص

ـــــــدكتور رمـــــــزي طـــــــه الشـــــــاعر)٤( ـــــــة الع:ينظـــــــر ال ـــــــوم الادارية،العـــــــدد الاول الســـــــنة الانحـــــــراف الاداري،مجل  ١١ل

السلطة التقديرية للادارة ودعاوى الانحراف بالسلطة في الاحكـام :وكذلك الدكتور احمد حافظ نجم٣١٢،ص١٩٦٩،

،مجلـــــــــة العلـــــــــوم الادارية،العـــــــــدد الثـــــــــاني الســـــــــنة الرابعـــــــــة )١٩٨٠-١٩٧٠(الحديثـــــــــة لمجلـــــــــس الدولـــــــــة الفرنســـــــــي

مجلـــس الدولــــة ورقابـــة القضـــاء لاعمــــال الادارة :ن خليـــل عثمـــانوكـــذلك الـــدكتور عثمــــا.٦٣،ص١٩٨٢والعشـــرون،

  ٤٦٤،ص١٩٦٢،الطبعة الخامسة،عالم الكتب ،القاهرة،)دراسة مقارنة(

،السـنة الثانية،اشـار ١٩٥٦/ ١٥/١٢والصادر فـي )١٥١٩(ينظر حكم المحكمة الادارية العليا في القضية رقم )٥(

ســـلطات الضـــبط الاداري فـــي تحقيـــق النظـــام العـــام واثـــره علـــى دور :اليـــه الـــدكتور عبـــد العلـــيم عبـــد المجيـــد مشـــرف

  .٢٢٥،ص١٩٩٨الحريات العامة،دار النهضة العربية ،



 ١٤٦

اساءة استعمال السلطة ھي صورة من  -----( وفي حكم لمحكمة القضاء الاداري جاء فيه 
  .)١()----- صور مخالفة القانون 

يف الانحراف بالسلطة جاء باط العام في العراق بصدد تعرالانض وفي قرار لمجلس       
الانحراف بالسطة استخدام سليم القانون في غير مقصده وھدفه وتصبح الغاية مخالفة (...فيه

المطعون فيه مشروعيته ويصبح الاجراء اللازم ھو  لعلتھا وذلك مايفقد الامر الاداري
    )٢(...)الالغاء

   
تشرين الثاني  ٢٦في ) باريزية (ومن احكام مجلس الدولة الفرنسي في ھذا الصدد حكم     

ءات الطعن ان المدير اذ من حيث  انه ثابت من اجرا ------ (والذي قضى فيه المجلس  ١٨٧٥
امر بأغلاق مصنع ثقاب السيد باريزية بمقتضى سلطات الضبط الاداري التي يستمدھا من 

لصحة لم يستھدف القوانين واللوائح الخاصة بالمنشأت الخطرة والمقلقة للراحة والضارة با
المصالح التي تستھدف تلك القوانين واللوائح تحقيقھا وانما تصرف تنفيذاً لتعليمات صادرة من 

وفي اطار مصلحة مرفق مالي للدولة ، فيكون )   ١٨٧٢اب  ٢(وزير المالية عقب قانون 
لمقلقة للراحة المدير بذلك قد استعمل سلطات الضبط الثابتة له بالنسبة الى المنشأت الخطرة  او ا

( ، وغير الصحية من اجل ھدف اخر غير ذلك الذي عھدت به اليه لتحقيقه فيكون السيد 
ً لقوانين )  باريزية  تشرين الاول  ١٤ - ٧على حق في طلب الغاء القرار المطعون فيه تطبيقا
   ) ٣() ١٨٧٢حزيران  ٢٤وقانون  ١٧٩٠

على عيب الانحراف في السلطة  ١٩٧٢لسنة )  ٤٧(ري رقم ونص قانون مجلس الدولة المص
اساءة ...ويشترط في طلبات الغاء القرارات الادارية ان يكون مرجع الطعن (في المادة العاشرة 
  )استعمال السلطة

من اسباب الطعن ان يتضمن القرار   ١٩٨٩لسنة )  ١٠٦(وعد المشرع العراقي في القانون رقم 
  ) .    ...اساءة او تعسف في استعمال السلطة ---- (

وقد يخلط البعض بين سبب القرار الاداري وغايته ، فالسبب ھو حالة واقعية او قانونية      
خارجية مستقلة عن رجل الادارة فھو عنصر موضوعي ، اما الغاية فتتصل بنية مصدر القرار 

  .الاداري فھو النتيجة النھائية  التي يسعى رجل الادارة الى تحقيقھا فھي عنصر ذاتي
  

                                  
ــــم)١( ــــه محمــــود احمــــد ) ١(لســــنة )٤٥(ينظــــر حكــــم محكمــــة القضــــاء الاداري فــــي القضــــية رق قضــــائية ،اشــــار الي

د الاداريــــة ،الجــــزء الاول مــــن مجموعــــة القواعــــد القانونيــــة التــــي قررتهــــا محكمــــة القضــــاء الاداري فــــي المــــوا:عمــــر

وينظـــر الحكـــم .٣٤٩_٣٤٨،ص ١٩٤٨،مطبعـــة الاعتمـــاد بمصـــر،١٩٤٧ايـــار  ٢لغايـــة  ١٩٤٦تشـــرين الثـــاني ١٢

مجموعـات :،اشـار اليـه محمـود عاصـم)٣٠(قضـائية،قاعدة رقـم ٢لسـنة ) ٥٨٢(،القضـية رقـم١٩/٤/١٩٥٠الصادر 

 .١٢٨عاصم للاحكام والمبادئ القانونية،مصدر سابق ،ص
 . ، غير منشور  ٢٠٠٧/  ١٢/  ٣١، الصادر في  ٢٠٠٧/  ٤٦٨ينظر قرار رقم  )٢(     

  . ، غير منشور  ٢٠٠٧/  ١٠/  ٩الصادر في  ٢٠٠٧/   ٣٠٦وينظر كذلك القرار رقم 

 
 (3)c.e.26nov, 1875,pariset, rec,934. 

  . ٣٩مصدر سابق  ،ص احكام المبادىء في القضاء الاداري الفرنسي ،:  اشار اليه  الدكتور احمد يسري



 ١٤٧

  
  :شير الفقھاء الى ان عيب الانحراف في استعمال السلطة يتسم بعدد من الخصائص منھا وي
  
ان عيب الانحراف بالسلطة من العيوب الاحتياطية التي يلجأ اليھا عند الطعن بالقرار  - ١

ً من العيوب الاخرى ، فھو عيب خفي مستتر يصعب الكشف  الاداري ويكون ذلك القرار خاليا
علقه ببواعث الادارة ودوافعھا الباطنة ويمكن القول ان عيب الانحراف عنه واظھار علته لت

بالسلطة يظھر عند وجود خطأ يتعلق بوجود السبب الا انه لا يشترط لوجود عيب في السبب 
نحراف بالسلطة ظھور عيب الانحراف بالسلطة ، لھذا فان صحة السبب تمنع من الطعن بالا

 . )١(ه حتماً وجود عيب الانحراف بالسلطة لا يستتبعولكن وجود عيب في السبب 
ـان عيب الانحراف بالسلطة من العيوب القصدية التي تستھدف الادارة من وراء قرارھا غاية ٢

تخالف الغاية المحددة في القانون او تخالف المصلحة العامة مع علمھا بذلك وھذا العيب 
الادارية العليا  المحكمة  تقول لايفترض ، اي على من يدعيه ان يقوم بإثباته ، وفي ھذا

ان اساءة استعمال السلطة او الانحراف بھا ھما من العيوب القصدية في السلوك (  المصرية
ى ــــوعل....الاداري قوامھا ان يكون لدى الادارة قصد اساءة استعمال السلطة او الانحراف بھا

 )٢()---- ترض ــل عليه لانه لايفـــية الدلـھذا الاساس فأن عيب اساءة استعمال السلطة يجب اقام
ً ذلك ان شواھد عيب الانحراف بالسلطة بحسبانه عيب(...وفي قرار اخر قضت فيه  ً قصدي ا يقوم  ا

بمصدر القرار ينبغي ان توجه الى ما شاب مسلكه في اصدار القرار المطعون فيه دون ان 
جاوز القضاء بذلك حدود يجاوزه الى تقويم سلوكه في اصدار القرارات  الادارية والا ي

  .)٣(....)اختصاصه في الرقابة على القرارات الادارية
  
ـ يرتبط عيب الانحراف بالسلطة بفكرة السلطة التقديرية للادارة ، فلا يتصور وجود عيب ٣

الحالة تكون قراراتھا محددة بين  ا تكون سلطتھا مقيدة لانھا في ھذهالانحراف بالسلطة عندم
ً امرين لاثالث لھم تطابق مع عيب او غير مشروع ، وھذا الحال  لاي ا اما ان يكون مشروعا

                                  
 .  ٨٤مبادىء القانون الاداري ، مصدر سابق ، ص : ينظر الدكتور عدنان عمرو )١(

مضمون فكرة النظام العام ودورها فـي مجـال الضـبط الاداري ، مصـدر سـابق : وكذلك الدكتور محمد محمد بدران 

  . ٢٨٣، ص 

: حنفـــي اشـــار اليـــة الـــدكتور عبـــد االله  ١٩٩٠/  ايـــار/  ٢٦ينظــر حكـــم المحكمـــة الاداريـــة العليـــا الصـــادر فـــي  )٢(    

فـــي ١٩٦٦/حزيـــران/٢٦الحكـــم الصـــادر فـــي جلســـة ،  وكـــذلك  ٣٠٨القـــانون الاداري ، مصـــدر ســـابق ، ص 

مجموعـة المبـادئ القانونيـة التـي قررتهـا المحكمـة   قضائية، ١٠،لسنة ) ١٤٨٠،١٢٩١،١٢٧٢(م ــقا ر القضاي

،الهيئــة ١١الســنة ،  ٩١قاعــدة رقــم ،،  ١٩٦٦الــى اخــر حزيــران  ١٩٦٥ل مــن اول تشــرين الاو  الاداريــة العليــا

  . ٧٤٠، ص ١٩٦٨العامة لشؤون المطابع المصرية،القاهرة،

  

ــــــدكتور عبــــــد االله حنفــــــي ٥/١/١٩٨٠ينظــــــر القــــــرار الصــــــادر فــــــي )٣( القــــــانون الاداري ،مصــــــدر :اشــــــار اليــــــه ال

    ٣٠٨سابق،ص



 ١٤٨

، اي وجود  )١(الانحراف بالسلطة الذي يفترض تمتع الادارة بحرية الاختيار للھدف المحدد لھا 
من (في حكم حديث لھا  المحكمة الادارية العلياقدر من الحرية في التصرف وفي ھذا تقول 

مات التي تتمتع فيھا المتروكة لجھة الادارة ومن الملاءن الامور المستقر عليه ان الندب م
بسلطة تقديرية  حسبما تمليه مصلحة العمل ويقتضيه الصالح العام وذلك حتى تستطيع الادارة 

الاصل في القرارات الادارية صحتھا وانھا بذاتھا دليل على .... ان تلبي حاجات العمل العاجلة 
 لصحة وان الغاية فيھا المصلحة العامة  ماللاركان القانونية الموجبة ھذه الصحة وعلى توافر  ا

الاثبات عليه وعبء  ءلم يقدم المتضرر من قرار الاداري عكس ھذه القرنية ومن ثم يكون عب
اساءة استعمال السلطة والانحراف بھا وھو مايقابل ركن الغاية في القرار الاداري من العيوب 

ي ويقوم حيث يكون لدى الادارة قصد الاساءة او الانحراف بھا بحيث القصدية في قرار الادار
تھدف من قرار قصداً اخر غير المصلحة العامة كالانتقام من شخص او محاباة اخر على 

م الدليل عليه حيث لايمكن حسابه وعلى ذلك فان ھذا العبء يقع على عاتق من يدعيه بان يقو
  .  )٢() لارتباطه بسلوكيات الادارة  افتراضه

لوزير الداخلية (...ومن احكام القضاء الاداري العراقي ،ما ذھبت اليه محكمة القضاء الاداري
صرت حرفض طلب تاسيس الجمعية اذا خلت اھدافھا من المضامين الاجتماعية والثقافية وان

  )٣(....)٢٠٠٠لسنة  ١٣بالمضامين المھنية التي لا تنسجم مع احكام قانون الجمعيات رقم

  
لايجوز للقاضي الاداري  ان يقوم  ومن ثم لا يعد عيب الانحراف في السلطة من النظام العامـ ٤

بإثارته من تلقاء نفسه مھما كانت درجة الانحراف وخطورته شأنه شان بقية العيوب الاخرى ، 
اي . )٤(ماعدا عيب الاختصاص الذي يعد من النظام العام ويمكن للقاضي اثارته من تلقاء نفسه 

ان القاضي لا يستطيع اثارته من تلقاء نفسه وانما يكون ذلك بناء على طلب من له مصلحة في 
مثل عيب السبب غطيته بالظروف الاستثنائية مثله اثارته من الخصوم وھذا العيب لا يمكن ت

وذلك بخلاف عيب الشكل والاختصاص وعيب مخالفة القانون الذي يمكن تغطيتھا بالظروف 
  .)٥(الاستثنائية

اذن عيب الانحراف بالسلطة ھو من عيوب القرار الاداري التي اقرھا الفقه والقضاء الاداري    
،وقد اخذ به المشرع العراقي اسوة بنظيره المشرع المصري وما اقره القضاء الفقه والقضاء 
 الفرنسي ،وھو مسلك يحمد عليه المشرع العراقي ذلك ان ھذا العيب من العيوب الخفية الذي لا

                                  
، مصـدر سـابق ،  دارةرقابـة القضـاء علـى قـرارات الا: الـدغيثر  ينظر الدكتور فهد بن محمد بـن عبـد العزيـز  )١(

  ٢٩٤ص 

،  ٢٠٠١/  ١١/ ٢٧قضـائية عليـا ، الصـادر فـي  ٤١لسـنة )  ١٠٠٥، ١٠٠٠،  ٩٨١(ينظر الطعون ارقـام  )٢(

-:، مجموعــــــــــة احكــــــــــام المحكمــــــــــة الاداريــــــــــة العيــــــــــا ، المنشــــــــــور علــــــــــى الموقــــــــــع الالكترونــــــــــي  ٢٠٠٢لســــــــــنة 
www.raaftosman.com 

،منشور في مجلة العدالة ،العدد ١٣/٢/٢٠٠٢،الصادر في ٢٠٠١/قضاء اداري/١٦٨ينظر قرارها المرقم )٣(

  .٩٦،ص٢٠٠٢الثاني،

  ٣٥٧، ص ٢٠٠٤القضاء الاداري ، منشأة المعارف بالاسكندرية  ، : ينظر الدكتور ماجد راغب الحلو  )٤(    

  

  .٢٨٧ضاء الاداري على اعمال الادارة،مصدر سابق،صولاية الق:ينظر الدكتور عبد الغني بسيوني عبد االله)٥(



 ١٤٩

لا يجوز للقاضي ان يثيره من  من ثميمكن الاھتداء اليه بسھولة كما انه ليس من النظام العام و
ً واسع تلقاء نفسه وھذا يفسح للادارة مجالاً  للتغول على حقوق الافراد وحرياتھم ،الا ان وجود  ا

لادارة على النص التشريعي يوفر للافراد ضمانة كبيرة للالتجاء الى ھذا العيب في حالة تجاوز ا
  حرياتھم وتعسفھا في قراراتھا الادارية 

  
  الثانيالمطلب 

  الغايةعيب ركن صور 
  

اتجه مجلس الدولة الفرنسي ويتبعه في ذلك مجلس الدولة المصري الى توسيع رقابتھما           
، للتأكد من توافر ركن الغاية في القرار الاداري عند ممارسة الادارة لسلطة  الضبط الاداري 

كما يمد القضاء العراقي  رقابته على ركن الغاية ويتضح ذلك جلياً من احكامه المتعددة في ھذا 
  .   )١(المجال 

   -:ويتخذ عيب الانحراف في استعمال السلطة الصور الاتية 
  

  . استعمال سلطة الادارة لتحقيق اغراض بعيدة عن المصلحة العامة :  الفرع الاول
  . ال سلطة الضبط من اجل تحقيق  مصلحة عامة ليست حفظ النظام استعم:  الفرع الثانيً 
  .الانحراف بالاجراءات :  الفرع الثالث

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .استعمال سلطة الادارة لتحقيق اغراض بعيدة عن المصلحة العامة -: الفرع الاول
                                  

، رسـالة ماجسـتير ، كليـة القـانون ) دراسة مقارنـة (الانحراف في استعمال السلطة : ينظر خالد رشيد الدليمي  )١(

  .  ١٦-١٧، ص  ١٩٩٨بابل ،  –جامعة  –



 ١٥٠

     
ً لي          س لھا صلة بتحقيق يتحقق ھذا العيب عندما تستھدف الادارة من قراراتھا اغراضا

بعض تقام او المحاباة لالمصلحة العامة ، كأن تھدف الى تحقيق اغراض شخصية كالان
 ، وقضاء مجلس الدولة الفرنسي زاخر )١(الاشخاص او تحقيق مصالح شخصية او سياسية

حكم مجلس الدولة الفرنسي الذي الغى فيه قرار احد العمد بمنع بالامثلة على ذلك نذكر منھا 
أتضح ان عندما البلدية ،  الكبائن المعدة لھذا الغرض من تحمين من خلع ملابسھم الا في المس

ھدف العمدة من القرار لم يكن بدافع المحافظة على الاداب العامة وإنما لتحقيق مصلحة مالية 
  . )٢(تتمثل بتحصيل رسوم لاستعمال رواد الشواطىء لوحدات خلع الملابس 

ومنع بموجبه ره الذي الغى بموجبه القرار الذي اصدره احد العمد ومن احكامه الحديثة قرا
متر من المحلات التي تبيع  ١٥٠عدد من التجار المتجولين الا على بعد مسافة ل ممارسة النشاط 

تجارة مشابھة بأدعاء المحافظة على النظام العام بعدما تبين للمجلس ان الغاية الحقيقية لاصدار 
  )٣(حة شخصية للتجار اصحاب المحلات القريبةالقرار ھي تحقيق مصل

رفض تجديد اقامة مؤقتة لسيدة اجنبية حيث بوقرار محكمة القضاء الاداري المصرية        
ان المدعية لم تطلب اقامتھا الا لمدة قصيرة كي تستكمل علاجھا من مرض ( ....قضت فيه 

 ----- على الامن والاداب العامة  الروماتيزم بمياه حلوان المعدنية ، وليس ھناك ثمة خطورة
    .)٤()الامر الذي يجعل القرار بعيدا عن استھداف المصلحة العامة ويصمه بسوء استعمال السلطة

الانحراف في استعمال السلطة كعيب يلحق القرار الاداري (كما قضت في حكم اخر بان  
ة لايكون فقط حيث يصدر ويتميز بطبيعته عن غيره من العيوب التي تلحق القرارات الاداري

القرار لغايات شخصية ترمي الى الانتقام او الى تحقيق نفع شخصي او اغراض سياسية او 
ً لروح القانون  ً مخالفا ً اذا صدر القانون مخالفا حزبية او نحو ذلك ،بل يتحقق ھذا العيب ايضا

نطاقھا الواسع بل  ،فالقانون في كثير من اعمال الادارة لايكتفي بتحقيق المصلحة العامة في

                                  
قارنـــة لاحـــدث النظريـــات دراســـة م(قواعـــد واحكـــام القضـــاء الاداري  : ينظـــر الـــدكتور جـــورجي شـــفيق ســـاري  )١(

، الطبعـــة الخامســـة ،دار النهضـــة العربيـــة ، القـــاهرة ، ) والمبـــادىء فـــي قضـــاء مجلـــس الدولـــة الفرنســـي والمصـــري 

رقابـة القضـاء علـى : ومابعدها وينظر كذلك فهد بن محمد بن عبد العزيـز الـدغيثر  ٥٥٧، ص ٢٠٠٣ – ٢٠٠٢

  .٢٩٩ص،مصدر سابق،قرارات الادارة 

  
 (2)C.E. 4,juillet , 1924, beauge Rec , p.461                                                 

رقابـة القضـاء علـى المشـروعية الداخليـة لأعمـال الضـبط الإداري ، مصـدر سـابق : اشار الدكتور حلمي الدقدوقي 

  . ٦٦،ص

دور ســـلطات :المجيـــد مشــرف اشــار اليـــه الــدكتور عبـــد العلــيم عبــد ١٩٩٦/اذار /١٥ينظــر قــراره الصـــادر فــي )٣(

  .٣٢٥الضبط الاداري في تحقيق النظام العام واثره على الحريات العامة،مصدر سابق،ص

 ١٢/ ١٨قضـائية ، الصـادر فـي )  ١٠(، لسـنة ) ٧٧٧(ينظر حكم محكمة القضاء الاداري فـي القضـية رقـم  )٤(

ي فـي حمايـة الحقـوق والحريـات ،الجـزء دور مجلـس الدولـة المصـر :اشار اليـه الـدكتور فـاروق عبـد البـر،  ١٩٥٦/ 

  .  ٢٤٤الثاني،مصدر سابق،ص



 ١٥١

ً لعمل اداري  ً يجعله نطاقا ً معينا يجب الا يستھدف القرار  ،وفي ھذه الحالةيخصص ھدفا
ً الھدف الخاص الذي عينه القانون لھذا القرار عملا  الاداري  المصلحة العامة فحسب بل ايضا

ه فأذا خرج بقاعدة تخصيص الاھداف التي تقيد القرار الاداري بالغاية المخصصة التي رسمت ل
ً بعيب  القرار عن ھذه الغاية ،ولو كان ھدفه ھو تحقيق المصلحة العامة ذاتھا كان مشوبا

  )١()الانحراف

وان كانت جھة الادارة لھا سلطة تقديرية في نقل العاملين بھا الا (....وفي حكم اخر قضت فيه
ح المرفق والصالح لتقيد في ھذا الشأن بضرورة ان تتوخى في قرارات النقل تحقيق صاتانھا 

بت الادارة وجه المصلحة العامة التي يجب ان يتغياھا القرار او اذا اصدرت العام فأذا تنك
ً بعيب اساءة استعمال السلطة او  القرار بباعث لا يمت لتلك المصلحة كان قرارھا مشوبا

  )٢(.....)الانحراف بھا

القرار الاداري الذي اصدرته سلطة وحكم المحكمة الادارية العليا في مصر بالغاء           
دون البعض الاخر بعدما الضبط الاداري والمتضمن الغاء تراخيص ممنوحة لبعض الاشخاص 

على النظام العام بل ھنالك تمييز تبين للمحكمة ان الغاية الحقيقية من القرار لم تكن المحافظة 
  )٣(فيه بين الاشخاص الذين تم منحھم ھذا الترخيص واضح

ليس في طلب (.....   )٤(اما القضاء العراقي فقد جاء في حكم لمحكمة القضاء الاداري        
اجازة البناء ما يخالف القانون او استعمالات المنطقة وفقا للتصميم الاساسي لھا  المدعي منحه

الامر الذي يجعلھا متعسفة في قرارھا بالامتناع عن اصدار الاجازة ، وحيث ان تعسفھا ھذا 
 ـالبند ھ/٧(لفتھا للقانون يجعل قرارھا خاضعاً للطعن فيھا امام المحكمة طبقاً لاحكام المادة ومخا

) ٦٥(المعدل لقانون مجلس شورى الدولة رقم  ١٩٨٩لسنة ) ١٠٦(  من قانون رقم )  ٣ف /
  ، وحيث وجدت المحكمة بعد التدقيق ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون  ١٩٧٩لسنة 

الخطأ في تطبيق القانون وفيه اساءة وتعسف في استعمال السلطة لذا قرر بالطلب  ومستند الى
الغاء القرار المطعون فيه والمتضمن عدم منح المدعي اجازة ترسيم واقع حالة البناية العائدة له 

                                  
قضـــــــائية،الحكم الصـــــــادر فـــــــي  ٨،لســـــــنة)٦٣٨٦(ينظـــــــر حكـــــــم محكمـــــــة القضـــــــاء الاداري فـــــــي القضـــــــية رقـــــــم)١(

  .٢٢٩،مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة القضاء الاداري ،السنة العاشرة،ص٢٢/٤/١٩٥٦

القــــانون : اشــــار اليــــه  الــــدكتور عبــــد االله حنفــــي ٦/٦/١٩٩٢داري الصــــادر فــــي ينظــــرحكم محكمــــة القضــــاء الا)٢(

،المصــدر  ١٩٩٠/ايــار /٢٦وكــذلك حكــم المحكمــة الاداريــة العليــا الصــادر فــي .٣٠٧الاداري،مصــدر ســابق ،ص

  .٣٠٨نفسه،ص

شــار اليــه ،الســنة العاشرة،ا ٢٦/١٢/١٩٦/٩٦،الصــادر فــي ١٣٦٢ينظــر قــرار المحكمــة الاداريــة العليــا المــرقم )٣(

  ٣٩٤حالة الطوارئ وسلطات الضبط الاداري،مصدر سابق،ص:محمد الوكيل

وتــتلخص وقــائع القضــية فــي ان شخصــاً بنــى عمــارة تجاريــة فــي منطقــة غيــر مخصصــة للاغــراض التجاريــة  )٤(

والـذي تـم ) ١٩٨٧لسنة ٣٧(ففرضت عليه غرامة تهديدية بسبب ذلك ثم صدر قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم

فيـه تحويـل المنطقــة الـى منطقـة تجاريــة فقـدم طلبـا الــى مديريـة وحـدة الرشــيد يطلـب فيهـا منحــه اجـازة ترســيم الا ان 

المديريــة رفضــت طلبــه بحجــة وجــود غرامــات علــى البنايــة فرفــع بــدعواه امــام محكمــة القضــاء الاداري والتــي قــررت 

  .الغاء قرار المديرية ومنحه اجازة ترسيم



 ١٥٢

دت الھيأة العامة لمجلس شورى الدولة باصدار الاجازة المطلوبة ، وقد ايوالزم المدعي عليه 
  .)١()التمييزية قرار محكمة القضاء الاداري بصفتھا 

  
كما استقرت احكام القضاء الاداري على الغاء القرارات الصادرة لتحقيق اغراض سياسية 
،فمثلا الغى مجلس الدولة الفرنسي القرار الاداري بمنع عقد احد الاجتماعات العامة المنظم من 

لنظام العام بعد ان تبين ان الغاية من قبل احد الاحزاب المعارضة بادعاء المحافظة على ا
  )٢(اصدار القرار كانت لبواعث سياسية

  

كما قضت محكمة القضاء الاداري في العراق بالغاء القرار الاداري الصادر من المدعى عليه 
اضافة لوظيفته والمتضمن وضع الحجز على اموال المدعي المنقولة وغير المنقولة بعد ان تبين 

  )٣(الحجز قد وضع لاسباب سياسية للمحكمة ان قرار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                  
ـــأ – ١٩٩٠/ ٨/  ٢٥، بتـــاريخ  ١٩٩٠/ قضـــاء اداري / ٤٦ ينظـــر القضـــية رقـــم)١( العامـــة  ةوصـــدقت عليـــه الهي

 .  ١٩٩٠/ ١٠/  ١٤في  ١٩٩٠-تمييز  –اداري  -١٧لمجلس الشورى الدولة بالقرار رقم 

جامعـــة ،  الحقــوقكليـــة  دار الحكمــة للطباعـــة والنشــر،القـــرار الاداري ،:اشــار اليــه الـــدكتور مــاهر صـــالح عــلاوي 

  .١٠١-١٠٠، ص  ١٩٩١ النهرين،

  

،اشــــار اليــــه الــــدكتور حلمــــي عبــــد الجــــواد ٢٧/١١/١٩٥١ينظــــر قــــرار مجلــــس الدولــــة الفرنســــي الصــــادر فــــي )٢(

  ٣٢٨رقابة القضاء على المشروعية الداخلية لاعمال الضبط الاداري،مصدر سابق،ص:الدقدوقي

عليـــه بقـــرار المحكمـــة  ،والمصـــدق١٠/٥/٢٠٠٦،الصـــادر فـــي ٢٠٠٦/قضـــاء اداري/١٣٣ينظـــر قرارهـــا المـــرقم )٣(

  .،غير منشورين١٩/٧/٢٠٠٦في  ٢٠٠٦/تمييز/اتحادية /١٩الاتحادية العليا المرقم 



 ١٥٣

استعمال سلطة الضبط من اجل تحقيق مصلحة عامة  -: الفرع الثاني
  واعادته ليست حفظ النظام العام

  
تمارس الادارة سلطات الضبط الاداري لتحقيق ھدف محدد وخاص ھو المحافظة            

تقليدية ، فاذا استخدمت الادارة سلطاتھا لتحقيق على النظام العام بعناصره التقليدية وغير ال
، ومن الاحكام القضائية  )١(اغراض اخرى كانت قراراتھا غير مشروعة للانحراف في السلطة 

في قضية  ١٩٧٢/  ٢/ ٢٦في ھذا المجال نذكر حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في 
(sieur- baron)  محافظ حيث قضى المجلس في تلك الدعوى برفض قرار(girande) 

في حدود نطاق بلدية )(baronوالمتعلق بتقرير المنفعة العامة لقطعة ارض مملوكة للسيدة 
(gastel nau – de medoo )  روف المحيطةعندما تبين للمجلس ومن خلال الظ 

للمنطقة السكنية  ة على الطابع الھادئادعته البلدية من ضرورة المحافظ بالدعوى ان ما
مما يجعله  ھارض المذكورة لم يكن الھدف الحقيقي من وراء اصدارھا لقرارالمجاورة للا

في  ٣/١٠/١٩٨٠وحكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في ، )٢(مشوباً بعيب الانحراف بالسلطة 
بتقرير المنفعة العامة )Bas-Rhin(حيث قضى بألغاء قرار محافظ )schwartz(قضية

تبين للمجلس  فقد وحمام سباحة  رين لانشاء ملاهٍ واخ)Schwartz(للارض المملوكة للسيد 
مخالفة القرار الضبطي لقاعدة تخصيص الاھداف فالقرار لم يھدف الى تطھير المنطقة من 

كما اخذت محكمة القضاء الاداري   )٣(الناحية الصحية وانما الى تطوير انشطة الترفيه بالبلدية
لادارة الى تحقيق الھدف الذي حدده لھا ، اي تسعى ا) تخصيص الاھداف (المصرية بقاعدة 

، وفي ھذا   )٤(المشرع وھو حفظ النظام العام ، حتى وان سعت الى تحقيق المصلحة العامة 
خاصة يوم الاثنين من كل بعدم شرعية قرار ضبط يتعلق باغلاق سوق (قضت في احكامھا 

يوجد عيب الانحراف  ، وطبقا لما تقدم )٥()حقق رواجا لسوق اخر اصابه الركود اسبوع لي
النظام العام الذي قصده  ضبط لحماية اغراض غير حفظبالسلطة كلما اتخذت الادارة قرار 

   .المشرع ولو كانت تلك الاغراض متصلة بالصالح العام 
جاء في احد احكامه دور في ھذا الوجه من اوجه الالغاء حيث  العراقي  وللقضاء الاداري    

تمنع المميز من اشغال  –) المميز عليھا (التابعة لامانة بغداد  –الرشيد  ان وحدة ----(  ما يأتي
                                  

  .  ٥٥٩مبادىء القانون  الاداري ، مصدر سابق ، ص : ينظر  الدكتور جورجي شفيق ساري  )١(

 (2)C.E..16, fevr ,1972 , sieur baron .                            
     

مسـؤولية الادارة عـن اعمـال وقـرارات الضـبط الاداري ، مصـدر سـابق ، : ل ه عاشور سليمان صالح شواياشار الي

  .  ٣٣٤ص 

  (3)C.E. 3OCT,1980,Schwartz,E.D.C.E1980,P343-353    
  .٣٩٥سابق،صحالة الطوارئ وسلطات الضبط الاداري،مصدر :اشار اليه الدكتور محمد الوكيل

 .  ٥٧٠القرار الاداري ، مصدر سابق ،ص : ينظر حمدي ياسين عكاشة )٤(

مســؤولية الادارة عــن اعمــال وقــرارات الضــبط الاداري ، مصــدر ســابق ، ص : ينظــر عاشــور ســليمان شــوايل  )٥(

٣٤٢ .  



 ١٥٤

محله، وقامت بغلقه بحجة ان الشاغل السابق للمحل مديناً لھا وحيث انه لاعلاقة للمميز بالشاغل 
السابق للمحل ، وان لامانة بغداد اتباع الطرق القانونية لاستحصال ديونھا وفق قانون تحصيل 

، لھذا يكون تصرف المميز عليه مخالفاً للقانون وفيه  ١٩٧٧لسنة )  ٥٦(ومية رقم الديون الحك
  . ) ١() --- تعسف في استعمال السلطة 

ونتيجة للتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تلت الحرب العالمية الاولى وما   
العديد من المجالات ضمور المذھب الفردي وازدياد تدخل الدولة في  من  ذلك  ترتب على

الاقتصادية للحصول على الموارد المالية اللازمة لادارة وتسيير المرافق العامة خاصة بعد 
الازمات المالية الحادة التي تلت تلك المرحلة ،فقد ادى ذلك الى الاقرار بمشروعية قرارات 

 قيق مصلحة ماليةالضبط الاداري الصادرة لغرض الحفاظ على النظام العام وان ترتب عليھا تح
المصري الا ان الاختلاف بينھما ھو ان  ذات النھج الذي اتبعه مجلس الدولةلجھة الادارة وھو 

حتى مجلس الدولة الفرنسي يشترط توافر المصلحة المالية للادارة الى جانب حماية النظام العام 
ك اذ يقر بقرارات يمكن الاقرار بمشروعية التصرف بينما لا يشترط مجلس الدولة المصري  ذل

 الضبط الاداري المتخذة لتحقيق المصلحة المالية دون اشتراط توافر مصلحة عامة اخرى ،
المصرية الذي جاء  ومن الاحكام القضائية في ھذا الصدد حكم محكمة القضاء الاداري

المحكمة ترى ان الاسباب المالية التي دعت الى سحب التراخيص لامتناع المدعين (......فيه
عن دفع الاتاوة تدخل ضمن المصلحة العامة ومن ثم فان المجلس البلدي اذا استھدف من الغائھا 

انما استھدف ھدفا مشروعا ....ان يفيد ماليا ليتسنى له مواجھة نفقات اصلاح شوارع البلدية 
  )٢(....)وليس ثمة شك في ان موازنة الميزانية المحلية من اغراض المصلحة العامة

قضاء العراقي فان النھج الذي اتبعه يختلف عما استقر عليه الحال في احكام القضاء اما ال    
الاداري الفرنسي والمصري وذلك لعدم الاقرار بمشروعية قرارات الضبط الاداري الصادرة 
لتحقيق المصلحة المالية للادارة طالما لھا الحق باتباع الطرق القانونية المتاحة لتحقيق تلك 

مسلك يحمد عليه المشرع حتى لا تتخذ الادارة من تحقيق المصلحة العامة ذريعة  وھو.الغاية 
  .مما يرتب اثار سلبية على حقوق الافراد وحرياتھم.لتحقيق اغراض مالية لھا

   
  
  
  
  
  
  
  
  

                                  
 .  ١٩٩٧/ ٦/ ١في  ٩٧/ تمييز  –اداري /  ٢٨ينظر قرار مجلس شورى الدولة رقم ) ١(   

  ٩٨دور القضاء الاداري في حماية الحريات العامة،مصدر سابق،ص:ر اليه ماهر صالح فيصل الدليمياشا

،السنة السابعة ،اشار اليه ٢٧/١٢/١٩٤٥الصادر في /٦٣٥ينظر قرار محكمة القضاء الاداري المرقم )٢(

  .١٨٩،ص٢٠٠٤الدعاوي الادارية،منشاة المعارف بالاسكندرية،:الدكتور ماجد راغب الحلو



 ١٥٥

  راءاتـــراف بالاجـــالانح -: الفرع الثالث
نظام العام فعلاً او اعادته وفي ھذه  الحالة تستھدف سلطات الضبط الاداري حماية ال          

الى حالته وتستعمل لذلك تدابير تملكھا بمقتضى وظيفتھا  في الضبط الاداري او غيره ولكن 
توجھھا الى غاية اخرى غير المخصص لھا ، اي ان عمل الضبط الاداري يصدر ولكنه 

ح ، ينحرف بالاجراءات ،  فتخفي الادارة المضمون الحقيقي للقرار تحت مظھر غير صحي
ويكمن السبب في لجوء الادارة الى ذلك ، اما للتخلص من شكليات معينة او لالغاء ضمانات 

اءات قانونية تملكھا ادر من ھيأت الضبط الاداري وباجرمعينة ، اي ان العمل المطعون فيه ص
وغرضھا حماية النظام العام او اعادته فعلاً ومع ذلك يحكم بالغائه للانحراف بالاجراءات 

عبارة اخرى ان الاجراءات  التي استعملتھا الادارة رغم مشروعيتھا وھدفھا المحدد لحماية ،وب
  وعرف راي في الفقه )١(ة للحالة التي استعملت لھا غير خاضعالنظام العام ، الا انھا 
الاستعمال المنحرف للاجراء الاداري فينحرف الاجراء عن (الانحراف بالاجراء بانه

بالغاء ( احكامه   ور في ھذا الصدد حيث قضى  في احددولة الفرنسي دولمجلس ال)٢()غرضه
قرار المدير باحتجاز اعداد  جريدة عن التوزيع  من اجل حفظ النظام العام مستعملاً  سلطته في 

اعلن فيه عن وجود انحراف في اجراءات سلطات ضبط  اخر ، وفي حكم )٣()الضبط القضائي 
لق على الماء في المنطقة ليس بھدف المحافظة على مجرى المياه  المسطحات المائية بمنع التزح

  . )٤(وانما كانت غايته حفظ النظام العام 
وان كان ھذا التصرف قد يؤدي الى ...(فقد قضت محكمة القضاء الاداري بأنه  )٥(اما في مصر

عدو ان تكون فض المنازعة والتزاحم بين الجارين بشأن شراء الارض والانتفاع بھا ،فأنھا لا ت
مصلحة خاصة لا يصح ان تضحى من اجلھا المصلحة العامة ،وھي تنظيم الشارع وتخليصه 
من الانبعاج والعيوب الشكلية علاوة على ذلك فأنه لا يدخل ضمن وظيفة البلدية واختصاصھا 

                                  
  .ومابعدها  ٥٦٦قواعد واحكام القانون الاداري ، مصدر سابق ، ص : ينظر الدكتور جورجي شفيق ساري ) ١(    

الانحـــراف فـــي اســـتعمال الســـلطة فـــي قضـــاء مجلـــس الدولـــة :ينظـــر الـــدكتور عبـــد الفتـــاح عبـــد الحلـــيم عبـــد البـــر)٢(

  .٢٠٨،ص١٩٨٠الفرنسي،مجلة العلوم الادارية ،العدد الثاني،كانون الاول،
 (3)C.E. 24 juin , 1960 , soiciete   frampar et  soiciete  Edition  et   publications 

 Rec, 412 .   
  .                                    ٥٦٥ص،مصدر سابق،احكام المبادئ في القضاء الاداري الفرنسي:اشار اليه الدكتور احمد يسري

 (4)C.E. 7mars, 1930 , compiaerienne  , francaise , d31 , 3,1, nate, trotabez  
مسؤولية الادارة عن اعمال  وقرارات الضـبط الاداري ، مصـدر سـابق ، : اشار اليه عاشور سليمان صالح شوايل 

  .  ٣٣٧ص 

يذهب الدكتور عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر الى ان عيب الانحـراف بـالاجراءات يمثـل احـدى صـور مخالفـة )٥(

الاهداف وانه لم يظهر كعيب مستقل في مجال الضـبط الاداري امـا الـدكتور محمـود عـاطف البنـا فيـرى  تخصيص

ان مجلــس الدولـــة المصـــري قـــد ســـاير مـــا ذهـــب اليـــه مجلـــس الدولـــة الفرنســـي وجعـــل الانحـــراف بـــالاجراءات صـــورة 

حالــة :محمــد الوكيــلينظــر فــي ذلــك الــدكتور .مســتقلة عــن قاعــدة تخصــيص الاهــداف فــي مجــال الانحــراف بالســلطة

  .٣٩٨الطوارئ وسلطات الضبط الاداري،مصدر سابق،ص



 ١٥٦

المنازعات الخاصة ولا صيانة الامن بل ان وظيفتھا في ھذا الشأن ھو التنظيم الھندسي  فض
  .)١(...)دينة للم

  
القول الى  ذھبت محكمة القضاء الاداري في احد احكامھا وفي القضاء الاداري العراقي         

ن امانة بغداد كانت منحرفة عن طريق الصواب عندما استعملت سلطتھا في حجز المدعي بأ(
لسنة  ٥٥رقم ) المنحل (من قرار مجلس قيادة الثورة ) ١(من المادة ) ب(بالاستناد الى الفقرة 

، وكان عليھا ان تلجأ الى دائرة التنفيذ المتخصصة  التي تتولى بإسلوب التنفيذ الجبري  ١٩٩٣
  .)٢()عملية اخلاء العقار المشغول من قبل المدعي 

  
ان الغرامات التي يفرضھا امين بغداد على المخالفين للتصميم (...وفي قرار اخر جاء فيه

ييق بالحبس فقا لقانون تحصيل  الديون الحكومية او بطريقة التضالاساسي انما يتم استحصالھا و
تنع عن دفع الغرامة الى محكمة جنح امانة بغداد كي تتخذ قراراھا حيث يحال المخالف المم

باستبدال الغرامة بالحبس فيكون القرار بذلك قد حدد الطريقة التي يفرضھا الامين على 
غير سبيل المرسوم والمعين قانونا خروجا عن حكم المخالفين  وبالتالي يكون سلوك سبيل 

  )٣(....)القانون وتعسفا في تطبيقه

الانحراف بالاجراء ھو احد صور الانحرف بالسلطة الذي قد تلجا اليه الادارة عند اصدارھا  اذاً 
لقراراتھا الادارية ولكنھا تھدف به تحقيق النظام العام ،ومع ھذا فان ھذا الاجراء يعد غير 

لان الادارة انحرفت عن الطرق القانونية الصحيحة التي من المفروض ان تلجا اليھا  صحيح
وحسنا فعل القضاء الاداري في كل من فرنسا ومصر والعراق باقراره ھذا النوع من العيب 

بدعوى تحقيق منحرفة عن الاجراء المرسوم لھا لان فسح المجال امام الادارة لتصدر قراراتھا 
وتتجاوز صلاحياتھا وتعتدي على حقوق السلطة الممنوحة لھا جعلھا تخرج عن النظام العام ي

بينما من الافضل ان تسعى الادارة الى تحقيق توازن بين متطلبات النظام الافراد وحرياتھم  
  .العام وبين ضرورة صيانة الحريات العامة

  
  
  
  
  
  

                                  
لقـرار الاداري :،اشار اليه حمدي ياسين عكاشة ٢٤/٢/١٩٥٢ينظر حكم محكمة القضاء الاداري الصادر في )١(

  . ٥٧١في قضاء مجلس الدولة ،ص

  ١٩٩٥/  ١١/ ٢٦في  ٩٥/ تمييز  –ادري /  ١٦قرار مجلس شورى الدولة رقم  )٢(

دور القضـاء الاداري فـي حمايـة الحريـات العامـة ، مصـدر سـابق ، ص : اشار اليه مـاهر صـالح فيصـل الـدليمي 

٩٨ .  

،اشــار اليــه خالــد ٢٥/٨/١٩٩٠،الصــادر فــي ٩٠/قضــاء اداري/٤٦ينظــر قــرار محكمــة القضــاء الاداري المــرقم )٣(

  .٩٧الانحراف في استعمال السلطة،مصدر سابق،ص:رشيد الدليمي



 ١٥٧

  الثالث بحثالم
  النظام العام ومحل القرار  الضبطي

 ( o,bjet)ب ان يكون لكل قرار اداري موضوع او نتيجة قانونية وما ركن المحل يج         
اثر يتمثل في انشاء مركز قانوني   الا ذلك الموضوع او النتيجة القانونية ، فالقرار الاداري له

والقاعدة العامة ان موضوع اجراءات الضبط الاداري والتي تتخذ عادة  ،او تعديله او الغائه
الامن العام والصحة العامة والسكينة العامة انھا تؤدي الى  ةظام العام بعناصره الثلاثلحماية الن

ً لذلك فقد اتفق الفقه والقضاء الاداري على  تقييد الحريات العامة المعترف بھا للافراد دستوريا
لايشترط لقانونيتھا فقط ان تصدر من السلطة المختصة وان  -لخطورتھا–الاجراءات  ان ھذه
ن مما يسمح به القانون وانما يشترط فيھا الى جانب ذلك ان تكون ملائمة وضرورية تكو

ً للصالح العام  غير ان .لمعالجة المواقف التي اتخذت ھذه الاجراءات لمواجھتھا وذلك تامينا
ھناك من اجراءات الضبط التي تتخذھا الادارة لتأمين حماية النظام العام ما ينفرد بنوع خاص 

بالنسبة للنظام العام والامن العام وسمعة الدولة في الداخل والخارج وھي ما تسمى  من الاھمية
ومصر والعراق باجراءات الضبط العامة وقد اعترف القضاء الاداري للادارة في كل من فرنسا 

بحرية واسعة في اتخاذ مثل ھذه القرارات دون ان يبحث في تقدير قيمة اسبابھا وخطورتھا او 
الفة القانون وقد القرار الاداري ھو عيب مخ محل حقوالعيب الذي يل  ، )١(تخاذھا في ملاءمة ا

اورد المشرع المصري ھذا العيب في قوانين مجلس الدولة المتعاقبة بقوله في المادة العاشرة من 
ن او اللوائح او مخالفة القواني(... على  ١٩٧٢لسنة  ٤٧قانون مجلس الدولة المصري رقم 

وعيب مخالفة القانون لم يعد مقصوراعًلى مخالفة القانون بوصفه ) بيقھا او تأويلھاالخطأ في تط
قاعدة عامة مجردة وانما اتسع مدلوله ليصبح شاملاً للمراكز القانونية التي تترتب عليھا اثار 
قانونية فكل تنكر لقاعدة عامة مجردة اياً كان مصدرھا وكل مساس بمركز قانوني مشروع يعد 

لقانون يترتب عليھا الحكم بالغاء القرار وعلى ذلك يجب ان تكون القرارات الادارية مخالفة ل
الاداري وللاحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه مطابقة للتشريعات النافذة وللعرف 

وقرارات الضبط الاداري بوصفھا قرارات ادارية لا تشذ عن   )٢(وللقرارات الادارية السابقة
ً فأذا تجاھل مضمون قاعدة تلك ال ً بمعنى ان يكون صحيحا فيجب ان يكون محلھا جائزاً قانونا

  .العمل الضبطي قاعدة قانونية عده القاضي غير مشروع ولا ينتج الاثر الصحيح 
، سنقسم ھذا المطلب والقواعد التي يتأثر بھاولتوضيح مفھوم ركن المحل وصوره وشروطه    
  - :ثلاثة فروع ھي  الى
  
  . مفھوم ركن المحل وشروطه   - :الاول  مطلبلا
  .صور عيب مخالفة القانون  - :الثاني  مطلبال
  .ضبطيلـ القواعد القانونية التي يتقيد بھا محل القرار ا:الثالث مطلبال

  
                                  

  .٤٧٧السلطة التقديرية للادارة والرقابة القضائية عليها،مصدر سابق،ص:صام البرزنجيينظر ع)١(

القضـــــــــــــاء الاداري،قضـــــــــــــاء الالغاء،الكتـــــــــــــاب الاول،دار الفكـــــــــــــر :ينظـــــــــــــر الـــــــــــــدكتور ســـــــــــــليمان الطمـــــــــــــاوي)٢(

  .وما بعدها ٧٩٦،ص١٩٧٦العربي،



 ١٥٨

  الاول مطلبال
  مفھوم ركن المحل وشروطه

وھو  )١(تب عليه محل القرار الاداري ھو موضوعه او الاثر القانوني المباشر المتر        

 ً ً وجائزاً قانونا ن ، اما عيب المحل فيقصد به ا )٢(مضمون الاثر القانوني متى كان ذلك ممكنا

 كالدستور  والتشريعات(يخالف محل القرار الاداري احدى القواعد القانونية سواء كانت مدونة 

، ومحل  )٣()لقانون كالعرف والقضاء والمبادىء العامة ل(غير مدونة  ام) العادية والفرعية 

من الاركان الاساسية ....( بأنه القرارالاداري كما اوضحته محكمة القضاء الاداري المصرية

للقرار الاداري ان يكون له محل وھو الركن الذي تتجه ارادة مصدر القرار الى احداثه والاثر 

نونية معينة او تعديلھا او القانوني الذي يترتب عليه حالاً ومباشرةً وھذا الاثر ھو انشاء حالة قا

ً نتيجة مادية  الغاؤھا وبھذا يتميز محل العمل القانوني عن محل العمل المادي الذي يكون دائما

   )٤()واقعية 

ً بعيب مخالفة القانون وھذا مادرج عليه الفقه          واغفال ركن المحل يجعل القرار مشوبا

در القرار لركن المحل ، فيؤخذ عيب مخالفة والقضاء الاداريان على اطلاقه عندما يخالف مص

القانون ھنا المعنى الضيق والذي يعني به إغفال ركن المحل ، اما مخالفة القانون بالمعنى 

                                  
، ) نــــة دراســــة مقار (ومســــتقبله القضــــاء الاداري فــــي العــــراق حاضــــره : ينظــــر عبــــد الــــرحمن نورجــــان الايــــوبي ) ١(

  . ٢٠٨، ص  ١٩٦٥وق جامعة القاهرة ، كلية الحقاطروحة دكتوراه

، ) دعــاوى التســوية  –دعــوى الغــاء القــرارات الاداريــة (الــدعاوى الاداريــة : ينظــر الــدكتور ســامي جمــال الــدين  )٢(

القضــاء : محمــود حــافظ نجــم  ، وكــذلك الــدكتور ٢٣، ص  ٢٠٠٣المعــارف بالاســكندرية ،  ةالطبعــة الثانيــة منشــأ

 .  ٥٦٧، ص ١٩٦٧، دار النهضة العربية  ، القاهرة ، ) دراسة مقارنة ( الاداري 

،  ، اطروحـة دكتـوراه) دراسـة مقارنـة (القيـود الـواردة علـى اختصـاص القضـاء الاداري : وكذلك عادل حسين شـبع 

  .  ١٥٦، ص  ٢٠٠٤كلية القانون جامعة بغداد ، 

  ٣٨٦القضاء الاداري ، مصدر سابق ، ص : ماجد راغب الحلو  ينظر الدكتور )٣(

القـرار الاداري ، اطروحــة رقابـة  القضــاء علـى مخالفــة القـانون  فــي : وكـذلك ينظــر صـالح ابــراهيم احمـد المتيــوتي 

الاصـــول :وكـــذلك الـــدكتور مـــاهر جبـــر نضـــر .  ١٠٨، ص  ٢٠٠٢، كليـــة القـــانون ، جامعـــة الموصـــل ، دكتـــوراه

  .٣٨٢،ص١٩٩٥دار النهضة العربية،القاهرة،،)قضاء الالغاء(اء الاداريالعامة للقض

 ٢٠٠(ة رقـم دقضـائية ، ، قاعـ ٦، لسنة  ١٩٥٤/  ١/  ١٦ينظر حكم محكمة القضاء الاداري  الصادر في  )٤(

  . ٤٠١ص مصدر سابق،، ) 



 ١٥٩

ً لقواعد الشكل  الواسع فھي تشمل جميع اوجه الغاء القرار الاداري كأن يصدر القرار مخالفا

  .)١(ھا او اغفال ركن الغاية والاجراءات او اساءة استعمال السلطة او الانحراف ب

  
وقد ورد عيب مخالفة القانون بوصفه احد اسباب الطعن بالالغاء مع العيوب الاخرى في       

، وكذلك الفقرة )العاشرة ( المادة في ١٩٧٢لسنة )  ٤٧(قانون مجلس الدولة المصري المرقم 
ً من المادة السابعة من قانون مجلس شورى الد) ه( لسنة )  ٦٥(ولة العراقي رقم من البند ثانيا

يتضمن الامر او القرار ...(بالقول ان )  ١٩٨٩(لسنة )  ١٠٦(المعدل بالقانون رقم  ١٩٧٩
ً او مخالفة للقانون او الانظمة او التعليمات  او خطأ في تطبيق القانون او الانظمة او ...خرقا

   )التعليمات او في تفسيرھا
  

قرار الاداري لاتختلف عن المحل المطلوب توافره لاي في محل العدة شروط  ويشترط توافر 
   -:عمل قانوني ومن ھذه الشروط 

  
 .للتعيين  ان يكون المحل معيناً او قابلاً  - ١
 . غير مخالف للنظام العام او الاداب العامةوع وان يكون المحل جائزا قانونا اي مشر - ٢
  )٢(. ان يكون المحل ممكنا من الناحية المادية  - ٣

عدم تولد اثره حالا ومباشرة   –ار ادري قر(المصرية م المحكمة الادارية العليا وجاء في حك
   )٣() --- الا اذا كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا او متى اصبح كذلك 

  
  
  
  
  
  

                                  
 (1)Jacques  Morean:Droit public Tome 2Droit administratif,3 edition 
economic,paris,1997,p777.  

، ) دراســة مقارنــة (حــدود ســلطات الضــبط الاداري فــي دعــوى الالغــاء : اشــار اليــه ابــو بكــر احمــد عثمــان النعيمــي 

  .  ١٠٠، ص  ٢٠٠٥جامعة الموصل ،  –رسالة ماجستير ، كلية القانون 

  . ١٨٤ – ١٨٧القانون الاداري ، مصدر سابق ، ص  مبادئ: صالح علاوي ينظر الدكتور ماهر  )٢(

 ١١/ ٢٦قضــــائية ، الصــــادر فــــي  ١لســــنة )   ٣٠٦(ينظــــر حكــــم المحكمــــة الاداريــــة العليــــا فــــي القضــــية رقــــم )٣(    

ـــادئ)  ٢٤(قاعـــدة رقـــم  ١٩٥٥/ ـــا مـــن تشـــرين الاول حالقانونيـــة التـــى قررتهـــا الم مجموعـــة المب كمـــة الاداريـــة العلي

  .  ٢٠١ص  .المكتب الفني،مجلس الدولة، ١٩٥٦ كانون الثانيالى اخر  ١٩٥٥

  
  



 ١٦٠

  الثاني مطلبال
  صور عيب مخالفة القانون

المخالفة  ان مخالفة القرار الاداري للقواعد القانونية لاتتخذ صورة واحدة ، فقد تكون ھذه
وقد تكون المخالفة نتيجة  ارة الصريح على نص قانوني قائم ،مباشرة وصريحة لخروج الاد

في تطبيق وقد تتمثل المخالفة في صورة الخطأ لخطأ الادارة في تفسير النصوص القانونية 
   -:القانون ، وسنتاولھا  تباعا كالاتي 

  
  المخالفة المباشرة للقانون -: الفرع الاول

يقصد بالمخالفة المباشرة للقانون قيام الادارة بمخالفة القاعدة القانونية بصورة كلية او        
جزئية ويتحقق ذلك عن طريق ارتكابھا عملا يمنعه القانون او امتناعھا عن القيام بعمل يوجبه 
 عليھا القانون ، كأن تقوم الادارة بمصادرة صحيفة معينة بسبب نشرھا لصورة مخالفة للنظام

  المصادرة الا بحكم  يجزنون لم يخولھا ذلك الاختصاص ولم العام والاداب العامة  رغم ان القا
ما جاء في قرار مجلس بھذا الشأن ومن الاحكام القضائية . )١(قضائي او الحصول على موافقة

وجد ان قرار الحكم غير صحيح ومخالف للقانون  ذلك ان (...من انهالعراقي الانضباط العام 
يمارس العمل ) المييز عليه(ثابت من المستمسكات المرفقة في اضبارة الدعوى ان المدعيال

  )٢(....)التجاري مع استمراره بعمله كتدريسي في جامعة بغداد خلافاً للقانون

  
  الخطأ في تفسير القاعدة القانونية -:الفرع الثاني

ً وتعطيھا تتحقق ھذه الصورة عندما تقوم الادارة بتفسير القا          عدة القانونية تفسيرا خاطئا
ً معنى مخالف لما قصده المشرع ، ولايمكن التاكد من الخطأ في تفسير الادارة للقاعدة  القانونية  ا

الخاطىء بعد التاكد من ذلك ، ي يقوم بالغاء قرار الادارة امام القضاء الذالا عند اقامة الدعوى 
ة قد يكون غير عمدي ناتج من عدم قدرة الادارة على الادارة في تفسير القاعدة القانوني وخطأ

ً ، وقد يكون خطأ الادارة في تفسير  ً ومبھما ً اذا كان النص غامضا فھم قصد المشرع خصوصا
تفسيرھا للنص خاطىء ومع ذلك تصر عليه  ان  القاعدة القانونية متعمداً ، اي ان الادارة تعلم

ط عيب مخالفة القانون بعيب في ھذه الحالة يختلصالح شخصية ، واما استكباراً او لتحقيق م
  . )٣(الانحراف في استعمال السلطة 

لتمييز الاتحادية  العراقية الذي جاء ومن القرارات القضائية في ھذا الصدد حكم محكمة ا      
 –اي القرارات  –قد جانبت فيھا  ---- ان المحكمة الجنائية المركزية العراقية  ---- (  فيه

                                  
  ٥٣٨قواعد واحكام القضاء الاداري،مصدر سابق  ،ص:ينظر الدكتور جورجي شفيق ساري)١(

،الهياة العامة )١١٩(،رقم الاعلام ٧/٤/٢٠٠٨،الصادر في ٢٠٠٨/تمييز/انضباط/١١٣ينظر القرار رقم )٢(

،رقم ١٧/٤/٢٠٠٨الصادر في ٢٠٠٨/تمييز/انضباط /١٣وكذلك قرارها رقم .بصفتها التمييزية،غير منشور

،رقم ٧/٤/٢٠٠٨،الصادر في ٢٠٠٨/تمييز/انضباط/٧٠،غير منشور وقرارها المرقم )١٢٤(الاعلام

  .،غير منشور)١١٥(الاعلام

رقابة القضاء الاداري علـى الوقـائع ، مـن دون مكـان طبـع  ، مـن دون سـنة طبـع : ينظر السيد محمد ابراهيم  )٣(

  .  ٢٧٨، ص 



 ١٦١

وفرة في ــــوجاءت مخالفة للقانون ذلك ان المحكمة قد اخطأت في تقرير الادلة المتالصواب 
   )١()  --- ية ــــالقض

  
  الخطأ في تطبيق القاعدة القانونية على الوقائع -:الفرع الثالث

يقصد بالخطأ في تطبيق القاعدة القانونية على الوقائع ، ان الادارة تباشر السلطة التي          
اياھا القانون ولكن في غير الحالات والشروط التي حددھا القانون لھا ، وفي ھذا المجال  منحھا

على الوجود المادي للوقائع القضاء قد يختلط عيب مخالفة القانون مع عيب السبب عند رقابة 
ئذ يكون القرار مشوبا بعيب مخالفة القانون اذا ي لھا فعندوالرقابة على صحة التكييف القانون

نت سلطة الادارة في اصدار القرار الاداري مقيدة ، ويكون مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة كا
  .  )٢(اذا كانت سلطتھا تقديرية 

الذي جاء محكمة القضاء الاداري المصرية  ومن الاحكام القضائية في ھذا الصدد حكم         
 الى واقعتي تحريض العمال اذا كانت الحكومة لا تستند في قرار ابعاد المدعي الا(بانه فيه

واشتغاله بقلم المخابرات البريطانية وھما ما ثبت عدم صحتھما ولم يتعد سبباً اخر خلافھما يفيد 
اتيانه اعمالاً من شأنھا ان تؤدي الى الاضطراب او تخل بالسكينة والاداب والصحة العامة او 

صادھا القومي او انه عالة على تھدد امن الدولة وسلامتھا في الداخل والخارج او تضر بأقت
الدولة فمن ثم يكون القرار المطعون فيه قد قام على سبب غير صحيح فأنعدم بذلك اساسه 

  )٣()لفا للقانون حقيقياً بالالغاء مخابالتالي  القانوني ووقع
اما القضاء العراقي فانه مستقر على بسط رقابته على ركن المحل وقضى بعدم            
القرارات التي تخالف ركن المحل وكان القضاء الاداري العراقي قبل انشاء محكمة مشروعية 

القضاء الاداري يحكم  بمنع معارضة الادارة بقرارھا غير المشروع للفرد المتضرر من القرار 
، اي انه يقصر رقابته على ابطال القرار الاداري المخالف للقانون  )٤(دون ان يتجه الى الغائه 

  . )٥(حكم بانعدامه دون ان ي
  

                                  
     ،  ١٥٤، تسلســـل  ٢٠٠٧/عامـــة  هيـــأة/  ٩٧مييـــز الاتحاديـــة ، العـــدد محكمـــة الت/  مجلـــس القضـــاء الاعلـــى )١(    

  ) .غير منشور (  ٢٠٠٦/ج / ٢١٧، دعوى رقم  ٢٠٠٧/  ١٠/  ٣١القرار الصادر في 

  .ومابعدها  ٢٠٢القرار الاداري ، مصدر سابق ، ص : ينظر الدكتور ماهر صالح علاوي  )٢(

 ٦،لســـنة )٤٦٢(،فـــي القضـــية رقـــم٢٥/٣/١٩٥٣داري المصـــرية الصـــادر فـــي ينظـــر حكـــم محكمـــة القضـــاء الا)٣(

القــــرار الاداري فــــي  قضــــاءمجلس الدولة،المبــــدأ رقــــم :قضــــائية ،الســــنة السابعة،اشــــار اليــــه حمــــدي ياســــين عكاشــــة

  ٤٩٠_٤٨٩،مصدر سابق،ص٦٣٧

صـدر ســــابق ، ص موقف القضاء العراقي من الرقابـة علـى القـرار الاداري ، م: ينظر خضر عكوبي يوسف  )٤(

٣٤٢ – ٣٢٨  

 (ســلطة القاضــي الاداري فــي تقــدير عيــوب الالغــاء فــي القـــــــرار الاداري : م كباشــي عبــودي ينظــر جاســم كــاظ)٥(   

  .  ١٠١، ص ٢٠٠٥، كلية القانون ، جامعة بغداد ،  ، اطروحة دكتوراه) دراسة مقارنة 

  



 ١٦٢

قضت فيه انه اذا كانت القواعد القانونية بتحديد  العراقية  وفي قرار لمحكمة التمييز         

الاثر القانوني الواجب على الادارة اتخاذه عند توافر شروط واقعية ليس للادارة ان تتجاوز ذلك 

قواعد القانونية واذا فعلت الادارة التحديد وذلك بترتيب اثار قانونية غير الاثار التي حددتھا ال

  . )١(ذلك يكون قرارھا غير قانوني لمخالفة ركن المحل 

ان كافة القرارات التي اتخذتھا المحكمة ---- (وفي قرار لمحكمة التمييز الاتحادية جاء فيه 

بالدعوى المرقمة  ٢٠٠٦/  ١٥/٥الجنائية المركزية العراقية في بغداد  بتاريخ 

  )٢()----- يت على خطأ في تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً بن ١/٢٠٠٦ج/٦٤٣

  

محل القرار الاداري ھو موضوعه وھو الاثر الذي يترتب عليه حالاً ومباشرة وقد اقر  اذاً   

مجلس الدولة الفرنسي ھذا الركن من اركان القرار الاداري وھذا ما فعله كذلك المشرع 

يه صراحة في قانون مجلس شورى الدولة وھو المصري وما انتھجه المشرع العراقي ونص عل

المشرع العراقي ،ورغم ان حالات مخالفة القوانين تبدو كما لو انھا متداخلة  يحمد عليهمسلك 

مع بعضھا البعض الا ان للقضاء الدور البارز في ھذا الصدد لتحديد نوع المخالفة وھذا يستلزم 

كفاءة عالية ليتمكن من تحديد  قضائية جيدة وذا ري متمتعا بدرايةان يكون القاضي الادابالتالي 

  . كل حالة من حالات مخالفة القانون 

  

                                  
الفقـرة ان الحكـم المميـز بمـا قضـى بـه مخالفـاً للقـانون لان  لدى التدقيق والمداولـة وجـد(نص القرار   جاء في  )١(

المتعلقــــة بانشــــاء اســــواق عصــــرية   ١٩٦٤لســــنة )  ١٦٥(مــــن قــــانون ادارة البلــــديات رقــــم )  ٤٧(مــــن المــــادة  ١٥

للاســماك واللحــوم والمخضــرات وكافــة المنتجــات الحيوانيــة والزراعيةوالطبيعيــة ومنــع بيــع المــواد فــي غيــر الامــاكن  

لها وعليه فليس للمجلس والحالة هذه غلق الاماكن التي تتعاطى  بيـع هـذه المـواد المـذكورة فـي محلاتهـم اذ  المعدة

اد الممنوعـــة عنهـــا فـــي الفقـــرة و مـــن الجـــائز ان تســـتغل هـــذه الامـــاكن مـــن قبـــل اصـــحابها لبيـــع مـــاد اخـــرى غيـــر المـــ

مــن القــانون المــذكور وان خالفــت المحكمــة )  ٩٥(حكــام  المــادة فوا  ذلــك جــاز معــاقبتهم طبقــاً لاالمــذكورة وان خــال

   ).----هذا الاتجاه قرر نقض الحكم واعادة اوراق الدعوى اليها للسير على المنوال المتقدم 

اشـــار اليـــه خضـــر عكـــوبي  ١٩٧٠/  ٥/٩الصـــادر فـــي  ١٩٧٠/  ٣حقوقيـــة /  ٩٨٦قـــرار محكمـــة التمييـــز رقـــم 

 .  ٣٣٨رار الاداري ، مصدر سابق ، ص موقف القضاء العراقي من الرقابة على الق: يوسف 

  

،  ١٥١، تسلســـل  ٢٠٠٧/ هيـــأة عامـــة /  ٨٩٥محكمـــة التمييـــز الاتحاديـــة ، العـــدد / مجلـــس القضـــاء الاعلـــى  )٢(   

 . ، غير منشور  ٢٠٠٧/  ١٠/  ٣١القرار الصادر في 

  



 ١٦٣

  الثالثالمطلب 
  القواعد القانونية التي يتقيد بھا محل القرار الضبطي         

  
فھي أما مصادر مكتوبة ، القواعد القانونية التي يتقيد بھا محل القرار الضبطي متنوعة المصادر 

وائح كالقواعد ال ة ، دستورية و التشريعات و الل ادئ العام ل بالمب ة و تتمث ر مكتوب أو مصادر غي

  .للقانون و العرف و أحكام القضاء

  

  . المصادر المكتوبة:.  الفرع الاول
ا  د اصدارھا لقراراتھ ا عن د بھ المصادر المكتوبة التي يجب   على سلطات الضبط الاداري التقي

  :.تشريعات و اللوائح و سنتولى بيانھا على النحو التالي تتمثل بالقواعد الدستورية وال

  . الدستور:اولا
ندھا   ة س تمد السلطات العام ه تس اع من ة الاتب ة واجب د القانوني ة القواع ي قم أتي الدستور ف ي

م  ي الحك رعي ف ات ، الش نظم علاق ي ت انون الت ة للق ة العام وئه النظري ي ض دد ف ا تتح كم

ية و الاقتص ومين السياس لطة المحك الي مجالات كل من الس دد بالت ة و تتح ادية و الاجتماعي

ة  درج النظ، والحري ة ت ي قم أتي ف اتير ي يادة الدس دأ س أن مب ذا ف ة ولھ ي الدول انوني ف ام الق

   )١(المعاصرة 

                                  
قيمــة القانونيــة لاعلانــات واذا لــم يكــن هنــاك خــلاف حــول القيمــة القانونيــة للدســتور فــأن الخــلاف ثــار حــول ال)١(

فهــل تمثــل هــذه ، المواثيــق المنفصــلة عــن الدســاتير و كــذلك المبــادئ التــي تضــمنتها مقــدمات الدســاتير  الحقــوق و

ظهــرت فــي هــذا الاعلانــات و المبــادئ قيمــة ملزمــة و مــاهو موقعهــا فــي التــدرج الهرمــي للنظــام القــانوني للدولــة ؟

  :الصدد عدة اتجاهات تمثلت بالاتي

ويذهب الى انكار القيمة القانونية لمثل هذه الاعلانات و المواثيق و المقدمات و اعتبروهـا مجـرد :. جاه الاول الات

عرض لأفكار و فلسفات سياسية أكثر من كونها قانونيـة و مـن ثـم فـأن لهـا قيمـة ادبيـة لا ترقـى الـى درجـة الالتـزام 

  .القانوني 

وكـــذلك ، ٧٤ص،مصـــدر ســـابق  ،يـــة القانونيـــة للحريـــات العامـــة الحما: ينظـــر الـــدكتور ثـــروت عبـــد العـــال احمـــد 

  .١٥٨ص،مصدر سابق ، في النظرية العامة للحريات الفردية : نعيم عطية الدكتور 

و المواثيـــق و المقـــدمات قيمـــة قانونيـــة ملزمـــة الا انهـــم  اختلفـــوا فـــي الحقـــوق يـــرى أن لاعلانـــات :. الاتجـــاه الثـــاني 

  المرتبة التي تعطى لها 

فهـي تقيـد المشـرع الدسـتوري و العـادي و الادارة  مـن ثـم ب رأي الـى القـول بأنهـا تعلـو علـى الدسـتور و ذهــ ١

  =.على حد السواء 



 ١٦٤

ه  وب (وفي حكم  لمحكمة القضاء الاداري المصرية جاء في ا دستور مكت ان لھ ة اذا ك الدول

ه في تشريع ا التزام ين وجب عليھ ة وتع ا تمارسه من سلطات اداري اتھا وفي قضائھا وفيم

انون  و الق ادئ ھ ن مب ه م ا ينطوي علي ن نصوص فيم ه م تمل علي ا يش تور فيم ار الدس اعتب

م  ن اصول الحك زم اصلاً م ك تلت ي ذل ة ف وانين ،والدول ع الق ى جمي مو عل ذي يس ى ال الاعل

  :.و علو الدستور الى امرين ويستند سمو ا )١()الديمقراطي وھو الخضوع لسيادة الدستور

  

                                                                                               
 مــن ثــم أن لاعلانــات الحقــوق و المواثيــق و المقــدمات قيمــة معادلــة للدســتور  ومســاوية لــه و اخــر يــرى فريــق و _=

 :. تيةهم الى الحجج الافهي تلزم الادارة و المشرع العادي و استندوا في رأي
  .انها تعبر عن ارادة السلطة التأسيسية وتصدر عادة بالاجراءات ذاتها التي تصدر بها الدساتير   -  أ

جـزءا لا يتجـزء منهـا و هـذا مـا أكدتـه ،  ١٧٨٩ان الدساتير الفرنسية عدت اعـلان الحقـوق الصـادر عـام   - ب

  ١٩٥٨،١٩٤٦،١٧٩١دساتير 
ية المقارنة ساوى بين اعلانات الحقوق ومقـدماتها بالنصـوص الدسـتورية و أن القضاء في الانظمة القانون_ج 

 .هو ما أخذ به القضاء الامريكي عند مباشرته للرقابة على دستورية القوانين 
،  ١٩٨٢، بيــروت ، الــدار الجامعيــة ، المبــادئ الدســتورية العامــة : ا كتور ابــراهيم عبــد العزيــز شــيحينظــر الــد

  .١٩٣-١٩٢ص

         .leon du guit :traite de droit constitionnel, 2e.ed. T.III,paris, 1925,p59وكذلك 

فهـي ملزمـة لـلادارة  مـن ثـم ذهب الى مساواتها بالقوانين العادية من حيث  قوتهـا القانونيـة و :. الاتجاه الثالث 

.  

تتضـمنها المواثيـق و اعلانـات فهو الذي يفرق بين نـوعين مـن الاحكـام التـي  الرأي الراجحوهو : الاتجاه الرابع

  :الحقوق و مقدمات الدساتير 

أحكــام صــيغت علــى شــكل مــواد قانونيــة قابلــة للتطبيــق و منشــئة لمراكــز قانونيــة و هــذه تكــون ملزمــة بحــد ) أ(    

ذاتهــا وجــزءا مــن النظــام القــانوني الوضــعي و مصــدرا مــن مصــادر المشــروعية وتأخــذ حســب الــرأي الغالــب مرتبــة 

وهنـــاك مـــن يـــرى أنهـــا تســـمو مـــن حيـــث ، حيـــث قوتـــه القانونيـــة فهـــي تلـــزم المشـــرع العـــادي و الادارة  الدســـتور مـــن

 .فهي ملزمة للمشرع الدستوري  الاجتماعي و الاقتصادي للدولة ومن ثم احتوائها على الاطار السياسي و
القانونيـــة و احكـــام صـــيغت علـــى شـــكل ارشـــادات و آمـــال و اهـــداف وهـــذه لا ترقـــى الـــى مرتبـــة القواعـــد ) ب(

  .بالتالي لا تعد مصدرا للمشروعية 

صــدر ســابق م، كاســاتها علــى التنظــيم القــانوني نســبية الحريــات العامــة وانع: ســعاد الشــرقاوي  ةينظــر الــدكتور 

، دار الحكمـــة للطباعـــة والنشـــر ، الرقابـــة علـــى اعمـــال الادارة  :وكـــذلك الـــدكتور فـــاروق خمـــاس ،  ١٢٣ص،

  .١٩ص،١٩٨٨،بغداد 

  

قضـائية ،اشـار  ٣لسـنة )٥٦٨(،فـي القضـية رقـم٣٠/٧/١٩٥٢ر حكم محكمة القضاء الاداري الصـادر فـي ينظ)١(

نظريـــة الضـــبط الاداري فـــي الـــنظم الوضـــعية المعاصـــرة وفـــي الشـــريعة :اليـــه الـــدكتور عبـــد الـــرؤوف هاشـــم بســـيوني

  .٣١٦الاسلامية،مصدر سابق،ص



 ١٦٥

ا نظام : طبيعة أو مضمون نصوص الدستور :.  الاول والذي يمثل الدعامة التي يتركز عليھ

ى ) السمو الموضوعي للدستور ( سمو ھنا الالحكم في الدولة و لھذا يطلق على  ذا المعن وھ

  .يتحقق في كافة الدول سواء كان دستورھا مدونا ام غير مدون 

ا يسمى سمو :.  الثاني الطرق و الاجراءات التي توضع و تعدل بھا القواعد الدستورية وھن

تور  تور ( الدس كلي للدس مو الش اتير ) الس دول ذات الدس ي ال ق الا ف ى لا يتحق ذا المعن وھ

  الجامدة و ھي التي تتطلب اشكالا و اجراءات مغايرة لتلك المتبعة في تعديل القوانين العادية 

لطا ى الس ين عل تور ويتع ام الدس الف أحك ة ألا تخ ال و ، ت الاداري ا بالاعم د قيامھ عن

  . او الانعدام  لانبھا البط و إلاعدت أعمالھا غير مشروعة يحيقالتصرفات 

كان تصدر الادارة لائحة ، احداھما مباشرة ، وتاخذ مخالفة الادارة للدستور احدى صورتين 

ً را فرديا يخالف صراحة او ضمنا نصاو قرا ً ياً فتكون اللائحة او القرار مشوبردستو ا دم  ا بع

هالمشروع ه والغائ الي ابطال ون ال، ية ويجوز بالت ر او ان تك ة غي رة مخالف أ، مباش وم ك ن تق

  .الادارة بتصرف يتفق مع احكام تشريع مخالف للدستور 

انون رق الدستورية وبعد انشاء المحكمة اصبحت  ١٩٧٩لسنة )  ٤٨( م العليا في مصر بالق

ي ال ة مختھ ى محكم تور وعل ام الدس انون لاحك ة الق دى مطابق ا بفحص م ة دون غيرھ ص

  .الموضوع ان تحيل الطعن الى المحكمة العليا للبت فيه

ادة          ا للم ام ) اولا/ ٩٣(وفي العراق وطبق ذ لع ة  ٢٠٠٥من الدستور الناف ان المحكم ف

   . ن والانظمة النافذةستورية القوانيالمختصة بالرقابة على دھي الاتحادية العليا 

  . التشريع/ ثانيا
ويقصد بھا مجموعة القواعد القانونية التي تصدرھا السلطة المختصة بالتشريع في الدولة وفقا    

درج القواعد ، لاحكام الدستور  د التشريع الدستوري من حيث ت وھو يأتي في المرتبة الثانية بع

مشروعية و على ذلك تلتزم كافة الھيآت العامة في ويعد المصدر الثاني من مصادر ال، القانونية 

ادة  او  –العادي  ترام احكام التشريعالدولة بأح ه ع ق علي ا يطل انون كم دل  –الق غ او يع م يل ا ل م

  .بالكيفية التي يحددھا الدستور 

  :ويرجع خضوع الادارة او السلطة التنفيذية بصفة عامة لاحكام التشريع العادي الى اعتبارين 

م /  لالاو ان الوظيفة التشريعية بطبيعتھا تتمثل في وضع قواعد عامة تتولى السلطة التنفيذية بحك

  .وظيفتھا تنفيذھا عن طريق ما تصدر من قرارات تنظيمية او فردية 

وارادة كل شعب ھي التي يجب ان تسود ، ان القانون يصدر عن الشعب او عن ممثليه/  الثاني

  .في حكم ھذا الشعب 
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ة غير ان خ ة بصرف النظر  عن طبيع دھا بكل قاعدة قانوني ي تقيي ضوع الادارة للقانون لا يعن

ي تعال ة الت دة العلاق ذه القاع ا ھ ي ، جھ ن المنطق ي  فم ة الت د القانوني زم الادارة إلا بالقواع ألا تلت

ات  تھا من علاق أ عن ممارس ا ينش ة وم ة الاداري ة الوظيف ق  وطبيع ا او تتف ك ،تخاطبھ ى ذل وعل

ة  فليست انون الخاص بصفة عام ام الق ة في تصرفاتھا بأحك انون ، الادارة ملزم الا اذا نص الق

انون ، صراحة على ذلك  ذا الق ام ھ بعض احك ا الخضوع في نشاطھا ل أو اذا قدرت ھي بأرادتھ

  )١.(لانه يتفق وتحقيق الھدف المراد ادراكه

  

  . اللوائح/ ثالثا
ار ، ذية وتتضمن قواعد عامة مجردة ھي قرارات ادارية تصدر عن السلطة التنفي وبحسب المعي

وي  ة ، العض لطة التنفيذي ن الس دورھا م ة لص رارات اداري د ق ا تع ار ، فأنھ ب المعي ا حس ام

ا تتضمنه من قواعد  ة نظرا لم الموضوعي فأنھا تعد عملا تشريعيا لصدوره من السلطة الاداري

  .ماعات عامة مجردة تطبق على عدد غير محدد من الافراد او الج

ددة  واع متع ى ان وائح ال م الل وائح ال، وتنقس اك الل افھن راز الجزئي ولى اب ي تت ة الت ت و تنفيذي

تقلة التي تصدرھا ، حكام التي يتضمنھا القانون لاالتفصيلات اللازمة لنفاذ ا وائح المس اك الل وھن

ة دون الا لطة التنفيذي ائم ،الس ريع ق ى تش ھا ال ي خصوص تناد ف اوس ق عليھ ذا يطل طل لھ ح مص

ة ، )اللوائح القائمة بذاتھا ( ة أي تصدر بقصد تنظيم المرافق العام وائح تنظيمي وقد تكون ھذه الل

ه ) بوليس (وقد تكون لوائح ضبط  ام بمدلولات ى النظام الع وھي التي تصدر بقصد المحافظة عل

ة ة و السكينة العام ام والصحة العام وائح، الثلاثة الامن الع وع آخر من الل اك ن يصدر في  وھن

وائح الضرورة(وتسمى بالظروف الاستثنائية  ة )ل وھي التي يرخص الدستور للسلطة التنفيذي

رارات  اذ ق ق اتخ ن طري أخير ع ل الت ة لا تحتم الات عاجل م او ح ر داھ ة خط ا لمواجھ اتخاذھ

ويض من ،  )٢(تنظيمية لھا قوة القانون ى تف اء عل وائح التفويضية التي تصدر بن وھناك ايضا الل

  ) ٣.(رلمان بخصوص موضوعات محددة ويكون لھا قوة القانون الب

                                  
 ٥٤ص،١٩٧٣، ون الاداري فـي جمهوريـة مصـر العربيـة مبادئ واحكـام القـان: ينظر الدكتور محمد فؤاد مهنا )١(

 وما بعدها
نظرية الضرورة في القانون الدستوري والتشريع الحكومي في فترات :ينظر الدكتور يسري محمد العصار )٢(

  .٥٤،ص١٩٩٥ايقاف الحياة النيابية ،دار النهضة العربية ،القاهرة،

 .٣١ص،١٩٧٣،من دون مكان طبع ، ري القضاء الادا: نجم  ينظر الدكتور محمود حافظ )٣(
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ز  ا مراك ب عليھ ردة يترت ة مج د عام ى قواع ا عل ة أي احتوائھ ريعية للائح ة التش را للطبيع ونظ

ة او موضوعية  ة عام ي عناصر الب، قانوني دخل ف ي ت ذا فھ د لھ انوني وتع اء الق ن ن مصدرا م

  .إلا انھا تسمو على القرارات الفردية مصادر المشروعية وھي تلي الدستور والتشريع 

وتتميز اللائحة عن القرار الفردي الذي يصدر من السلطة التنفيذية بعموميتھا وتجريدھا في حين 

ه  ين بذات ى شخص مع ذاتھا او ال ة ب ة معين ى حال ه ال ردي بأتجاھ رار الف م الق ل اسھل ، يتس ولع

ردي انھيالمعايير للتم رار الف ا تكون يز بين اللائحة و الق رة واحدة وانم التطبيق م ا لا تستھلك ب

ر ما القرار الفردي فلا يطبق في ا، قابلة للتطبيق اكثر من مرة  أنھا  غي ة التي صدر بش ، الحال

ا من الادارة  ردي رغم صدورھما مع رار الف ه لا يجوز ، ويترتب على سمو اللائحة على الق ان

قررته اللوائح من احكام حتى وان كان صدور للادارة ان تصدر قرارا فرديا يخالف ما سبق ان 

ا التي أصدرت اللائحة  ة ذاتھ ة الاداري ل الجھ و كانت ، القرار الفردي قد تم من قب ى ول ل حت ب

ا  ى منھ ة اعل لطة اداري ال ان، س ة الح لادارة بطبيع اع  الا ان ل ا للاوض ا وفق دل لوائحھ تع

ك وھذه التعديلات لا تسري الا ع، المشروعة وان تلغيھا  د ذل ع بع ذا ، لى الوقائع التي تق ومع ھ

دواعي ال ا بقصد الاستجابة ل دل لوائحھ م تع ام  نظام يجب ان يلاحظ انه اذا تبين ان الادارة ل الع

ة  ا لغاي ة او تحقيق وائح القائم ة لل ة مخالف وانما قامت بتلك التعديلات ليمكنھا اصدار قرارات فردي

ر ،  النظام العامشخصية او سياسية بعيدة عن  عد التعديل انحرافا في استعمال السلطة وعملا غي

ا ، مشروع  وانين وتعمل فقط في اطارھ ام الق ة لاحك ة ومطلق وائح بصفة دائم وھكذا تخضع الل

ى ان) ١.(وإلا أصبحت محلا للطعن ا المصرية ال ة العلي دأ (...وفي ھذا ذھبت المحكمة الاداري مب

رام القواعد  ان الشرعية لم يعد يعني مجرد احت ة سواء ك ة الصادرة عن السلطة التنفيذي القانوني

رديً مصدر ھذه القواعد  رار ف ان مصدرھا ق ى  لوائح عامة ام ك اع عل اك  اجم اد يكون ھن ،ويك

ى تفسير الشرعية بھذا المدلول الواسع سالف الذكر الذي يدخل ضمن عناصرھا او مصاد رھا ال

ةالقرارات الادارية  بنوعجانب الدستور والقانون   ة )٢()يھا التنظيمية والفردي ررت المحكم ا ق كم

زم (الادارية العليا بأن اع يلت ة الاتب ة الواجب ة اللائحة او القاعدة القانوني د بمثاب التعليمات التي تع

                                  
 .٦،ص١٩٧٤-١٩٧٣،طبع  من دون مكان، القضاء الاداري : ريينظر الدكتور محمد ميرغني خي)١(
 ٤١،لســــــــنة )٣٨٩٢(،الطعــــــــن رقــــــــم٢٤/١١/٢٠٠١ينظـــــــر حكــــــــم المحكمــــــــة الاداريـــــــة العليــــــــا الصــــــــادر فـــــــي )٢(

  :شور على الموقع الالكتروني،مجموعة احكام المحكمة الادارية العليا،من٢٠٠٢عليا،لسنة /قضائية
www.raaftosman.com   
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وبمرا يس المرؤوس ا ل ى عاتھ ق عل ي التطبي ذلك ف ذي اصدرھا ك ه ال رئيس نفس ل ال دھم ب ن وح

  )١()او الغاء لھا بالاداة نفسھا الحالات الفردية طالما لم يصدر منه تعديل

  

  .  المصادر غير المكتوبة:.  الفرع الثاني
د ، الى جانب المصادر المكتوبة  ى سلطات الضبط الاداري التقي ين عل توجد مصادر اخرى يتع

ة  ا الاداري د آصدارھا لقراراتھ انون والعرف ، بھا عن ة للق ادئ العام ك المصادر بالمب ل تل وتتمث

  .واحكام القضاء 

  . المبادئ العامة للقانون - اولا
اء او        تنبطھا القض ي يس ة الت ر المدون د غي ك القواع انون تل ة للق ادئ العام د بالمب يقص

ادر  ن مص درا م بح مص ة وتص وة الزامي ذلك ق ب ب ه فتكتس ي احكام ا ف م يقررھ فھا ث يكش

ا ي، المشروعية  انون الوضعي م رد في الق الم ي ة م ا تلتزم بھا السلطات العام ا لا ، لغيھ ومم

روعية إلا  درا للمش د مص ة لا تع ادئ العام ه ان المب ك في دما ش انون  عن ال الق دخل مج ت

رارا مخال، الوضعي  م أذا اصدرت الادارة ق ن ث ة وم ادئ العام ك المب ا لتل ا ف  يوصم قرارھ

ذه . لمخالفته للمشروعية  بالبطلان تنباط ھ ة الفرنسي الفضل في اس ان لمجلس الدول د ك ولق

ھا مصدرا من غير انه لم ينص صراحة على وصف، مبادئ القانونية في احكامه منذ نشأته ال

روعية  ا –مصادر المش م فانھ ن ث لادارة  وم ة ل ام  –ملزم ذ ع درت  ١٩٤٠الا من ا أھ حينم

ونظرا لعدم اختصاص مجلس ، الحريات العامة على اثر الغزو الالماني وقيام حكومة فيشي 

ى دس ة عل وانين الدولة بالرقاب ذه ، تورية الق دفاع عن ھ ى ال ه من سبيل ال م يجد امام ذا ل لھ

انون وعدھا صراحة جزءا لا يتجزء  ة للق الحريات إلا عن طريق نظريته في المبادئ العام

ن المشروعية  زم ، م ي تلت ة الفرنسي والت ا مجلس الدول ي قررھ ادئ الت ك المب ين تل ن ب وم

ام الوظائف العا مبدأ المساواة امام، الادارة بأحترامھا  اواة ام انون و المس دأ سمو الق ة ومب م

  .وغير ذلك من المبادئ...... الدستور 

ادئ  ذ بالمب ي الاخ ي ف ة الفرنس س الدول ى مجل ري خط اء الاداري المص ابع القض د ت ولق

ة ة العام اواة .القانوني ة والمس ائف العام ولي الوظ ي ت اواة ف دأ المس ام ومب ة الاحك دأ حجي كمب

  .وغيرھا..)١(لخدمات العامة بالانتفاع با

                                  
قضــائية ،اشــار ) ١(،لســنة )١٥٩(،الطعــن رقــم٥/١١/١٩٥٥ينظــر حكــم المحكمــة الاداريــة العليــا الصــادر فــي )١(

المعاصـــرة وفـــي الشـــريعة  نظريـــة الضـــبط الاداري فـــي الـــنظم الوضـــعية:اليـــه الـــدكتور عبـــد الـــرؤوف هاشـــم بســـيوني

  .٣١٦الاسلامية،مصدر سابق،ص
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في حكم ت محكمة القضاء الاداري دور في ھذا المضمار فقد قضالعراقي وللقضاء الاداري 

ه ا ورد في ن (لھ ة م دد القانوني د بالم دم التقي ة  ٢٠/٣/٢٠٠٣ع ة  ٣١/١٢/٢٠٠٣ولغاي نتيج

ر راجعة المحاكم طورة التنقل وصعوبة من وخالحرب وما تلاھا من عدم استتباب الام ودوائ

  .)٢()ر قوة قاھرة تطبيقاً للمبادئ العامة للقانون وقواعد العدالةالدولة تعتب

ونرى ان المسلك الذي سار عليه القضاء الفرنسي وما انتھجه  كل من القضاء المصري    

ا  راد وحمايتھ وق الاف والعراقي ھو مسلك صحيح يحمد عليه بأقراره تلك المبادئ لضمان حق

  .ومن الاعتداء غير المشروع عليھا من تعسف الادارة 

  .احكام القضاء - ثانيا
ذ     ه وعندئ ان دور القاضي لا يزيد على ان ينطق بالقانون القائم في الخصومة المعروضة امام

انون الوضعي لا تتجاوز  ر من مجرد تطبيق للق يس اكث فھو لا يصدر الا حكماً عادياً وفردياً ول

ه الاحكام ما صدر فيه ،فالقاضي لا يشرع حين يصدر مثل ھذحجيته وقوته الالزامية خصوصية 

ك  اك  العادية حيث لا يمل ى المنازعات ،الا ان ھن ه عل انون وتطبيق ة تفسير الق القاضي الا ولاي

ة  ا قيم ين لھ ا القضاء في موضوع مع ل بالسوابق القضائية التي يستقر عليھ حقيقة قانونية تتمث

راد والادارة عل ة للاف ذه السوابق صادرة عن ادبية ملزم ى كانت ھ ى حد السواء خصوصاً مت

ات  ع العلاق ي جمي انون ف يادة الق ن س د م ان لاب ه اذا ك ة ،لان ي الدول ا ف ائية العلي ات القض الھي

ل  والروابط فلا بد كذلك من وجوب مراعاة ھذا القانون مفسراً ومكملاً في القضاء المستقر ويتمث

اء ال ن القض ادرة ع ام الص ك بالاحك اء الاداري ذل ل القض ي مث اء(عين وى الالغ اء )دع والقض

ا  ا بم ة فضلاً عن كونھ ة الكاف ة في مواجھ ة مطلق ام ذات حجي ذه الاحك الدستوري حيث تكون ھ

در  ام بالق انون الع تحويه من مبادئ وما تقرره من قواعد تساھم في النظام القانوني لمنازعات الق

اء الذي يلبي حاجات الافراد في المحافظة على  ة وحاجات الادارة بالوف حقوقھم وحرياتھم الفردي

ام  ة بأنتظ ق العام ير المراف أمين س ام وت ام الع ى النظ ة عل ي المحافظ ة ف ا الوظيفي بالتزاماتھ

  .من مصادر المشروعية  فأن تلك الاحكام تعد بمثابة مصدرواطراد،لذلك 

 

  .العرف -ثالثا

                                                                                               
 ٩٨٥،ص)٢٦٦(ينظــــر مجموعــــة المبــــادئ التــــي قررتهــــا محكمــــة القضــــاء الاداري ،الســــنة الثالثــــة ،حكــــم رقــــم)١(

اشـــار اليهـــا ،٦٠٢،الســـنة الثامنـــة ،ص)١١٩(ومجموعـــة المبـــادئ التـــي قررتهـــا محكمـــة القضـــاء الاداري ،حكـــم رقـــم

  .٢٤٣مضمون فكرة النظام العام ودورها في مجال الضبط الاداري،مصدر سابق،ص:الدكتور محمد محمد بدران

ـــر رقـــم  ١٢/٧/٢٠٠٤ينظـــر قـــرار محكمـــة القضـــاء الاداري الصـــادر فـــي )٢( ،رقـــم ٢٠٠٤/تمييـــز/اداري /١٥،قرال

           .                          ٤٠٤مجلس شورى الدولة،مصدر سابق،ص: اشار اليه صباح صادق جعفر ) ١٦(الاعلام
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انون الاداري –القانون الدستوري ( يعد العرف أحد المصادر في نطاق القانون العام   ، ) الق

ى العرف الاداري بوصفه احد مصادر المشروعية  ى ، وفي نطاق دراستنا سنتطرق ال فعل

ى التشريع بوصفه  الرغم انون عل اد الق ً رسمي اً مصدرمن اعتم ً اولي ا ي ا ً واساس ا ،  ا ه م إلا ان

انوي ي ي وث و مصدر تكميل اد يزال للعرف دور مھم في ھذا الشأن فھ ه القاضي لايج أ الي لج

، لنقص في النصوص الحلول الملائمة لما يعرض عليه من قضايا كلما احس بالغموض او ا

ن  ذا يمك ه يان وبھ رف الاداري بأن رف الع ي (ع ى الاوضاع الت ه عل ر اصطلح اطلاق تعبي

ين ة نشاط مع ا في مزاول ى اتباعھ ة عل أ من استمرار الادارة ، درجت الجھات الاداري وينش

ة القاعدة با لتزامھا بھذه الاوضاع والسير على سنتھا في مباشرة ھذا النشاط ان يصبح بمثاب

  . )١()القانونية الواجبة الاتباع ما لم تعدل بقاعدة اخرى مماثلة

  :. ويتضح لنا من التعريف السابق  ان العرف الاداري يقوم على ركنين 

ادي  ركن الم لوك/ ال اع الادارة لس ون بتوافراتب نة  ويتك ى مقتضى س ين او التصرف عل مع

  .محددة بطريقة منتظمة ومطردة 

ا ، ويتوافر ھذا الركن بقيام الشعور لدى الادارة بألزامية السلوك المعين / الركن المعنوي  ام

ول بنشوء العرف  ، اذا قامت الادارة بتصرفھا على سبيل التسامح و التساھل فلا يمكن الق

وافر شروط كذلك لا ب ام العرف الاداري لصحد من ت أ ، ة قي د نش وھو إلا يكون العرف ق

ان العرف ائم وان ك ه ، مصدرا رسميا للمشروعية  مخالف لنص ق أتي من حيث إلا ان لا ي

ا  ان عرف ة اذا ك ة العادي د القانوني د القواع ة بع ة الثاني ي المرتب ة إلا ف د القانوني درج القواع ت

  .كتوبة اذا كان عرفا اداريا مرية التشريعيا أو في مرتبة ادنى من القرارات الادا

ول  ة الق حيح ، خلاص ان ص ل الارك ابق أي مكتم و الس ى النح رف الاداري عل أ الع اذا نش

رره  ا يق ه والخضوع لم ى الادارة احترام الشرط اصبح مصدرا رسميا للمشروعية وجب عل

ن بالالغاء بعدم المشروعية واصبحت محلا للطع وإلا دمغت تصرفاتھا المخالفة لهمن احكام 

  .)٢( معا حسب كل حالة على حده الجزءين او التعويض او ب

ى ( وقد قضت محكمة القضاء الاداري بأن  ه عل ى اطلاق العرف الاداري تعبيرا اصطلح عل

ين  ة نشاط مع ا في مزاول ى اتباعھ ة عل أ عن ، الاوضاع التي درجت الجھات الاداري وينش

ى استمرار الادارة في التزامھا بھذه الاوض ذ النشاط ال نتھا في مباشرة ھ ى س اع والسير عل
                                  

وينظـــر  فـــي تعريـــف العـــرف .٤٨مبـــادئ القـــانون الاداري،مصـــدر ســـابق،ص:ينظـــر مهـــدي الســـلامي واخـــرون)١(

النظريـــــــــة العامـــــــــة للقـــــــــانون الدســـــــــتوري،الجزء الثاني،نظريـــــــــة :وانواعـــــــــه الـــــــــدكتور رافـــــــــع خضـــــــــر صـــــــــالح شـــــــــبر

  .٤٨-٣٨،ص٢٠٠٦الدستور،

  .٤٠-٣٩ون الدستوري،المصدر نفسه ،صالنظرية العامة للقان:ينظر الدكتور رافع خضر صالح شبر)٢(



 ١٧١

ة  ويشترط ، ان تصبح بمثابة القاعدة القانونية الواجبة الاتباع ما لم تعدل بقاعدة اخرى مماثل

  :لاعتبار العرف ملزما للادارة ان يتوافر شرطان 

ً : اولھا  ة ان يكون العرف عاما ة وبصورة منتظم أذا ا، وان تطبقه الادراة بصفة دائم ل ف غف

  ھذا الشرط فلا يرتفع العمل الذي جرت على مقتضاه الادارة الى مستوى العرف الملزم 

ا لنص ق :ثانيھما  أ مخالف د نش أن العرف الناشئ، ائم ألا يكون العرف ق ك ف ى ذل عن  وعل

  ) ١.( )خطأ في فھم القانون لا يمكن التعديل عليه

د   د عن ى الادارة ان تتقي أن عل ا ب ة بقواعد  ومما سبق يتضح لن ا الاداري اصدارھا لقراراتھ

البطلان ،ف ة ب ا الاداري ا والا دمغت قراراتھ د عنھ أن المشروعية وان تلتزم بتطبيقھا ولا تحي

راع م ت رارا ول روعية  اصدرت الادارة ق د المش ه قواع ة (في ر المكتوب ة وغي أن )المكتوب ف

اتھم راد وحري وق الاف يانة لحق ا ص م بالغائھ اء الاداري الحك زام الادارة  للقض مان الت ولض

ى  اوز عل ة دون التج ات العام ة الحري ين حماي ام وب ام الع ة النظ ين كفال وازن ب ق الت بتحقي

 .  احدھما لحساب الاخر وبحيث تحقق من قراراتھا ھدفھا المنشود التي تبغي الوصول اليه 

  

                                  
 ٢٤/٦/١٩٥٣الصـادر فـي ، قضـائية  ٦لسنة ، ) ١٥٣٠(حكم محكمة القضاء الاداري في القضية رقم ينظر )١(

 .١٧٨١ص، مصدر سابق، السنة السابعة ، 



 ١٧٢

  ـ:الخاتمة
  :بعد ان اكملنا من كتابة البحث توصلنا الى النتائج والتوصيات الاتية   

ان النظام العام هو المعيار المميز للضبط الاداري  اذ ان الضبط الاداري يتميز عن  .١

،فالباعث غيره من الاعمال الادارية الاخرى من حيث الباعث على اصداره والغاية منه 

قاء اوجه الاخلال بالنظام العام ولا يتدخل رجل الضبط تا على التدبير الضبطي هو

الاداري الا عند وجود اسباب واقعية قائمة تنذر بالاخلال بالنظام العام فيتدخل لوقاية 

النظام العام او لاعادته بعد اضطرابه،اما الاعمال الادارية الاخرى فلا تتقيد الا 

 .بالمصلحة العامة 

ام ادى الى اختلاف الفقهاء في وضع تعريف دقيق له يمكن ان غموض فكرة النظام الع  .٢

الولوج من خلاله الى محتوى هذه الفكرة ومضمونها ويعود السبب في ذلك الى مرونة 

فكرة النظام العام ونسبيته فهو يتغير بتغير الزمان والمكان ، كما ان التشريعات امتنعت 

 .ناصرهعن وضع تعريف محدد له واكتفت بالاشارة الى بعض ع

ام التدبير الضبطي لا يكون مشروعاً الا اذا استهدف مواجهة تهديد حقيقي بالنظام الع .٣

ب مع درجة الاخلال بالنظام العام ،لان الاصل هو ومتناس اً موان يكون التدبير ملاء

 .ممارسة الحريات والاستثناء هو تقييدها لمصلحة النظام العام

ظم الحقوق والحريات العامة بصورة تعجز فيها ان الشريعة الاسلامية هي اول دستور ن .٤

كل الدساتير والمواثيق من تنظيمها فهو القانون الاسمى والخالد على مر العصور ،ومنه 

 .نصوصها وتبنتها في ثناياهااخذت الدساتير والمواثيق الدولية 

 على ان التقييد الحقيقي للحريات ليس بالنص عليه في دستور او قانون او عدم النص .٥

وانما التقييد الحقيقي يتمثل بالتناقض بين الواقع والنص فتقييد الحريات اي قيد يرد عليها 

يق اهداف سياسية اكثر منه لتحقيق الاهداف الاجتماعية ،وخاصة قيكون دائما لتح

بالنسبة لحريات الراي والتعبير الذي تسعى اغلب السلطات الحاكمة الى الحد منها 

 .مصالحها السياسية والتضييق عليها لحماية

في الاوقات العادية تكون الحرية مبدءاً للتشريع ،بينما في حالات الازمات تكون الاولوية  .٦

للسلامة العامة والابقاء على الدولة وعندها يصبح القانون العادي عاجزاً عن حماية 

من  تستدعي وقف ذلك القانون او انتهاك حرفيته_احياناً _الامة ولهذا فان مصلحة الامة

اجل تطبيق افضل لروحه ،فمفهوم الشرعية اكثر اتساعاً من مفهوم القانون وبالتالي 

يمكن للنظام العام ان يكون مبرراً لمخالفة القانون في اوقات الازمات دون ان يكون ذلك 

 .النظام العام مصدراً للمشروعية الاستثنائية دو غخروجاً على مبدأ الشرعية وبهذا ي



 ١٧٣

لنظام العام وقابليته للتطور مكن القاضي الاداري من الرقابة على ة فكرة اان مرون .٧

ضرورة المحافظة عليه رقابة فعالة قد لا تتوافر في الاعمال الادارية الاخرى بالدرجة 

ذاتها ويبدو ذلك بوجه خاص في مجال الرقابة على سبب القرار الضبطي ،فأذا كانت 

من الوجود المادي للوقائع التي استندت  رقابة القاضي الاداري تقف عند حدود التحقق

اليها الادارة وصحة التكييف القانوني للقرارات الادارية بصفة عامة ،الا ان مجلس الدولة 

في كل من فرنسا ومصر والقضاء الاداري في العراق تمكن من بسط رقابته على 

دفعت الادارة الى ملاءمة قرارات الضبط الاداري ومدى تناسبها مع الحالة الواقعية التي 

اصدارها ،مما يشكل خروجاً على حدود الرقابة التي يباشرها القضاء الاداري على 

القرارات الادارية عموماً وفي هذه الحالة تختلط ملاءمة القرار الضبطي بشرعيته وتعد 

 .بالتالي احد عناصر هذه المشروعية
 
  :صيات التي نقترحها في هذا البحث فهيو ما التا

غته بشكل وصيا ١٩٩٤لسنة )١١(اعادة النظر في قانون وزارة الداخلية النافذ رقمان تتم  .١

ما مع الاوضاع الجديدة التي تلت تغيير النظام السياسي وما يكون اكثر استجابة وتلاؤ 

صاحبه من احداث متنوعة زادت من دور وزارة الداخلية وفاعليتها وواجبها في اشاعة 

هناك بعض النصوص القانونية المتضمنة في ثناياه الامن والمحافظة عليه كما ان 

اصبحت غير متلائمة مع الاوضاع الجديدة والنظام السياسي الجديد الذي انتهجته الدولة 

والمادة الثانية كنص المادة الاولى والمادة الرابعة المتعلقة بحزب البعث واهدافه 

المحافظات القديم وهذا يستلزم والعشرون المتعلقة بعلاقة المحافظون بالوزير وفق قانون 

اعادة النظر بها خاصة بعد نفاذ قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم مما 

يستلزم ضرورة اعادة النظر بتلك المادة وتحديد طبيعة العلاقة بين المحافظين والوزير 

ادة ،اضافة الى ان استحداث قانون خاص للارهاب وزيوفق قانون المحافظات الجديد

دور وزارة الداخلية في القضاء عليه واستتباب الامن في البلاد وبمشاركة اجهزتها 

المتعددة يستلزم ضرورة الاشارة الى ذلك ضمن نصوص قانون وزارة الداخلية المفترض 

 .سنه

لممارسة اختصاصاتهم افساح المجال امام المحافظين ورؤوساء الوحدات الادارية  .٢

أقليم المنتظمة في غير قانون المحافظات كلتشريعات الاخرى المحددة لهم بالدستور وا

والسكينة الصحة والامن  ةوغيرها للاسهام في التوطيد الفعلي للنظام العام بعناصره الثلاث

في المناطق التي تقع تحت سيطرتهم والعناصر الاخرى ,العامة  العامة والاداب

 ١١٠(اً وان الدستور قد حدد اختصاصات الحكومة المركزية في المادتين خصوص



 ١٧٤

اختصاصات مشتركة بين السلطات )١١٤(على سبيل الحصر وحدد في المادة )١١٢و

الاتحادية وسلطات الاقاليم او المحافظات غير المنتظمة باقليم وترك ما عداه لسلطات 

 .منه)١١٥(نص المادةالاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بأقليم حسب 

وصياغة  ٢٠٠٤لسنة ) ١(اعادة النظر في امر قانون الدفاع عن السلامة الوطنية رقم .٣

نصوصه بصورة اكثر تفصيلاً لمواجهة جميع الحوادث والازمات التي تسببها الظروف 

كما انه اغفل الاشارة الى مصير بعض الحريات في تلك الظروف كحرية الاستثنائية 

ان  في الصياغة كان من الافضل للمشرع وعات الاخرى وهذا نقصالصحافة والمطب

انون السلامة الوطنية يقوم بتلافيه ومعالجته اضافة الى اغفاله الاشارة الى مصير ق

كما كان من اللازم التمييز بين حالة الطوارئ وبين الاحكام العرفية . ١٩٦٥لسنة)٤(رقم

ان الثاني اشد خطورة على الحريات  لكون النظامين يختلفان عن بعضهما البعض ،حيث

 .العامة

نرى انه من الافضل لو ان المشرع الدستوري عالج الاحكام العرفية بصورة صريحة في  .٤

من تمييزه بين الاحكام  الدستور وان يتم تنظيمها بقانون اسوة بما انتهجه المشرع الفرنسي

 .على الحريات العامة رهما العرفية وحالة الطوارئ لكون النظامين يختلفان في شدة تاثي

نرجو من المشرع الدستوري ان يأخذ بما جاء في مشروع حرية التعبير عن الراي وان  .٥

وما تليها من )٣٨(يضمنه ضمن النصوص المنظمة لحرية التعبير عن الراي في المادة 

المواد الخاصة بذلك ،وبالصورة التي تشكل ضمانات اكثر جدية وواقعية للحريات العامة 

. 

ندعو الى ضرورة تشكيل قانون جديد ينظم الاحزاب السياسية وكيفية تشكيلها والاهداف  .٦

التي تسعى اليها والتي يجب ان تكون غير متعارضة مع النظام العام للمجتمع 

ان النظام الحزبي في العراق يقوم على ،كما يكون من الضروري الاشارة الى ومبادئه

 .اساس تعدد الاحزاب

رة محاولة ايجاد الحلول الكفيلة واللازمة لتحقيق السكينة العامة وذلك ندعو الى ضرو  .٧

قلل وتحويرها او وضع صمامات تباستخدام تقنيات حديثة في تصميم الالات والمكائن 

او تغيير بعض المواد المستعملة بالشكل الذي يؤدي الى من الاصوات الناجمة عنها 

هربائية المنزلية بالنسبة للمولدات الكامتصاص جزء من الضجيج الناجم عنها وخاصة 

 .وغير المنزلية

في الوقت نفسه حقوق الافراد وحرياتهم لصيانة النظام العام ولحفظ ان افضل ضمانة  .٨

رقابة القضاء وان يسمح لهم بأستئناف قرارات القضاء  ىتمثل بخضوع قرارات الادارة الي

لسنة  ٣٠عليا بموجب القانون رقم وقد اصبحت المحكمة الاتحادية ال امام محاكم عليا ،



 ١٧٥

هي جهة الطعن بقرارات  ٢٠٠٥لسنة ) ١(وما نص عليه نظامها الداخلي رقم ٢٠٠٥

مجلس شورى الدولة ،ونرى انه من الهياة العامة في وليس القضاء الاداري محكمة 

لكون العاملين فيها قد اكتسبوا  اليها الافضل ان يعود اختصاص الطعن بتلك القرارات 

ة خلال مدة  عملهم السابقة تمكنهم من ترسيخ بعض مبادئ القانون الاداري خبر 

كالاساتذة عليا من ذوي الخبرة والاختصاص  ادارية او ان يتم تشكيل محكمة.واحكامه

مجلس شورى الدولة لتكون جهة طعن بقرارات محكمة القضاء الاداري في والقضاة في 

 .العراق 

منتظمة في اقليم هو القانون الذي سيطبق بعد انتخابات بما ان قانون المحافظات غير ال .٩

مجلس المحافظات وسيتم بنفاذه الغاء العمل بالقوانين التي سبقته كقانون المحافظات 

فنرجو ان يتم تطبيقه  ٢٠٠٤لسنة  ٧١رقم  وقانون ادارة البلديات وامر سلطة الائتلاف

لتفات الى النقص الذي ،مع ضرورة الا تحقيق اهدافه المنشودةبشكل صحيح يضمن 

جاء فيه ومحاولة معالجته بالشكل الذي يضمن احتواءه على جميع المسائل المفروض 

معالجتها فالقانون المذكور جاء خالياً من تنظيم امور عديدة نظمتها القوانين التي سبقته 

،اضافة الى انه يجب ان يكون شاملاً لكل الجزئيات والتفصيلات التي لم تنظمها 

اسي وما شهده الواقع التي استجدت بعد تغيير النظام السيالتي سبقته والامور  وانينالق

 .العراقي من تغيير جذري في امور ادارية وتنظيمية واختصاصات تشريعية مختلفة

احمـد االله واشـكره علـى تـوفيقي فـي مـن كتابـة البحـث لا يسـعني سـوى ان نتهينا وبعد ان ا     

مـا قالـه العمـاد كمـا اننـي اذكـر .يوفقنا لكل ما فيه خيـر للعلـم والمعرفـةاتمام رسالتي وادعوه ان 

لـو غيـر هـذا لكـان : اني رأيت انه لا يكتب انسان كتاباً في يومه الا قال في غـده ((الاصفهاني 

ولو قدم هذا لكان افضل ،ولو ترك هـذا لكـان اجمـل ،وهـذا يد كذا لكان يستحسن ،احسن ،ولو ز 

  )).يل على استيلاء النقص على جملة البشرمن اعظم العبر ،وهو دل

  :وما قاله الشريف الرضي    

  ويبقي الدهر ما كتبت يداه                  وما من كاتب الا ويفنى                     

 يسرك يوم القيامة ان تراه                فلا تكتب بخطك غير شيء                   



Abstract  

 
 
 With the idea of public order implications and 
nuances, the idea is flexible, changing from place to 
place and time to time, but this is not a barrier to 
identify and study the idea it had legal implications 
directly to individuals and management alike, and to 
say otherwise would have had effects on the ideas 
Illegal is illogical to say that it would infringe upon the 
rights and freedoms of individuals, although the 
legislation was not made to ensure the definition of 
public order and the only reference to the statement 
by some of its elements, the doctrine and 
jurisprudence has a big role in this regard and put 
different views in the definition of public order and 
expanded their interpretation They have new 
elements to fit with the development and 
advancement of societies.  
 With the emergence of democratic thought at 
the beginning of modern history is no longer impose 
discipline and social order until the state, but rather 
become the natural rights of man and freedoms is 
the foundation of political organization and the new 
constitutional and legal, and then stabilized in 
contemporary thought the task of the State is 
organize respect for the rights and liberties of 
individuals to be able to Exercise freely.  
 Was taken into consideration within the 
authorities of administrative control and freedom to 
organize in different ways, not lead to sacrificed for 
the sake of preserving public order and he was 
preparing to resort to urban absolute as it leads to a 
loss of freedom and wasted, and the different border 



controls under the Department freedoms in the 
organization According to the different conditions for 
the exercise both in the regular or special 
circumstances.  
 The resolution emphasized the management of 
France, Egypt, followed by administrative courts in 
Iraq and the former principles according to which 
there must be limits and controls on the power 
control and practices, so the elimination of this settle 
the administrative control subject to judicial control 
and wide beyond the scope of the regular oversight 
and the creation of other Management decisions and 
indirect impacts on the freedoms of individuals, 
community and safety, it remains clear that the 
administrative activity in this respect and contains the 
regulation and restriction of individual freedoms 
should be subject to judicial control and will ensure 
that management is committed in this regard the 
importance of border controls, which must respect 
the protection of rights And freedoms of individuals, 
particularly after the expansion of activity and seizure 
powers of the existing, making them up to hand in 
the daily life of every individual.  
 Based on the foregoing, it has proved in the field 
of administrative authority to control public order, 
that kind of balance between the demands of 
freedoms and the requirements of maintaining public 
order. 



 ١٧٦

  :المصادر
  ...القران الكريمبعد 

  ـ:اولاً المعاجم اللغوية 
المعجم الوسيط،مجمع اللغة العربية،الجزء الاول،مطبعة :ابراھيم مصطفى واخرون .١

 ١٩٦٠مصر ،
،دار احياء التراث ١٤لسان العرب،الجزء:العلامة ابن منظور  .٢

 .العربي،لبنان،بيروت،من دون سنة طبع
لسان :مكرم ابن منظور الافريقي المصريابو الفضل جمال الدين محمد بن  .٣

 .العرب،المجلد الخامس،دار صادر ،بيروت،طبعة جديدة منقحة،من دون سنة طبع
مختار الصحاح،الطبعة الاولى،دار :الشيخ الامام ابن ابي بكر ابن عبد القادر الرازي .٤

 .٢٠٠٥-١٤٢٦احياء التراث العربي ،بيروت،لبنان،
كتاب التعريفات،مكتبة لبنان،من دون سنة :جرجانيالعلامة علي بن محمد الشريف ال .٥

  طبع
 .١٩٧٦المنجد الابجدي،الطبعة الاولى،دار الشروق،بيروت، .٦
،الطبعة الاولى،دار العلم )معجم الفبائي في اللغة والاعلام(الرائد:جبران مسعود .٧

 .٢٠٠٣للملايين ،بيروت،
،دار الطليعة )نكليزيمعجم عربي،فرنسي،ا(مفاتيح العلوم الانسانية:خليل احمد خليل.د .٨

 .للطباعة والنشر،لبنان،بيروت،من دون سنة طبع
المعجم القانوني رباعي اللغة،دار الكتب القانونية،المحلة :عبد الفتاح مراد.د .٩

 .٢٠٠٣الكبرى،مصر،
،بيروت،من دون ١٨المنجد في اللغة والادب والعلوم ،الطبعة :لويس معروف .١٠

  .سنة طبع
محمد التونجي،دار .،مراجعة وتوثيق د معجم مصطلح الاصول:ھيثم ھلال  .١١

  . ٣٣٨الجبل،من دون سنة طبع ،ص
 ً   ـ:الكتب القانونية:ثانيا
الطبعة ، ) نشاط واعمال السلطة الادارية ( القانون الاداري : ابراھيم طه الفياض . د -١

  ١٩٨٨، الكويت ، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع ، الاولى 
بيروت ، الدار الجامعية ، ادئ الدستورية العامة المب، ا أبراھيم عبد العزيز شيح. د -٢

،١٩٨٢. 
،الدار )دراسة مقارنة(مبادئ واحكام القانون الاداري : ابراھيم عبد العزيز شيحا.د -٣

 .١٩٨٣الجامعية للطباعة والنشر،
مؤسسة ، الطبعة الثالثة ، النظم السياسية و الحريات العامة : ابو اليزيد علي المتيت . د -٤

 .١٩٨٢، الاسكندرية مصر،  شباب الجامعة
، الطبعة الثانية ، الجزء الثاني ، الوسيط في القانون الدستوري العام : آدمون رباط . د -٥

 . ١٩٧٢، بيروت ، دار العلم للملايين 
عمان ،سلسلة الكتب القانونية ، التعدي على سرية المراسلات : أدوار غالي . د -٦

،١٩٩٨. 
ورية وحقوق الانسان في الاجراءات الشرعية الدست: احمد فتحي سرور . د -٧

 .١٩٩٥الجنائية،طبعة معدلة،دار النھضة العربية،القاھرة،
،الطبعة  العامة الحماية الدستورية للحقوق و الحريات: احمد فتحي سرور . د -٨

 .٢٠٠٢الثانية،دار الشروق،القاھرة،
النھضة  دار، موجز القانون الدولي الخاص المقارن في مصر ولبنان : احمد مسلم . د -٩

 .من دون سنة طبع ، بيروت ، العربية 



 ١٧٧

دعائم الحكم في الشريعة الاسلامية وفي النظم الدستورية : بدوي الاسماعيل . د -١٠
 .١٩٩٤،دار النھضة العربية ، ٢٠٠الجزء ، المعاصرة 

أثر الظروف الاستثنائية و حالة الضرورة و القوانين : اشرف اللمساوي . د -١١
من دون سنة من دون مكان طبع،ومي للاصدارات القانونية ،المركز الق، الاستثنائية 

 .طبع
دراسة تحليلية في التشريع ( حرية الصحافة : اشرف رمضان عبد الحميد . د -١٢

 .٢٠٠٤،دار ابو المجد للطباعة بالھرم ، الطبعة الاولى ، ) المصري و القانون المقارن 
المطبعة ، تبة عبدالله وھبة مك، الطبعة الرابعة ، القانون الدستوري : السيد صبري  -١٣

 .١٩٤٩،العالمية 
من ، من دون مكان طبع ، رقابة القضاء الاداري على الوقائع : السيد محمد ابراھيم  -١٤

 .دون سنة طبع 
منشأة المعارف ، الطبعة الثالثة ، قانون حقوق الانسان : الشافعي محمد بشير . د -١٥

 .٢٠٠٤،بالاسكندرية 
دراسة ( ضاء الدستوري في ارساء دولة القانوندور الق: أمين عاطف صلبيا . د -١٦

 .٢٠٠٢،لبنان ،طرابلس ، المؤسسة الحديثة للكتاب ، )مقارنة
النصوص المقيدة لحقوق الانسان في العھد الدولي وفي دساتير : بدرية العوضي . د -١٧

 .١٩٨٥، الكويت، كويت تايمز، الطبعة الاولى ، مجلس التعاون الخليجي 
، منشاة المعارف ، ذكرات في المدخل للعلوم الانسانية م: توفيق حسن فرج . د -١٨

 .من دون سنة طبع ، الاسكندرية 
 . ١٩٧٥، القاھرة ، دار النھضة العربية ، النظم السياسية : ثروت بدوي . د -١٩
، الحماية القانونية للحريات العامة بين النص والتطبيق : ت عبد العال احمد ثرو. د -٢٠

 . ١٩٩٨، دار النھضة العربية 
حقوق الانسان وحرياته الاساسية في القانون الدولي والشريعة : جابر الراوي . د -٢١

 . ١٩٩٩، دار وائل للطباعة والنشر الطبعة الاولى،، الاسلامية 
الشريعة الدستورية لاعمال الضبطية القضائية : روس لع تاو ضجمال جرجس مج. د -٢٢

 .٢٠٠٦،من دون مكان طبع ، 
، الحد من حقوق الانسان وضماناتھا القانونية  مبررات: جميل يوسف كتكت . د -٢٣

 .١٩٩٠، الاھلية للنشر والتوزيع ، الطبعة الاولى 
دراسة مقارنة لاحداث ( قواعد واحكام القضاء الاداري : جورجي شفيق ساري . د -٢٤

، الطبعة الخامسة ، ) النظريات والمبادئ في قضاء مجلس الدولة الفرنسي و المصري 
 .٢٠٠٣-٢٠٠٢،القاھرة ،  دار النھضة العربية

شركة الطبع والنشر الاھلية ، مبادئ القانون الاداري العراقي : حامد مصطفى . د -٢٥
  .١٩٦٨بغداد ،
الحق في ، الحق في احترام الحياة الخاصة : حسام الدين كامل الاھوائي . د -٢٦

 .١٩٧٨،دار النھضة العربية ، ) دراسة مقارتة ( الخصوصية 
جامعة ، ) تحليل ووثائق( نظريات الحريات العامة : ني حسان محمد شفيق العا. د -٢٧

 .  ٢٠٠٤،بغداد 
الجنسية ومركز الاجانب واحكامھا في القانون العراقي :حسن المھداوي -٢٨

 .،بغداد،من دون سنة طبع٤،ط
، منشاة المعارف الاسكندرية ، الطبعة الخامسة ، المدخل الى القانون : حسن كيرة . د -٢٩

 من دون سنة طبع  
المؤسسة الجامعة ، المبادئ الاساسية للقانون الاداري : محمد عواضة  حسن.د -٣٠

 ١٩٩٧،من دون مكان نشر ، للدراسات و النشر والتوزيع 



 ١٧٨

–بيروت ، الدار العربية للموسوعات ، نشأة الاحزاب السياسية : حسين جميل . د -٣١
 .من دون سنة طبع، لبنان 

ى المشروعية الداخلية لاعمال رقابة القضاء عل: ي حلمي عبد الجواد الدقدوق. د -٣٢
 .١٩٨٩،دار المطبوعات الجامعية،الاسكندرية،)دراسة مقارنة(الضبط الاداري

منشأة المعارف ، القرار الاداري في قضاء مجلس الدولة : حمدي ياسين عكاشة   -٣٣
 .١٩٨٧،بالاسكندرية 

لاولى،دار ،الكتاب الاول،الطبعة ا)دراسة مقارنة(القانون الاداري:خالد خليل الظاھر.د -٣٤
 .١٩٩٧المسيرة للطباعة والنشر،

دار ، الكتاب الثاني ، )دراسة مقارنة ( القانون الاداري : خالد خليل الظاھر . د -٣٥
 .من دون سنة طبع، عمان الاردن ، المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة 

 ،) دراسة مقارنة( القرار الاداري بين النظرية و التطبيق : بي خالد سمارة الزع. د -٣٦
 .١٩٩٣،عمان ، الطبعة الاولى 

موقف القضاء الاداري من الرقابة على القرار الاداري : خضر عكوبي يوسف  -٣٧
  .١٩٦٧،بغداد ، مطبعة الحوادث ، الطبعة الاولى ،
( حماية السكينة العامة ،معالجة لمشكلة العصر في فرنسا ومصر . داود الباز . د -٣٨

الاداري والشريعة الاسلامية،دار الفكر  ،دراسة تأصيلية مقارنة في القانون)الضوضاء
 .٢٠٠٤الجامعي،الاسكندرية،

، ) الدولة والحكومة في ضوء الشريعة الاسلامية( النظم السياسية : ود الباز داو. د -٣٩
 . ٢٠٠٦، الاسكندرية ، دار الفكر الجامعي 

 . ١٩٧١، القاھرة ، مكتبة مصر ، مشكلة الحرية : زكريا ابراھيم . د -٤٠
صيدا ( المكتبة العصرية ، الثاني  –الجزء الاول ، القانون الاداري : زھدي يكن . د -٤١

 .من دون سنة طبع ، ) وبيروت 
القانون الدستوري والمؤسسات ( الوسيط في القانون الدستوري : زھير شكر . د -٤٢

من دون ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، الجزء الاول ، ) السياسية
 .سنة طبع

دراسة في نظريتي القانون (المدخل الى علم القانون :عبد الرحمن غميض سالم.د -٤٣
 .،جامعة الجبل الغربي،من دون سنة طبع)والحق في التشريع الليبي

منشأة ، اللوائح الادارية وضمانة الرقابة القضائية عليھا : سامي جمال الدين . د -٤٤
 ٢٠٠٣،المعارف بالاسكندرية 

دعاوى  -دعوى الغاء القرارات الادارية( الادارية الدعاوي : سامي جمال الدين . د -٤٥
 ٢٠٠٣، منشأة المعارف بالاسكندرية ، الطبعة الثانية ، )التسوية 

، منشاة المعارف الاسكندرية ، اصول القانون الاداري : سامي جمال الدين . د -٤٦
٢٠٠٤ . 

الوسيط في دعوى الغاء القرارات الادارية،الطبعة :سامي جمال الدين. د -٤٧
 ٢٠٠٤ى،منشاة المعارف بالاسكندرية،الاول

القانون الدستوري والشرعية الدستورية على ضوء قضاء : سامي جمال الدين . د -٤٨
 . ٢٠٠٥، منشاة المعارف بالاسكندرية ، الطبعة الثانية ، المحكمة الدستورية العليا 

 نسبية الحريات العامة وانعكاساتھا على التنظيم القانوني ،دار:سعاد الشرقاوي.د -٤٩
 ١٩٧٩النھضة العربية،القاھرة،

مطبعة جامعة القاھرة ، )النشاط الاداري(القانون الاداري: سعاد الشرقاوي . د -٥٠
 . .١٩٨٤القاھرة،، والكتاب الجامعي، دار النھضة العربية 

القانون الدستوري والنظام السياسي المصري،دار النھضة :سعاد الشرقاوي.د -٥١
 ٢٠٠١،،القاھرةالعربية



 ١٧٩

، دار النھضة العربية ، في العالم المعاصر  ةم السياسيالنظ: اوي سعاد الشرق. د -٥٢
٢٠٠٢. 

 ١٩٨٠النظام الدستوري المصري ،منشاة المعارف بالاسكندرية،:سعد عصفور.د -٥٣
منشأة ،المبادئ الاساسية في القانون الدستوري والنظم السياسية : سعد عصفور  . د -٥٤

 .من دون سنة طبع، المعارف بالاسكندرية 
، المبادئ الاساسية للنظم السياسية و انظمة الحكم المعاصرة : السيد علي  سعيد. د -٥٥

 .٢٠٠٥،دار ابو المجد للطباعة والنشر ، الطبعة الاولى 
الطبعة ، )دراسة مقارنة(مبادئ القانون الدستوري: الطماوي محمد سليمان . د  -٥٦

 .١٩٥٨،القاھرة ، دار الفكر العربي ، الاولى 
،الكتاب الاول،دار الفكر )قضاء الالغاء(القضاء الاداري:ويالطمامحمد سليمان . د -٥٧

 .١٩٧٦العربي،
الانحراف بالسلطة ( نظرية التعسف في استعمال السلطة : الطماوي محمد  سليمان. د -٥٨

 .١٩٧٨، دار الفكر العربي ، الطبعة الثالثة ، ) 
، مكان طبع من دون ، الكتاب الثالث ، القانون الاداري  :الطماوي  محمد  سليمان. د -٥٩

١٩٧٩ . 
،دار الفكر )دراسة مقارنة(الوجيز في القانون الاداري :الطماويمحمد سليمان . د -٦٠

 .١٩٧٩العربي ،
، )دراسة مقارنة(النظريات العامة للقرارات الادارية : الطماوي محمد سليمان . د -٦١

   .١٩٨٤،القاھرة ، دار الفكر العربي ، الطبعة الخامسة 
 .٢٠٠٧قوق الانسان ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،ح:سھيل حسين الفتلاوي.د -٦٢
 .١٩٨٠-١٩٧٩القانون الاداري ،الكتاب الاول،الطبعة الاولى،:شابا توما منصور.د -٦٣
مطبعة دار ، الطبعة الاولى ، الاحزاب السياسية و النظم الحزبية : شمران حمادي . د  -٦٤

 .١٩٧٢،بغداد ،السلام 
دراسة (فتيش وآثاره في القانون العراقي احكام الت: صالح عبد الزھرة الحسون .د -٦٥

 .١٩٧٩،بغداد ،الطبعة الاولى ، ) مقارنة
بيروت ، دار العلم للملايين ، الدستور و الديمقراطية : صبحي المحمصاني .د -٦٦
،١٩٦٢. 
الطبعة ) دراسة مقارنة ( المبادئ العامة للقانون الاداري : صلاح الدين فوزي . د -٦٧

 . ٢٠٠٣، القاھرة ، ة دار النھضة العربي، الثانية 
حرية التنقل والاقامة بين المشروعية والملائمة الامنية ،دار :طارق فتح الله خضر. د -٦٨

 .٢٠٠٦النھضة العربية ،
مكتبة القاھرة ، نظرية الدولة والاسس العامة للتنظيم السياسي : مة الجرف يطع. د -٦٩

 . ١٩٦٤، مطبعة القاھرة ، الحديثة 
 العامة نشاط الادارة و دراسة مقارنة في تنظيم( الاداري القانون : طعيمة الجرف . د -٧٠

 . ١٩٧٣، القاھرة ، ) 
مبدا المشروعية وضوابط خضوع الادارة للقانون،الطبعة الثالثة،دار :طعيمة الجرف.د -٧١

 ١٩٧٦النھضة العربية،
مسؤولية الادارة عن اعمال وقرارات الضبط : عاشور سليمان صالح شوايل  -٧٢

 . ١٩٩٧، بنغازي ، جامعة قار يونس ، ولى الطبعة الا، الاداري 
رسالة الحقوق للامام زين الابدين،اخرجھا عباس علي الموسوي،الطبعة  -٧٣

 .٢٠٠٣السابعة،دار المرتضى،بيروت ،لبنان،
( الحريات العامة في الفكر و النظام السياسي في السلام : عبد الحكيم حسن العيلي . د -٧٤

 .١٩٨٣،القاھرة ، دار الفكر العربي ، )دراسة مقارتة 



 ١٨٠

جرائم الصحافة والنشر في ضوء القضاء والفقه ،منشاة :عبد الحميد الشواربي.د -٧٥
 .نشرالمعارف بالاسكندرية،الفنية للطباعة والنشر ،من دون سنة 

بالاسكندرية،من دون سنة  تشريعات البلدية ،منشاة المعارف:يعبد الحميد الشوارب.د -٧٦
 .طبع

، الطبعة السادسة ، الدستوري والانظمة السياسية القانون : عبد الحميد متولي . د -٧٧
 . ١٩٧٥، منشاه المعارف بالاسكندرية 

، منشاه المعارف بالاسكندرية ، الاسلام ومبادئ نظام الحكم : عبد الحميد متولي . د -٧٨
١٩٧٦ . 

موجزة ، الرابعة  الطبعة، مبادئ نظام الحكم في الاسلام : عبد الحميد متولي . د -٧٩
 .١٩٧٨،المعارف بالاسكندرية منشأة ، ة ومنقح

مع المقارنة بالمبادئ ( القانون الدستوري والانظمة السياسية : عبد الحميد متولي . د -٨٠
منشأة المعارف ، حة الطبعة السادسة منق، ) سلامية الدستورية في الشريعة الا

 .١٩٨٩،بالاسكندرية 
الخامسة،منشاة  القانون الدستوري والنظم السياسية،الطبعة:عبد الحميد متولي.د -٨١

 .المعارف بالاسكندرية،مندون سنة نشر
الجزء ، الجديدالوسيط في شرح القانون المدني : عبد الرزاق السنھوري . د -٨٢

 .١٩٥٢،دار النشر للجامعات المصرية،من دون مكان نشر،)مصادر الالتزام(،الاول
لفقه دراسة مقارنة با(مصادر الحق في الفقه الاسلامي:عبد الرزاق السنھوري.د -٨٣

 .١٩٥٤-١٩٥٣،الجزء الاول،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،)الغربي
نظرية (الوسيط في شرح القانون المدني الجديد:عبد الرزاق السنھوري.د -٨٤

،الطبعة الثالثة الجديدة،المجلد الاول،منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت )الالتزام
 .٢٠٠٠،لبنان،

الضبط الاداري في النظم الوضعية المعاصرة  نظرية: عبد الرؤوف ھاشم بسيوني . د -٨٥
 . ٢٠٠٤، القاھرة ، دار النھضة العربية ، الطبعة الثانية ، وفي الشريعة الاسلامية 

دعوى الغاء القرار الاداري في قضاء مجلس الدولة :عبد العزيز عبد المنعم خليفة .د  -٨٦
 .٢٠٠٤،منشاة المعارف بالاسكندرية،)الاسباب والشروط(
الديمقراطية :عزيز محمد سالمان ومعتز محمد ابو العز ونفرت محمد شھابعبد ال.د -٨٧

الحقوق والحريات العامة في الدساتير العربية والفقه والقضاء (والحريات العامة
،الطبعة الثانية،المعھد الدولي لحقوق الانسان،جامعة دي )والشريعة الاسلامية

 .٢٠٠٥بول،
يمقراطية وحقوق الانسان ،جامعة دي بول الد:عبد العزيز محمد سالمان واخرون.د -٨٨
،٢٠٠٥. 
حقوق الانسان وحرياته :سالم جرزان النقبي.عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد ود.د -٨٩

ً لدستوري جمھورية مصر العربية والامارات العربية المتحدة والمواثيق  العامة وفقا
 ٢٠٠٨اھرة،،لطبعة الاولى،دار النھضة العربية،الق)،دراسة مقارنة)الدولية

دور سلطات الضبط الاداري في تحقيق النظام : عبد العليم عبد المجيد مشرف . د -٩٠
  ١٩٩٨، دار النھضة العربية ، العام واثره على الحريات العامة 

) دراسة مقارنة( الوجيز في القانون الاداري : عبد العليم عبد المجيد مشرف . د -٩١
 . ٢٠٠٢ – ٢٠٠١، دار النھضة العربية ، الجزء الثاني 

 .١٩٨٥النظم السياسية،الدار الجامعية،الاسكندرية،:عبد الغني بسيوني عبد الله.د -٩٢
منشاة المعارف ، الطبعة الرابعة ، النظم السياسية : عبد الغني بسيوني عبد الله . د -٩٣

 . ٢٠٠٢، بالاسكندرية 



 ١٨١

ضاء ق(ولاية القضاء الاداري على اعمال الادارة : عبد الغني بسيوني عبد الله .د -٩٤
 .من دون سنة طبع ، مطبعة التقدم ، منشأة المعارف بالاسكندرية ) الالغاء

،منشورات )دراسة مقارنة(القضاء الاداري اللبناني:عبد الغني بسيوني عبد الله.د -٩٥
  .٢٠٠١الحلبي الحقوقية،بيروت،

دار النھضة ، شرح الحريات العامة و تطبيقات المحاكم بشأنھا : عبد الفتاح مراد . د -٩٦
 .٢٠٠٥،القاھرة ، ربية الع
موسوعة مراد لاحكام المحكمة الدستورية العليا،الطبعة :عبد الفتاح مراد . د -٩٧

 .٢٠٠٤الاولى،دار الاندلس،الاسكندرية،
الشرط المستحيل و المخالف للنظام العام و الاداب العامة في :  عبدالله الجليلي . د  -٩٨

 .١٩٨٥، القاھرة ، المطبعة العالمية، القانون المدني 
من دون مكان ،  )النشاط الاداري(الكتاب الثاني، القانون الاداري : عبد الله حنفي . د  -٩٩

 .٢٠٠١-٢٠٠٠،طبع 
الوسيط في نظرية العقد،الجزء الاول،شركة الطبع والنشر :عبد المجيد الحكيم.د -١٠٠

 .١٩٦٧والاھلية،بغداد،
 . ١٩٥٦ ،القاھرة، مطبعة مصر ، القانون الدستوري : عثمان خليل عثمان . د -١٠١
الكتاب ، في المبادئ الدستورية العامة ، القانون الدستوري : عثمان خليل عثمان . د -١٠٢

  .١٩٥٦،  مطبعة مصر ، الاول 
دراسة (مجلس الدولة ورقابة القضاء لاعمال الادارة :عثمان خليل عثمان.د -١٠٣

 .١٩٦٢،الطبعة الخامسة،عالم الكتب ،القاھرة،)مقارنة
ية الحقوق و الحريات العامة في تطبيقاتھا المعاصرة نظر: عدنان حمودي الجليل . د -١٠٤
 .١٩٧٥-١٩٧٤، القاھرة ، 
الطبعة الثانية ، ) نشاط الادارة ومسائلھا ( مبادئ القانون الاداري : عدنان عمرو . د -١٠٥
 . ٢٠٠٤، الاسكندرية ، منشاة المعارف ، 
لنھضة دار ا، دراسات في التنظيم القانوني للنشاط الضبطي : عزيزة الشريف .د -١٠٦

 . ١٩٨٩، مصر ، القاھرة ، العربية 
، دار النھضة العربية ، الطبعة الثانية ، النظم السياسية : عصمت عبدالله الشيخ . د -١٠٧

 .١٩٩٢،القاھرة 
 . ١٩٩٩ – ١٩٩٨، الطبعة الثانية ، النظم السياسية : عصمت عبد الله الشيخ . د -١٠٨
ول،من دون مكان موسوعة القضاء الاداري ،الجزء الا:علي خطار شطناوي.د -١٠٩

  .٢٠٠٤نشر،
 .٢٠٠٦حقوق الانسان في ظل العولمة ،من دون مكان نشر ،:علي يوسف الشكري -١١٠
دار النھضة ، ) دراسة مقارنة ( حرية الاجتماع : عمرو احمد حسبو . د -١١١

 .١٩٩٩،القاھرة،العربية
،دار )دراسة مقارنة(حماية الحريات في مواجھة نظم المعلومات:عمرو احمد حسبو.د  -١١٢
 .٢٠٠٠ھضة العربية،القاھرة،الن
 .١٩٨٥،من دون مكان طبع ،مبادئ القانون الاداري : عمرو فؤاد احمد بركات . د -١١٣
 .٢٠٠١المدخل الى علم القانون،داروائل للنشر،:عوض احمد الزعبي .د -١١٤
الطبعة ، الوجيز في حقوق الانسان وحرياته الاساسية : ني غازي حسين صباري. ـد -١١٥

 . ١٩٩٧، عمان ، قافة مكتبة دار الث، الثانية 
، دار الحكمة للطباعة و النشر ، الرقابة على اعمال الادارة : فاروق احمد خماس . د  -١١٦

 .١٩٨٨،بغداد 
دور مجلس الدولة في حماية الحقوق والحريات العامة ،الجزء :فاروق عبد البر .د -١١٧

 .١٩٨٨الاول،مطابع سجل العرب ،



 ١٨٢

الحقوق والحريات العامة،الجزء دور مجلس الدولة في حماية :فاروق عبد البر  -١١٨
 .١٩٩٨الثاني،مطابع سجل العرب،

دور مجلس الدولة في حماية الحقوق والحريات العامة،الجزء :فاروق عبد البر -١١٩
 .١٩٩٨،المجلد الاول،الثالث

في حماية الحقوق والحريات  العليا دور المحكمة الدستورية:فاروق عبد البر -١٢٠
 .٢٠٠٤العامة،دار النھضة العربية،القاھرة،

دراسة للمادتين الثالثة والثالثة مكررا من قانون ( الاعتقال : فتحي فكري . د  -١٢١
 .،من دون مكان طبع ،من دون سنة طبع) الطوارئ 

مطبعة  - القسم الخاص –شرح قانون العقوبات : فخري عبد الرزاق الحديثي . د  -١٢٢
 .١٩٩٦،الزمان 

ولاية  (الادارة قضاء على قراراترقابة ال: ر فھد بن محمد بن عبد العزيز الدغيث. د  -١٢٣
، القاھرة ، دار النھضة العربية ، ) دراسة مقارنة(  ،)الالغاء امام ديوان المظالم 

١٩٩٢. 
 .٢٠٠٤،الطبعة الاولى ، الكتاب الاول ، القانون الاداري العام : فرحات  فوزت. د  -١٢٤
دار الحامد ،  الطبعة الاولى، حقوق الانسان وحرياته الاساسية : فيصل شطناوي . د  -١٢٥

 .١٩٩٨، عمان،للنشر 
،منشاة المعارف ١النظم السياسية والقانون الدستوري،ط:ماجد راغب الحلو.د -١٢٦

 .٢٠٠٠،الاسكندرية،
 .٢٠٠٤،منشأة المعارف بالاسكندرية ، القضاء الاداري : ماجد راغب الحلو . د  -١٢٧
 . ٢٠٠٤، منشأة المعارف بالاسكندرية ، الدعاوي الاداري: ماجد راغب الحلو . د  -١٢٨
دار النھضة ، )قضاء الالغاء ( الاصول العامة للقضاء الاداري : ر ماھر جبر نض. د  -١٢٩

 .١٩٩٥،القاھرة ، العربية 
دار الحكمة ، كلية النھرين للحقوق ، القرار الاداري : ماھر صالح علاوي . د  -١٣٠

 .١٩٩١،للطباعة و النشر 
، كلية القانون ، ) ة مقارنة دراس( مبادئ القانون الاداري : ماھر صلاح علاوي . د  -١٣١

  . ١٩٩٦، جامعة بغداد 
) في التشريع الاسلامي( آثر المصلحة في التشريعات : كي مجيد حميد العنب. د  -١٣٢

 .٢٠٠١،جامعة النھرين ، كلية الحقوق ، الكتاب الاول 
 .١٩٧١، الطبعة الثانية ، النظم السياسية و القانون الدستوري : محسن خليل . ـد  -١٣٣
دار النھضة العربية ، النظم السياسية و الدستور اللبناني : خليل  محسن. ـد  -١٣٤
،١٩٧٩.  
 طبعمكان  من دون، القانون الدستوري والنظم السياسية : محسن خليل . ـد  -١٣٥
،١٩٨٧. 
الطبعة ، القانون الدستوري : ابراھيم محمد درويش . محمد ابراھيم درويش و د. د  -١٣٦

 . ٢٠٠٧، ة القاھر، دار النھضة العربية ، الاولى 
ظرية العامة الوسيط في القانون الاداري ،الجزء الثاني،الن:محمد الشافعي ابو راس  -١٣٧

 .٢٠٠٤للنشاط الاداري،
الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة ،النسر الذھبي للطباعة :محمد الشھاوي.د  -١٣٨

 .٢٠٠٥،دار النھضة العربية،
الطبعة ،)دراسة مقارنة(ريحالة الطوارئ وسلطات الضبط الادا:محمد الوكيل.د  -١٣٩

 .٢٠٠٣دار النھضة العربية،القاھرة،الثانية،
دار النھضة ، النظم السياسية و القانون الدستوري : محمد أنس قاسم جعفر . د -١٤٠

  .١٩٨٩،العربية 



 ١٨٣

دار ، الطبعة العشرون ، المجلد العاشر ، ) اقتصادنا ( الاقتصاد : محمد باقر الصدر   -١٤١
 . ١٩٨٧، التعارف للمطبوعات 

ملف قضايا حرية الراي والتعبير في مصر : محمد حسام محمد لطفي . د  -١٤٢
 . .١٩٩٣،مصر،القاھرة،

نون الاداري،المؤسسة الجامعية االمبادئ المبادئ الاساسية للق:محمد حسن عواضة.د -١٤٣
 .١٩٧٧والنشر والتوزيع،للدراسات 

لاسلامي الحقوق السياسية للاقليات في الفقه ا:محمد حسن فتح الباب محمد .د  -١٤٤
 .٢٠٠٧والنظم الدستورية المعاصرة ،دار النھضة العربية ،

الدار الجامعية ، المدخل الى القانون : محمد قاسم . محمد حسن منصور ود. د  -١٤٥
 . ٢٠٠٠، من دون مكان نشر ، الطباعة والنشر 

القاھرة ، الرقابة القضائية على قرارات الضبط الاداري : محمد حسنين عبد العال . د  -١٤٦
،١٩٦٠.                     
ودعوى الالغاء ،مطابع  السبب في القرار الاداريفكرة :محمد حسنين عبد العال.د -١٤٧

 .١٩٧١سجل العرب،دار النھضة العربية،
منشورات الحلبي الحقوقية ، مبادئ النظم السياسية : محمد رفعت عبد الوھاب  .د  -١٤٨
،٢٠٠٢. 
نشورات الحلبي مبادئ واحكام القانون الاداري،م:محمد رفعت عبد الوھاب.د -١٤٩

 .٢٠٠٥الحقوقية،من دون مكان طبع،
، الطبعة الاولى ، الكتاب الاول ، القضاء الاداري : محمد رفعت عبد الوھاب . د  -١٥٠

  .٢٠٠٥، لبنان–بيروت ، منشورات الحلبي الحقوقية 
، الطبعة الاولى ، الكتاب الثاني ، القضاء الاداري : محمد رفعت عبد الوھاب . د  -١٥١

  ٢٠٠٥،لبنان –بيروت ، الحقوقية  منشورات الحلبي
منشاة المعارف ، ائية للحريات الشخصية الحماية الجن: محمد زكي ابو عامر . د  -١٥٢

 . ١٩٧٩، بالاسكندرية 
 ١٩٨٦، الطبعة الاولى ، الحريات العامة وحقوق الانسان : محمد سعيد المجذوب . د  -١٥٣
.  
واھم ( سياسي في لبنان القانون الدستوري و النظام ال: محمد سعيد  المجذوب . د -١٥٤

منشورات الحلبي الحقوقية ، الطبعة الاولى ، ) النظم الدستورية والسياسية في العالم 
 .٢٠٠٢، لبنان ، بيروت ،
دراسة (سلطات الضبط الاداري في الظروف الاستثنائية:محمد شريف اسماعيل.د -١٥٥

 .١٩٨٠،دار يونس للطباعة والنشر،)مقارنة
 ٣السلسلة القانونية ، لوجيز في نظرية الظروف الطارئة ا: محمد عبد الرحيم عنبر   -١٥٦
 ،١٩٨٧ . 
دار النھضة العربية ، جرائم النشر المضرة بالمصلحة العامة : محمد عبد اللطيف . د  -١٥٧
 . ١٩٩٩، القاھرة ، 
- ١٩٩٩(القضاء الدستوري في فرنسا في خمس سنوات من عام:محمد عبد اللطيف.د -١٥٨

 ٢٠٠٥رة،،دار النھضة العربية،القاھ)٢٠٠٤
، الطبعة الاولى ، الحرية في الفكرين الديمقراطي والاشتراكي : محمد عصفور . د -١٥٩

  ١٩٦١، بيروت 
 .١٩٧٣،الكويت ، القانون الاداري : محمد  علي آل ياسين . د  -١٦٠
 .٢٠٠٢،جامعة بابل ، كلية القانون ، القضاء الاداري: محمد علي جواد . د  -١٦١
لام،مؤسسة شباب الجامعة،من دون سنة الحريات العامة في الاس:محمد غزوي.د -١٦٢

 .طبع



 ١٨٤

ھورية مصر العربية ،من مادئ واحكام القانون الاداري في جمب:محمد فؤاد مھنا.د -١٦٣
 .١٩٧٣دون مكان طبع،

  ١٩٧١،القاھرة ، دار الفكر العربي ، القانون الدستوري : محمد كامل ليلة . د -١٦٤
 .١٩٧٠،ون مكان طبع من د، الرقابة على اعمال الادارة : محمد كامل ليلة . د  -١٦٥
دراسة مقارنة للتشريع (نظرية التنفيذ المباشر في القانون الاداري:محمد كامل ليلة. د -١٦٦

 .،دار الفكر العربي،دار الحمامي للطباعة ،من دون سنة نشر)والفقه والقضاء
التراخيص الادارية و القرارات المرتبطة و المتعلقة بھا : محمد ماھر ابو العينين . د  -١٦٧

الكتاب الاول ، الطبعة الاولى ، دراسة تحليلية ، مجلس الدولة  فتاوى ء وفي قضا
،٢٠٠٦. 
مضمون فكرة النظام العام ودورھا  في مجال الضبط : محمد محمد بدران . د  -١٦٨

 ١٩٩٢الاداري ،دار النھضة العربية،القاھرة،
القانون الاداري وحماية الصحة العامة،دار الفكر :محمد محمد عبدة.د -١٦٩

 .٢٠٠٧لاسكندرية،العربي،ا
القضاء الاداري،الطبعة الاولى ،من دون مكان :محمد ميرغني خيري.د -١٧٠

  ١٩٧٤-١٩٧٣طبع،
من دون  ،بغداد،مطبعة الجامعة ، مبادئ القانون الاداري : محمد يعقوب الساعدي   -١٧١

 .سنة طبع 
،من دون دار الثقافة الجامعية ، ، القانون الاداري : محمود ابو السعود حبيب . د  -١٧٢

 .١٩٩٣،  طبع سنة
النسر الذھبي ، الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة : محمود الشھاوي . د  -١٧٣

  .٢٠٠٥،دارالنھضة العربية ،للطباعة 
، دار النھضة العربية ،) دراسة مقارنة ( القضاء الاداري : محمود حافظ نجم .  -١٧٤

 .١٩٦٧، القاھرة 
 .١٩٧٣ع،القضاء الاداري،من دون مكان طب:محمود حافظ نجم.د  -١٧٥
دار الفكر العربي ، الطبعة الرابعة ، المبادئ الدستورية العامة : محمود حلمي . د د -١٧٦
،١٩٧٥. 
 . ١٩٧٧موجز مبادئ القانون الاداري،الطبعة الاولى،: محمود حلمي . د  -١٧٧
 . ١٩٨٠، القاھرة ، الوسيط في القانون الاداري : محمود عاطف البنا . د -١٧٨
الدار الجامعية ، الجزء الاول ، الاسلامي  اصول الفقه: محمود مصطفى شلبي   -١٧٩

 .١٩٧٤،للطباعة والنشر 
نحو نظرية عامة لفكرة النظام العام في قانون : محمود مصطفى يونس . د   -١٨٠

 .١٩٩٦،القاھرة ، دار النھضة العربية  الطبعة الاولى،،المرافعات المدنية و التجارية 
 .٢٠٠٥، لجزء الاول ا، الاسلام و حقوق الانسان : مسلم جاسم الحلي   -١٨١
القضاء الاداري ومجلس الدولة ،الطبعة الثالثة،من دون :مصطفى ابو زيد فھمي.د -١٨٢

 .١٩٦٦مكام طبع،
دار ، الطبعة الخامسة ، النظرية العامة للدولة : مصطفى ابو زيد فھمي . د  -١٨٣

 . ١٩٧٧، المطبوعات الجامعية 
منشاة ، لطبعة الاولى ا، السياسية  لانظمة مبادئ ا: مصطفى ابو زيد فھمي . د  -١٨٤

 .  ١٩٨٤، المعارف بالاسكندرية 
منشأة ، الدستور المصري ورقابة دستورية القوانين : مصطفى ابو زيد فھمي . د  -١٨٥

 .١٩٩٥،المعارف بالاسكندرية 
الوجيز في مبادئ القانون الدستوري و النظم السياسية : مصطفى محمود عفيفي . -١٨٦

 .من دون سنة طبع ، من دون مكان طبع ، الاول الكتاب ، الطبعة الثانية ، المقارنة 



 ١٨٥

الطبعة ، ) في الفلسفة السياسية والقانونية ( الدولة الديمقراطية : منذر الشاوي . د  -١٨٧
  ٢٠٠٠، لبنان ، بيروت ، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ، الاولى 

ون ،من د)مبادئ الدستور والحقوق السياسية(الحقوق الدستورية:منير العجلاني.د -١٨٨
 .مكان طبع،من دون سنة طبع

احكام القانون الاداري ،مديرية دار الكتب ومبادئ : مھدي السلامي وآخرون . د   -١٨٩
 .١٩٩٣بغداد،للطباعة والنشر،

، دار النھضة العربية ، نحو قانون موحد لحماية البيئة : نبيلة عبد الحليم كامل .د   -١٩٠
 .١٩٩٣،القاھرة 

 .١٩٩٩لسياسية ،من دون مكان نشر،الوجيز في النظم ا:نعمان الخطيب.د -١٩١
الدار القومية للطباعة والنشر  ،في النظرية العامة للحريات الفرية : نعيم عطية . د  -١٩٢

 ١٩٦٥،القاھرة ،
القاھرة ، دار النھضة العربية ، الفلسفة الدستورية للحريات الفردية : نعيم عطية . د  -١٩٣
 ،١٩٨٩  
دار الثقافة للنشر ، الطبعة الاولى ، الاول  الكتاب، القانون الاداري : نواف كنعان . د  -١٩٤

 . ٢٠٠٦، لبنان ، والتوزيع 
الاحكام المتعلقة بالامن والنظام العام في الجمھورية : ھادي رشيد الجاوشلي    -١٩٥

 . ١٩٦١،مطبعة الادارة المحلية للواء بغداد ، العراقية 
، المعارف الجامعية دار ، الجزء الاول ، المدخل الى القانون : ھمام محمد محمود . د -١٩٦

٢٠٠٠. 
التظلم في اوامر الاعتقال أمام محكمة أمن الدولة العاليا : وجدي ثابت غبریال . د   -١٩٧
 .١٩٩١، القاھرة ، دار النھضة العربية ، )طوارئ(
دراسة في بعض القوانين المنظمة للحريات ،منشاة المعارف :وحيد رافت. د -١٩٨

 .بالاسكندرية،من دون سنة طبع
، التربية على حقوق الانسان : سلمان عاشور الزبيدي . ھيب الحلي و دوليد الش. د  -١٩٩

 . ٢٠٠٧، بغداد ، مطبة احمد للطباعة والتصميم 
نظرية الضرورة في القانون الدستوري والتشريع الحكومي :اريسري محمد العص.د -٢٠٠

 .١٩٩٥في فترات ايقاف الحياة النيابية ،دار النھضة العربية ،القاھرة،
من  دون مكان ، الجزء الاول ، القانون الاداري العام : يوسف سعد الله الخوري   -٢٠١

 .١٩٩٨،طبع 
  

 ً   :      الرسائل والاطاريح: ثالثا
  :أـ رسائل الماجستير 
) دراسة مقارنة ( البيئية  ة عن الاضرارالمسؤولية التقصيري: ئافان عبد العزيز رضا  -١

  ١٩٩٩، عة بغداد جام، ، كلية القانون، رسالة ماجستير ، 
دراسة في ( آثر الظروف الاستثنائية على حقوق الانسان : احمد علي حمزة الجنابي  -٢

 .٢٠٠٦، جامعة بابل، ، كلية القانون، رسالة ماجستير ، ) القانون الدولي 
دراسة (حدود سلطات الضبط الاداري في دعوى الالغاء :ابو بكر عثمان النعيمي -٣

 ٢٠٠٥القانون،جامعة الموصل، ،رسالة ماجستير،كلية)مقارنة
المنفردة للسلطة  الارادة انھاء القرارات الادارية ب: اسعد سعد برھان الدين بكر  -٤

 ١٩٧١،جامعة بغداد ، ، كلية القانون، رسالة ماجستير ، الادارية 
كلية ، رسالة ماجستير ، جريمة انتھاك حرمة المسكن : تيسير محمد الابراھيم  -٥

 .١٩٩٩،اد جامعة بغد، ، القانون



 ١٨٦

كلية ، رسالة ماجستير ، تقييد ممارسة الحريات الشخصية : حارث اديب ابراھيم  -٦
  ٢٠٠٣،جامعة بابل ، القانون 

رسالة ، ) دراسة مقارنة ( النظام العام العقدي : حسين عبدالله عبد الرضا الكلابي  -٧
 ٢٠٠٢،جامعة النھرين ، كلية القانون ،ماجستير 

رسالة ، ) دراسة مقارنة (راف في استعمال السلطة الانح: خالد رشيد الدليمي  -٨
 .١٩٩٨،جامعة بغداد ، ، كلية القانون، ماجستير 

الحق في الحياة الخاصة و ضماناته في مواجھة استخدامات : رافع خضر صالح شبر  -٩
 .١٩٩٣،جامعة بغداد ، ، كلية القانون، رسالة ماجستير ، الكومبيوتر

ظيم الامثل للشرطة في ضوء المفھوم الشامل التن:سعد عبد الله سعد الشھراني -١٠
،رسالة ماجستير في العلوم )دراسة تطبيقية على شرطة مدينة الرياض(للامن

الشرطية،تخصص القيادة الامنية ،جامعة نايف العربية للعلوم 
 .٢٠٠٣الامنية،الرياض،

ة احكام الظروف الاستثنائية في التشريع العراقي،رسالة ماجستير،كلي:سعدون عنتر -١١
 ١٩٨٠القانون،جامعة بغداد،

الحماية الدولية للبيئة من ظاھرة التصحر،رسالة :سلامة طارق عبد الكريم الشعلان -١٢
  .٢٠٠٣ماجستير،كلية القانون،جامعة بغداد،

رسالة ماجستير، ، تنظيم سلطة الضبط الاداري في العراق : عامر احمد المختار  -١٣
 . ١٩٧٥،جامعة بغداد ، كلية القانون 

حرية الصحافة تنظيمه الدستوري و القانوني في : حمن حسين المختار عبد الر -١٤
 ٢٠٠٢، جامعة بابل، ، كلية القانون، رسالة ماجستير ، ) دراسة مقارنة(اليمن 

الحقوق والحريات وضماناتھا في دستور الجمھورية :عبد الله صالح علي الكميم -١٥
 ١٩٩٥غداد،،رسالة ماجستير،كلية القانون،جامعة ب١٩٩٠اليمنية لسنة 

الحماية الجنائية للاثار ،رسالة ماجستير،كلية :فراس ياوز عبد القادر اوجي  -١٦
 ١٩٩٨القانون،جامعة بغداد،

سلطات رئيس الدولة التشريعية في ظل الظروف :كاظم علي الجنابي -١٧
 .١٩٩٥،غداد،كلية القانون،جامعة ب)دراسة مقارنة(الاستثنائية

ولية للبيئة من التصحر،رسالة ماجستير،كلية الحماية الد:كريم عبد الكاظم التميمي -١٨
 .٢٠٠٢القانون،جامعة بغداد،

التنظيم الدستوري لعلاقة الدولة بالفرد ،رسالة :كوثر عبد الھادي محمود الجاف -١٩
 ٢٠٠٧ماجستير،كلية القانون،جامعة بابل،

، دور القضاء الاداري في حماية الحريات العامة : ماھر فيصل صالح الدليمي  -٢٠
  ٢٠٠١،جامعة بغداد ، ، كلية القانون، ستير رسالة ماج

، الحق في سرية المراسلات في بعض النظم الدستورية : محمد قاسم الناصر  -٢١
 ٢٠٠١،جامعة بابل، ، كلية القانون، رسالة ماجستير 
  :ب ـ اطاريح الدكتوراه

مسؤولية الادارة عن اعمال وقرارات الضبط الاداري في : احمد عبد العزيز الشيباني  -١
 . ٢٠٠٥،جامعة بغداد ، كلية القانون ، اطروحة دكتوراه، لظروف العادية ا
المصلحة المعتبرة في التجريم ،اطروحة دكتوراه،كلية :احمد مردان علي محمد البياتي -٢

  ٢٠٠٢الحقوق ،جامعة الموصل،
مسؤولية الادارة عن الضرر المعنوي في القانون :صعصاع البديري اسماعيل -٣

 ٢٠٠٣،اطروحة دكتوراه،كلية القانون،جامعة بغداد،)دراسة مقارنة(العراقي



 ١٨٧

سلطة القاضي الاداري في تقدير عيوب الالغاء في :  جاسم كاظم كباشي عبودي  -٤
جامعة بغداد ، كلية القانون ، اطروحة دكتوراه، ) دراسة مقارنة(القرار الاداري 

،٢٠٠٥ . 
في الانظمة الدستورية  التوازن بين السلطة والحرية: السادة بھير الدراجي عبد جعفر -٥

 ٢٠٠٦،جامعة بغداد ، كلية القانون ، اطروحة دكتوراه، ) دراسة مقارنة ( 
دراسة تطبيقية على ( وظيفة البوليس في النظم الديمقراطية ، حلمي خيري الحريري  -٦

 .١٩٨٩، القاھرة ، اكاديمية الشرطة ، اطروحة دكتوراه، ) مصر 
، كلية القانون ، اطروحة دكتوراه، المسكن الحق في حرمة : رافع خضر صالح شبر  -٧

 .١٩٩٧،جامعة بغداد 
كلية القانون ، اطروحة دكتوراه، حرية الصحافة تنظيمھا وضماناتھا : رشا خليل عبد  -٨

 . ٢٠٠٧،جامعة النھرين ، 
، رقابة القضاء على مخالفة القانون في القرار الاداري: صالح ابراھيم احمد المتيوتي -٩

  ٢٠٠٢،جامعة الموصل ، لية القانون ك، اطروحة دكتوراه
، انقضاء الدعوى الادارية بغير الفصل في الدعوى : طه رمضان محمد نصار  -١٠

 . ٢٠٠٣،جامعة الاسكندرية ، كلية الحقوق ، اطروحة دكتوراه
الضبط الاداري وحدوده ،كلية الحقوق،جامعة : عادل السعيد  محمد ابو الخير  -١١

 .١٩٩٢القاھرة،
) دراسة مقارنة(القيود الواردة على اختصاص القضاء الاداري : عادل حسين شبع  -١٢

 . ٢٠٠٤،جامعة بغداد ، كلية القانون ، اطروحة دكتوراه، 
، ) دراسة مقارنة (، المسؤولية المدنية للصحفي : عباس علي محمد الحسيني  -١٣

 . ٢٠٠٣،جامعة بغداد ، كلية القانون ، اطروحة دكتوراه
دراسة (الحماية الجنائية للحريات الفردية: عبد الحكيم يونس يوسف الغزال -١٤

 .٢٠٠٣،اطروحة دكتوراه،كلية القانون،جامعة الموصل،)مقارنة
دراسة (القضاء الاداري في العراق حاضره ومستقبله:عبد الرحمن نورجان الايوبي -١٥

 .١٩٥٥،اطروحة دكتوراه،كلية الحقوق،جامعة القاھرة،)مقارنة
اطروحة ، للادارة والرقابة القضائية عليھا السلطة التقديرية : عصام البرزيخي  -١٦

 . ١٩٧١،جامعة القاھرة ، كلية الحقوق ، دكتوراه
دراسة مقارنة بين ( المصلحة وآثرھا في القانون : علي احمد صالح المھداوي  -١٧

جامعة ، كلية القانون ، اطروحة دكتوراه، ) اصول الفقه الاسلامي و القانون الوضعي
 . ١٩٩٦،بغداد 

الاتجاھات الحديثة في الرقابة القضائية والسلطة التقديرية :احمد غيلانعلي حسين  -١٨
 ٢٠٠٠،اطروحة دكتوراه،كلية القانون،جامعة بغداد،)دراسة مقارنة(للادارة

سلطات الضبط الاداري في مجال ممارسة حرية : محمد احمد فتح الباب  -١٩
جامعة عين ، قوق كلية الح، ،اطروحة دكتوراه) دراسة مقارنة ( الاجتماعات العامة 

  ١٩٩٣، شمس 
نظام الترخيص والاخطار في القانون المصري،اطروحة :محمد الطيب عبد اللطيف -٢٠

 ١٩٥٦دكتوراه،كلية الحقوق ،جامعة القاھرة،
، وقاية النظام الاجتماعي باعتبارھا قيدا على الحريات العامة : محمد عصفور  -٢١

 ١٩٦١، جامعة القاھرة ، كلية الحقوق ، اطروحة دكتوراه
الحماية القانونية للافراد في مواجھة اعمال الادارة في : محمود خلف حسين  -٢٢

 ١٩٨٦،جامعة النھرين ، كلية القانون و السياسة ، اطروحة دكتوراه، العراق 
ضمانات الحرية في مواجھة سلطات الضبط الاداري،كلية : منيب محمد ربيع  -٢٣

 ١٩٨١الحقوق،جامعة عين شمس،



 ١٨٨

الجرائم الماسة بالسكينة العامة،اطروحة دكتوراه،كلية :يھادي الجبور صالح ندى -٢٤
 ٢٠٠٦القانون،جامعة بغداد،

سلطة الادارة في حماية الامن الوطني وحماية حقوق : وليد مرزة المخزومي  -٢٥
 ٢٠٠٤،جامعة بغداد ، كلية الحقوق  ، اهاطروحة دكتور، ، الاجانب قبلھا 

  
 ً   :البحوث:رابعا

ديرية للادارة ودعاوى الانحراف بالسلطة في الاحكام السلطة التق:احمد حافظ نجم.د .١
،مجلة العلوم الادارية،العدد ١٩٨٠-١٩٧٠الحديثة لمجلس الدولة الفرنسي من 

 .١٩٨٢الثاني،
حكم القانون في مواجھة اخطار الارھاب :احمد فتحي سرور.د .٢

 .،منشور على الانترنيت٢٠٠٧،القاھرة،
الوقائع في دعوى الالغاء ،مجلة العلوم  رقابة القضاء على:السيد محمد ابراھيم.د .٣

 .١٩٦٣الادارية،العدد الاول،السنة الخامسة،حزيران،
دراسة تأصيلية تحليلية للارتباط الوثيق والنشاط (الشرطة والقانون:ثروت بدوي.د .٤

 .١٩٩٣،مجلة الامن والقانون،السنة الاولى،)المتبادل بين الشرطة والقانون
دراسة مقارنة بين القانون (مال العام ووسائل حمايتهطبيعة ال:خالد خليل الظاھر.د .٥

،مجلة العلوم القانونية،العدد الثاني ،المجلد )الوضعي والشريعة الاسلامية
 .١٩٩٩العاشر،

النظرية العامة للقانون الدستوري،الجزء الثاني،نظرية :رافع خضر صالح شبر.د .٦
 ٢٠٠٦الدستور ،

العلوم الادارية،العدد الاول،السنة الانحراف الاداري،مجلة :رمزي طه الشاعر.د .٧
١١،١٩٦٩. 

،مجلة الامن )دراسة مقارنة(الضبط الاداري:الطماوي محمد  سليمان.د .٨
 .١٩٩٣والقانون،،السنة الاولى،العدد الثاني،

اركان حقوق الانسان،بحث مقارن في الشريعة الاسلامية :صبحي المحمصاني.د .٩
 .١٩٧٩للملايين،بيروت، والقوانين الحديثة ،الطبعة الاولى،دار العلم

اسس فكرة الضبط الاداري ،مجلة الامن :عادل السعيد محمد ابو الخير.د .١٠
 ١٩٩٩والقانون ،العدد الاول  السنة السابعة،تصدرھا كلية الشرطة ،دبي ،

المبادئ العليا غير المدونة في الدستور،مجلو :عبد الحميد متولي  .١١
 ١٩٥٩القاھرة،الحقوق،العدد الثالث والرابع،السنة الثامنة،

مخالفة التشريع للدستور والانحراف في استعمال :عبد الرزاق السنھوري.د .١٢
 .١٩٥٢السلطة التشريعية،مجلة مجلس الدولة،السنة الثالثة،كانون الاول،

ب كشرط شكلي في القرار الاداري،مجلة العلوم التسبي:عبد الفتاح حسن.د .١٣
 .١٩٦٦الادارية ،العدد الثاني ،السنة الثامنة،اب،

الانحراف في استعمال السلطة في قضاء :عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر.د .١٤
 .١٩٨٠مجلس الدولة الفرنسي ،مجلة العلوم الادارية ،العدد الثاني،اكانون الاول،

الرقابة على اعمال الادارة،محاضرات ملقاة على طلبة :عصام البرزنجي.د .١٥
 .١٩٨٧كلية القانون،المرحلة الثانية،جامعة بغداد،

ضوابطھا التنظيمية ورقابة (حرية الاجتماعات العامة :محمد ابو زيد محمد .د .١٦
 .٢٠٠١،مجلة كلية الدراسات العليا،العدد الرابع،كانون الاول،)القضاء عليھا

حدود سلطات الضبط الاداري في مجال ممارسة حرية :محمد ابو زيد محمد .د .١٧
راسات العليا،العدد الاجتماعات العامة في الظروف العادية،مجلة كلية الد

 .٢٠٠١الخامس،تموز،



 ١٨٩

التزام الادارة القانوني في السلطة التقديرية،مجلة :محمد اسماعيل علم الدين.د .١٨
 .١٩٧١العلوم الادارية ،العدد الثالث،

اغراض البوليس الاداري،مجلة الامن العام ،السنة :محمد شريف اسماعيل.د .١٩
 .١٣٨،١٩٩٢،العدد ٣٤

ظيم القانوني للاعتقال في مصر،مجلة الامن العام التن:محمد شريف اسماعيل.د .٢٠
 . ١٩٩٠،  ١٢٨،العدد 

المصلحة العامة في القانون والتشريع الاسلامي،مقالة :محمد مصطفى حسن.د .٢١
 .١٩٨٣،حزيران،٢٥منشورة بمجلة العلوم الادارية ،العدد الاول،السنة

دراسة النظرية العامة مع  –الامان الاجتماعي :محمد عبد الخالق عمر .د .٢٢
،مجلة القانون والاقتصاد ،العدد الاول  -تطبيقية في التشريع الليبي

 .١٩٧١والثاني،حزيران،مطبعة جامعة القاھرة،
فلسفة العلاقة بين الضبط الاداري وبين :محمود سعد الدين الشريف.د .٢٣

 .١٩الحريات،مجلة مجلس الدولة،السنة 
ضاء الالغاء ،مجلة الرقابة على تكييف الوقائع في ق:محمود سلامة جبر.د .٢٤

 ١٩٤٨ادارة قضايا الحكومة ،العدد الرابع  السنة الاولى ،كانون الاول،
حق القضاء الاداري في تعديل القرار الاداري،مجلة العلوم :محمود حلمي.د .٢٥

 .١٩٩٤الادارية،العدد الثاني،السنة الاولى،كانون الاول،
نون والاقتصاد حدود سلطة الضبط الاداري،مجلة القا:محمود عاطف البنا.د .٢٦

 .١٩٧٨تموز، -،اذار٤٨للبحوث القانونية والاقتصادية،العددين الاول والثاني،السنة 
معتز عبد العزيز سالمان ومعتز محمد  ابو العز ونفرت محمد .د .٢٧

الحقوق والحريات العامة في الدساتير العربية والفقه والقضاء والشريعة :شھاب
طية والحريات العامة،الطبعة الاولى،المعھد الاسلامية،بحث منشور في كتاب الديمقرا

 .٢٠٠٥الدولي لحقوق الانسان،كلية الحقوق،جامعة دي بول،
حرية التعبير بالسينما في النظام القانوني الفرنسي،مجلة العلوم :نعيم عطية.د .٢٨

 .١٩٧٩السنة الواحدة والعشرون ،حزيران،الادارية،
لى الحقوق والحريات المذھب الاجتماعي واثره ع:نعمان احمد الخطيب.د .٢٩

مصري والاردني،مجلة مؤتة للبحوث والدراسات العامة في كل من الدستورين ال
 .١٩٨٦،المجلد الاول،العدد الاول،مؤتة الاردن،

  
 ً   ـ:القضائية الاحكام: خامسا

  : ممجموعات الاحكا- أ
 ١٩٦٢العدد الثاني  السنة الاولى،وزارة العدل،بغداد، مجلة ديوان التدوين القانوني، .١
مجة ديوان التدوين القانوني ،العدد الثالث   السنة الاولى ،مطبعة التضامن  .٢

 .١٩٦٢،بغداد،ايلول،
 .١٩٦٣مجلة ديوان التدوين القانوني ،العدد الثالث  السنة الثانية، .٣
مجلة ديوان التدوين القانوني،العدد الثاني   ،مطبعة الحكومة  ،وزارة    .٤

  .١٩٦٦العدل،بغداد،كانون الثاني،
  .لنشرة القضائية،العدد الاول  السنة الخامسة،وزارة العدل ،بغدادا .٥
 .النشرة القضائية  ا،العدد الرابع  السنة الرابعة،وزارة العدل ،بغداد .٦
  .١٩٧١النشرة القضائية ،العدد الرابع  السنة الاولى،كانون الاول، .٧
 .١٩٩٩مجلة العدالة ،العدد الثاني ،- .٨
  .٢٠٠١مجلة العدالة ،العدد الاول ، .٩
 .٢٠٠١مجلة العدالة ،العدد الثالث،- .١٠



 ١٩٠

 .٢٠٠٢مجلة العدالة،العدد الثاني، .١١
مجلة العلوم الادارية ،العدد الاول    السنة السادسة والعشرون   ،حزيران   .١٢
،١٩٨٤  
مجموعة القواعد القانونية التي قررتھا محكمة القضاء الاداري في المواد   .١٣

 ٢لغاية ١٩٤٦ن الثاني تشري١٢،من ،الجزء الاول،اعداد محمود احمد عمرالادارية
 .١٩٤٨،مطبعة الاعتماد بمصر،١٩٤٧ايار 

مجموعة المبادىء القانونية التى قررتھا المحكمة الادارية العليا من تشرين  .١٤
قضائية،المكتب الفني،مجلس  ١،لسنة ١٩٥٦الى اخركانون الثاني  ١٩٥٥الاول 
  الدولة

 ٦القضاء الاداري ،لسنة مجموعة المبادئ القانونية التي قررتھا محكمة  .١٥
 .قضائية ،مجموعة السنة السابعة

مجموعة القواعد القانونية التي تضمنتھا فتاوى القسم الاستشاري للفتوى  .١٦
 ١٩٥٥والتشريع ،النصف الثاني من السنة التاسعة والسنة العاشرة، من اول نيسان 

  .مطبعة مخيمر المكتب الفني بمجلس الدولة،١٩٥٦الى اخر ايلول 
اول من  وعة المبادئ القانونية التي قررتھا المحكمة الادارية العليا ،مجم  .١٧

 .،العدد الثاني   السنة الاولى١٩٥٦الى اخر ايار  ١٩٥٦شباط 
مجموعة المبادئ القانونية التي قررتھا المحكمة الادارية العليا المصرية من  .١٨

الثانية،مطبعة  ،العدد الاول،السنة١٩٥٧الى اخر كانون الثاني  ١٩٥٦تشرين الاول 
 .مخيمر،المكتب الفني ،مجلس الدولة

اول شباط مجموعة المبادئ القانونية التي قررتھا المحكمة الادارية العليا من  .١٩
 .مطابع مؤسسة اخبار اليومالسنة التاسعة،،العدد الثاني ١٩٦٤الى اخر ايار  ١٩٦٤

في عشر  مجموعة القواعد القانونية التي قررتھا المحكمة الادارية العليا .٢٠
،اعداد احمد سمير ابو شادي ،الجزء الاول،الدار القومية ١٩٦٥_١٩٥٥سنوات من 

  .للطباعة والنشر
-١٩٦١(مجموعة احكام محكمة القضاء الاداري في خمس سنوات من عام  .٢١

  .،المكتب الفني ،مجلس الدولة١٤، السنة ) ١٩٦٦
ليا من اول مجموعة المبادئ القانونية التي قررتھا المحكمة الادارية الع .٢٢

، الھيئة العامة لشؤون  ١١، السنة ١٩٦٦الى اخر حزيران  ١٩٦٥تشرين الاول 
  ١٩٦٨المطابع المصرية ، القاھرة ، 

مجموعة المبادئ القانونية التي قررتھا الجمعية العمومية للقسم الاستشاري   .٢٣
الجزء الاول،من اعداد احمد سمير ابو شادي ،للفتوى والتشريع بمجلس الدولة ،

١٩٧٠_١٩٦٠. 
مجموعة المبادئ القانونية التي قررتھا محكمة القضاء الاداري في ثلاث  .٢٤

،مؤسسة مطابع ١٩٦٩الى اخر ايلول  ١٩٦٦سنوات من اول تشرين الاول 
 .١٩٧١اليوم،المكتب الفني،مجلس الدولة،

مجموعة المبادئ القانونية التي قررتھا المحكمة الادارية العليا في خمسة  .٢٥
 . ،المكتب الفني،مجلس الدولة)١٩٨٠ -١٩٦٥(عشر عاماً من 

الجزء الخامس ،الموسوعة الادارية الحديثة:حسن الفكھاني.نعيم عطية ود. د .٢٦
  ١٩٨٧_١٩٨٦، الطبعة الاولى،

الموسوعة الذھبية للقواعد القانونية التي قررتھا محكمة النقض المصرية   .٢٧
 .١٢ملحق رقم حسن الفكھاني ،. اعداد د،١٩٩٢حتى منتصف عام  ١٩٨٩من عام 

 ٢٠٠٨مجلس شورى الدولة،الطبعة الاولى ،:صباح صادق جعفر الانباري .٢٨



 ١٩١

مجموعة المبادئ القانونية التي قررتھا المحكمة الادارية العليا في خمس  .٢٩
  .دار القاھرة،من دون سنة طبع اعداد نعيم عطية واحمد سمير ابو شادي ،سنوات ،

ة القضاء الاداري،السنة مجموعة المبادئ القانونية التي قررتھا محكم .٣٠
   .،المكتب الفني،مجلس الدولةالثانية

مجموعة عاصم للاحكام والمبادئ القانونية،مجموعة احكام مجلس  .٣١
،قدمھا محمود عاصم،لجنة نشر الثقافة )٩و٨و٧(الدولة،المجلد الخامس،المجموعات

 .القانونية
جموعة مة ،قضائي ١٠مجموعة احكام المحكمة الادارية العليا المصرية لسنة  .٣٢

  .السنة الثانية عشرة
  ـ:غير المنشورة القرارات القضائية:ب

،رقم الاضبارة  ٢٤/١٢/٢٠٠١قرار الھياة العامة بصفتھا التمييزية ،الصادر في  -١
 )٨٣(،رقم الاعلام٢٠٠١/تمييز/اداري/٨٥

،الصادر في ٢٠٠٤/تمييز/اداري / ١٩قرار الھياة العامة بصفتھا التمييزية رقم  -٢
 . ٢٠،قم الاعلام ، ر٢/٨/٢٠٠٤

،العدد ١٩/٧/٢٠٠٦حكم محكمة التمييز الاتحادية الصادر في  -٣
 .،٢٠٠٦/تمييز/اتحادية/١٨

،الصادر في ٢٠٠٦/داريقضاء ا/٨١قرار محكمة القضاء الاداري المرقم  -٤
١٨/١/١/٢٠٠٦.  

،والمصدق ١٠/٥/٢٠٠٦،الصادر في ٢٠٠٦/قضاء اداري/١٣٣ينظر قرارھا المرقم  -٥
في  ٢٠٠٦/تمييز/تحادية ا/١٩الاتحادية العليا المرقم عليه بقرار المحكمة 

١٩/٧/٢٠٠٦. 
  .٢٩/٣/٢٠٠٦في  ٢٠٠٦/تمييز/اتحادية/٣قرار المحكمة الاتحادية رقم  -٦
،في ١٥٤،تسلسل ٢٠٠٧/ ھياة عامة/٩٧القرار الصادر بالعدد   -٧

محكمة التمييز /ء الاعلى، مجلس القضا١/٢٠٠٦ج/٢١٧،دعوى رقم ٣١/١٠/٢٠٠٧
  .التحادية

،مجلس ٥٩،تسلسل ٢٠٠٧/ھياة عامة/٢٠،العدد ٢٥/٤/٢٠٠٧رار الصادر في الق -٨
  .محكمة التمييز الاتحادية/القضاء الاعلى 

  .٣١/١٢/٢٠٠٧الصادر في  ٤٦٨/٢٠٠٧القرار رقم   -٩
  .٩/١٠/٢٠٠٧الصادر في  ٣٠٦/٢٠٠٧القرار رقم  -١٠
، ،  ٣١/١٠/٢٠٠٧،  في ٢٠٠٧/ھياة عامة /٨٩٥القرار الصادر بالعدد  -١١

  .محكمة التمييز الاتحادية/،مجلس القضـــــــــاء الاعلى١٥١تسلسل 
/ ھيأة عامة /  ٨٩٥محكمة التمييز الاتحادية ، العدد / مجلس القضاء الاعلى  -١٢

  . ٢٠٠٧/  ١٠/  ٣١، القرار الصادر في  ١٥١، تسلسل  ٢٠٠٧
 .١٠/١٢/٢٠٠٧الصادر في  ٤٣/٢٠٠٧قرار مجلس الانضباط العام رقم -١٣
،رقم ٧/٤/٢٠٠٨،الصادر في ٢٠٠٨/تمييز/انضباط/١١٣قرار رقم  -١٤

 ،الھياة العامة بصفتھا التمييزية)١١٩(الاعلام
،رقم ١٧/٤/٢٠٠٨الصادر في ٢٠٨/تمييز/انضباط/١٣قرار رقم  -١٥

  ).١٢٤(الاعلام
،رقم ٧/٤/٢٠٠٨الصادر في ٢٠٠٨/تمييز/انضباط/٧٠قرار رقم  -١٦

  .)١١٥(الاعلام
  ٢٤/١١/٢٠٠٨في ٢٠٠٨/ديةاتحا/٣٤:  حكم المحكمة الاتحادية العليا العدد -١٧

  
  :الاتفاقيات الدولية:سادسا



 ١٩٢

 ١٧٨٩الاعلان الفرنسي لحقوق الانسان لعام  .١
 ١٩٤٨الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام  .٢
 .١٩٥٠الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان لعام   .٣
 ١٩٥٢البروتوكول الملحق بالاتفاقية الاوربية الصادر في  .٤
 ١٩٦٦نية والسياسية لعام الاتفاقية الدولية للحقوق المد .٥
 ١٩٦٦الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعام  .٦
 .١٩٦٩الاتفاقية الامريكية لحقوق الانسان لعام  .٧
 ١٩٩٧الميثاق العربي لحقوق الانسان لعام  .٨
 .٢٠٠٤الميثاق العربي لحقوق الانسان لعام  .٩

  :الدساتير:سابعاً◌ً 
  أـالدساتير العراقية

 ١٩٧٠اقي الملغي لعامالدستور العر .١
 ٢٠٠٤٣دستور الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام .٢
 ٢٠٠٥الدستور العراقي النافذ لعام  .٣

  ب ـ الدساتير غير العراقية
 .١٧٨٧الدستور الامريكي لعام  .١
 ١٩٤٦الدستور الفرنسي لعام   .٢
 ١٩٤٧الدستور الايطالي لعام  .٣
 ١٩٥٨الدستور الفرنسي لعام  .٤
 ١٩٥٢ام الدستور الاردني لع .٥
 ١٩٥٩الدستور التونسي لعام  .٦
 ١٩٦٢الدستور الكويتي لعام  .٧
 .١٩٧١الدستور المصري لعام  .٨
 ١٩٨٠الدستور التركي لعام  .٩
 ١٩٩١دستور الجمھورية الاسلامية الموريتانية لعام  .١٠
 ١٩٩٤والمعدل في١٩٩٠الدستور اليمني لعام  .١١
 ١٩٩٦الدستور الجزائري لعام  .١٢
 ١٩٩٩الدستور السويسري لعام  .١٣
١٤.  

  :القرانين والتعليمات والاوامر: ناً◌ً ثام
 أـ القوانين العراقية

  .١٩٤٩لسنة  ٤٢قانون استعمال مكبرات الصوت رقم   .١
  ١٩٥١لسنة  ٤٠القانون المدني العراقي رقم  .٢
 ١٩٥٧لسنة  ٢١قانون المؤشرات الجغرافية رقم  .٣
 ١٩٦١لسنة  ٣٧قانون الاستعانة الاضطرارية رقم  .٤
 ١٩٦٤نة لس)١٦٥(قانون البلديات رقم  .٥
 ١٩٦٥لسنة  ٤قانون السلامة الوطنية رقم  .٦
 ١٩٦٦لسنة  ٢١قانون الضوضاء رقم  .٧
 ١٩٦٨لسنة  ٢٠٦قانون المطبوعات رقم  .٨
  ١٩٦٩لسنة  ١١١قانو ن العقوبات العراقي رقم  .٩
  ١٩٦٩لسنة  ١٥٩قانون المحافظات رقم  .١٠
 .١٩٦٩لسنة ) ١٧٨(قانون نقابة الصحفيين رقم .١١
 ١٩٧٣لسنة )٦٤(والافلام السينمائية رقم قانون الرقابة على المصنفات .١٢



 ١٩٣

 .١٩٧٣لسنة ) ١(قانون النشات الفندقية والسياحية رقم .١٣
 ١٩٧٨لسنة  ٦٤قانون الدفاع المدني رقم   .١٤
 .١٩٧٨لسنة  ١١٨قانون اقامة الاجانب رقم  .١٥
 الملغي١٩٨٠لسنة  ١٨٣قانون وزارة الداخلية رقم   .١٦
 ١٩٨١لسنة  ٨٩قانون الصحة العامة رقم  .١٧
 ١٩٨٥لسنة  ٦ماء التجارية والسجل التجاري رقم نظام الاس .١٨
  ١٩٨٦لسنة  ٤٨قانون مكافحة الكلاب السائبة رقم  .١٩
المعدل بالقانون رقم  ١٩٧٩لسنة ) ٦٥(قانون مجلس شورى الدولة رقم .٢٠

 ١٩٨٩لسنة  ١٠٨
  ١٩٩١لسنة  ٣٠قانون الاحزاب السياسية العراقي رقم  .٢١
 ١٩٩٢لسنة ) ١٣(قانون الاسلحة رقم .٢٢
 النافذ ١٩٩٤لسنة  ١١ة الداخلية رقم قانون وزار .٢٣
 ١٩٩٥لسنة  ٢٥قانون مجالس الشعب المحلية رقم  .٢٤
  ١٩٩٥لسنة ) ٢(قانون تنظيم الانتاج السينمائي والتلفزيوني والاذاعي رقم .٢٥
 ١٩٩٦لسنة ) ١٤(قانون السياحة رقم .٢٦
  ١٩٩٦لسنة  ١٣قانون الكليات والجامعات الاھلية رقم  .٢٧
 ١٩٩٧لسنة  ٣قم قانون حماية وتحسين البيئة ر .٢٨
 ١٩٩٩لسنة  ٥قانون المطابع الاھلية رقم  .٢٩
  ١٩٩٩لسنة  ٣٢رقم  قانون جوازات السفر العراقي .٣٠
 ٢٠٠٠لسنة  ٨قانون الفرق المسرحية رقم  .٣١
 ٢٠٠٠لسنة  ١٣قانون الجمعيات رقم  .٣٢
  ٢٠٠٤لسنة  ٨٦قانون المرور رقم  .٣٣
 ٢٠٠٤لسنة  ١امر قانون الدفاع عن السلامة الوطنية رقم  .٣٤
  ٢٠٠٥لسنة  ١٣الارھاب رقم قانون  .٣٥
 ٢٠٠٥لسنة  ١٦قانون الانتخاب العراقي رقم  .٣٦
 .٢٠٠٨لسنة ) ٢١(قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم .٣٧
 .٢٠٠٨لسنة )٣٦(قانون انتخاب مجالس المحافظات رقم .٣٨
 .مشروع قانون حرية التعبير عن الراي  .٣٩
  .١٩٦٣لسنة ) ١٣٠(جدول الرسوم الملحق بقانون ادارة البلديات رقم .٤٠
 ١٩٩٤لسنة  ٥تعليمات وزارة الداخلية رقم  .٤١
تعليمات الوقاية من الاشعاعات غير المؤينة الصادرة عن البراج الرئيسية   .٤٢

 ٢٠٠٧كانون الاول  ٢٦للھواتف النقالة الصادر في 
 ١٩٩٩لسنة ) ١(نظام المختارين رقم .٤٣
 ١٦٠رقم  تعليمات انضباط موظفي الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي .٤٤

  ٢٠٠٧لسنة 
 ١٩٨٧لسنة )٢٢٩(قرار مجلس قيادة الثورة رقم .٤٥
 ١٩٩٧لسنة  ١٩قرار مجلس قيادة الثورة رقم  .٤٦
 ٢٦/٥/١٩٨٩الصادر في ) ٣٣٦(قرار مجلس قيادة الثورة رقم  .٤٧
  ١٩٩٤لسنة ) ٨٢(قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم .٤٨
 ٢٠٠٣لسنة  ٤٥امر سلطة الائتلاف رقم  .٤٩
  ٢٠٠٣لسنة ٧١المنحلة رقم امر سلطة الائتلاف  .٥٠
 ١٠عن حرية التجمع  الصادر في )١٩(امر سلطة الائتلاف المنحلة رققم .٥١

 ٢٠٠٤تموز 



 ١٩٤

 ٢٠٠٤لسنة  ٥٤امر سلطة الائتلاف المنحلة رقم  .٥٢
  ب ـالقوانين غير العراقية 

 القانون المدني الفرنسي .١
 ١٩٩٤قانون العقوبات الفرنسي لعام  .٢
 ١٩٧٧البلديات الفرنسي لعام قانون  .٣
 ١٩٩٦الصادر في شباط قليمية او المحليةقانون الجماعات الا .٤
 ١٩٠٧قانون الاجتماعات الفرنسي لسنة  .٥
 ١٩٠٥الصادر عام  قانون الفصل بين الكنيسة والدين .٦
 ١٩٨٩لعام  قانون الاتصالات السمعية والسمعية البصرية .٧
 ١٩٥٥قانون الطوارئ الفرنسي لسنة  .٨
  ١٨٤٩قانون الاحكام العرفية الفرنسي لسنة  .٩
 المعدل ١٩٣٧لسنة ٥٨قانون العقوبات المصري رقم  .١٠
لسنة  ٤٣٠قانون تنظيم الرقابة على الاشرطة السينمائية المصري رقم  .١١

١٩٥٥  
 ١٩٥٨لسنة  ١٦٢قانون الطوارئ المصري رقم  .١٢
 ١٩٧٢لسنة  ٤٧قانون مجلس الدولة المصري رقم  .١٣
 .١٩٧٣لسنة  ٦٦قانون المرور المصري رقم  .١٤
والمعدل بالقانون  ١٩٧٨لعام  ٢٠٦المصري رقم  خائر والذ قانون الاسلحة .١٥

 ١٩٨٠لسنة  ١٠١رقم 
 ١٩٨٠قانون حماية القيم من العيب المصري لسنة   .١٦
 ١٩٩٢لسنة  ٩٧قانون الارھاب المصري رقم .١٧
 .١٩٩٤لسنة  ٤قانون البيئة المصري رقم  .١٨
 ١٩٩٦لسنة  ٩٦قانون الصحافة المصري رقم .١٩
  ١٩٩٦لسنة  ١٠١رقم  قانون تنظيم المباني المصري  .٢٠
 .٢٠٠٢لسنة ) ٨٢(قانون حماية الملكية الفكرية رقم .٢١
  ٢٠٠٢لسنة  ٨٤المصري والمؤسسات الاھلية قانون الجمعيات  .٢٢
 ٢٠٠٥لسنة  ١٧٧قانون الاحزاب السياسية المصري رقم  .٢٣
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 ١٩٥

دار ،ترجمة محمد لبيب شنب،ضمانات الحرية في الدستور الامريكي:ـروسكو باوند  .٧
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